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بسم الله الرّحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين -و صلَّئ الله على محمد و آله الطاهرين المعصومين و صحبه 
الميامين إلى يوم الدرين. 
و بعد. فهذه مختصرات ‏ غير مختصرات -عن كامل الفقه الإسلامي السامي على 
ضوء القرآن و السنة «تبصرة للفقهاء» على «تبصرة المتعلمين» لاية الله العلامة الحلى 
قو عرقلا سر عدو قاض :ذهو النضوف انيه ين يي نا الترقانن مداه 
لطلاب علوم القرآن و تذكرة للفقه المتبتّى فقه القرآن. إذ كان: حتى الآن منسياً مهجوراً 
عن الحوزات الفقهية بين قصورات و تقصيرات!. 
نزاعي فيها ‏ قدر المستطاع المتبّع ‏ ذلك الفقه الركين الامين, مهما إختلفت عن 
شهرت أو إجماعات لو إطباقات أو ضروريات بين المسلمين ككلء. فضلاً عن 
التذسية وكمان ا «المدراين العرعة لاوس ان نكر نو انه بحن م ندوسة القران 
العظيم, الناطق بكل ما تحتاج إليه الامة الاسلامية إلى يوم الدين. 
و ذلك في نصوص دلالات أو ظواهر قرآئية, ثم بطون منها و تأويلات مستفادة من 
الكقات السنة العامة قر العف زقةاهيت تناب الكتات العقية: 
تقدمها ‏ على إنشغال البلال و توارد و توارد الاشغال ‏ حول تفسير القرآن. مع أثنا و 
فقنا لإكماله و إتمامه. ولكن البحوث الفاحصة الفرآنية ليست تنتهي لحد, فعلينا أن 
دوعق نيام طالك أعماوة: 
و ذلك تقديماً لمن يتطلبها من طلاب العلوم القرآنية في الحوزات الإسلامية, 
فدراستها و التأمل فيها و المعل بها مجزية إنشاء الله تعالى. 

الحوزة العلمية بقم المشرّفة: 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 


محمّد بن رضا الصّادقي الطّهراني 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
(الحمدلله القديم سلطانه) قبل أن يخلقء قدرة ذاتية» وبعده فعلية (الواضح برهانه) 
الدال عليه بعساكر البراهين آفاقية و أنفسية. والدال على وحي القرآن بنفسه. و ما 
أو ضحه برهاناً ساطعاً على وجوده و توحيده وكتابه القرآن نفسه: «أو لم يكنهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون. قل كى 
بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السماوات والارض..» [15:؟0] 
(المنعم على عباده بإرسال أنبياء) حيث يمن عليهم به دون سواه و لا سيما النبي 
الاعظم والرسول الخاتم محمد يَيْهُ (المتطول) بطائل منه (عليهم بالتكليف المؤدي 
إلى حسن جزاء) بعد حسن معرفته و صالح الأعمال له. فلم يذرهم هُمالاً تذروهم 
الرياح العواصف وتزيلهم القواصفء و «لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» [؟: 0ع] ذهقل ذله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [2: 9؟١]‏ 
(و صلَّى الله على سيد رسله في العالمين) من الجنة و الناس والملائكة و سواهم من 
المكلفين أجمعين. 
(فهذا الكتاب المومسوم بتبصرة المتعلمين فى أحكام الدين وضعناه لا رشاد 
المبتدئين و إفاذة الطالبين). 
وهنا بين أيديكم متنا مزيجاً به الموسوم ب«تبصرة الفقهاء». وضعناه تبصرة لمن ألقى 
السمع وهو شهيد. متحللاً عما يلصق بالآذهان في حوزاتناء مما يهالف أو لا يوافق 
الذكر الحكيم. 
(مستمدين من الله المعونة و التوفيق إنه أكرم المعطين وأجود المسئولين) -لاسيما في 


قر لفقا اصن ]0 ا 
الفقه المستمد من آياته البينات. مهما خفى وهمل على مر الزمن الإسلامى بعد 
الرإتول 17 و الأكلة المعسوسي ابتلاة الله غلبهم | جتعين. 
فنرجوا منه سبحنه أن يمدنا بما أمد به هؤلاء الكرام, حين تشعبت الفرق و تشاطرت و 
تسابقت فيها تشاغبت «لا تدرى لَعَلَ الله يدت بَعدَ ذُلِكَ أمرأه ]١:60[‏ مهما 
كان إمراء و كما بأتى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف بكتاب جديد و 
فزن شدي لبها 1ل القر ا نورقي القرا رق انا دلي كحت عا رات 
و أنا لا أدعي أني أتيت بكل مرادات لله في أحكامه. و لكني قد آتى بان لقيو 
مختاره سناداً إلى القرآن نفسه كأصلء تحريا عن مرادات الله سبحانه قدر المستطاع, 
فإنه كتاب عاصم و معصوم مر الدهور. 

(و تيدأ بالأهم فالاهم: كتاب الطهارة): 

وهي الإسلام ونفسه بكل سني أصرلا اوها ضبني لافقا اتير ف ننه الأكين 
وكما في فقه القرآن. حيث يراعي ظاهر الاعمال على ضوء باطن الأحوال علميا و 
عقيدياً و معرفياً و هلقياً أماهيه, دون فصال لأحدهما عن أخيه. صنوان إثنان يدبران 
جسم الاإنسان إلى روحه. و روحه إلى جسمه. 

فالقرآن و على ضوءه السنة - يؤكد تكريراً على واجب الطهارات و راجحها في عدة 
أيات. و هندسة الطهارة فيه مرتسمة في مثلث: التكليف ‏ المكلف و المكلف به و 
هنا تقدم ضلع القاعدة التي ينبئق منها الآخران, تلقياً لأحكام الله من نبعة الوحي - 
الفوارة ‏ السيارة ‏ وهي القرآن و على ضوءه السنة و هى سبيل الإجتهاد و التقليد 
حيث هما من حصائل البحوث القرآنية السامية؛ تحريراًلهما عن سائر الإجتهادات و 
التقاليد. في منحنياتهما و ملتوياتهماء إلى اجتهاد و تقليدهما إجتهادان إثنان. 
الاجتهاد و التقليد: 


عع اال ل ام_ لل _سللسس بل سل -سسسد تبصرة الفقهاء /ج ١‏ 
هنا و في بداية الكتاب ‏ نحوّل صيغة الإجتهاد إلى الإستنباط لقوله تعالئ «ولّو 
رَدُوهُإلَ الرّسولٍ وإلى أولى الآمر مِنْهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَستَتَبِطونهُ مِنكُم» :[: 87] 
إتباعاً لحرفية التعبير القرآني لنكون على حريقة التفكير حول «الاستنباط», كما و 
نحوّل صيغة التقليد إلى القَقُوِ و الإتباع قضية آيات اقفو و الوتباع. 

و لكي نتحاور مع سائر الفقهاء بما هم يصطلحون من «الإجتهاد و التقليد» نأتي 
بلفظيهماء مع رعاية المعني من الإستنباط و الإتباع. 

و لم يبرهن الفقهاء لمسائل الإجتهاد و التقليد المسرودة في كتاباتهم الا بمقبولة عمر 
بن حنظلة وهى عير مقبولة في حقل الاجتهاد و التقليد. لأن موردها هو القضاء دون 
سائر الفتوئ, ثم برواية الإمام العسكري7١)‏ نظة «... فللعوام أن يقلدوه» و هي 


-١‏ فى الاحتجاج و تفسير الامام عن ١‏ بى محمد العسكري عي في قوله تعالئ و منهم أميون لا 
يعلمو, ن الكتاب الا أماني, قال نف :ثم قال الله تعالى يا محمد و من هؤلاء اليهود أميون 0 
يقرءون الكتاب و لا يكتبو الى الحسرب إلى عدويو فاخي من بط 310000 : 
يكتب الي أن ؛ قال ثم قال رجل . للصادق أ دلي فإذا كان هؤ لاء القوم من ؛ اليهود لا يعرفون الكتاب 
الا بما يسمعونه من علماءهم لا سبيل لهم إلى غير فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علماءهم 
و هل عوام اليهود الَّكعوا منا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علماءهم لم بجز 
لهؤلاء القبول من علماءهم. فرقٌ من جهة و تسوية من جهة؛ أمامن حيث استووا فإن الله عرّ وجل 
م ل و ار حيث افترقوا فلاء قال بين لى يابن رسول 

لله يييهُ: قال: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح و بأكل الحرام و الرشا و 
بتغيير الاحكاء عن 'وحيها بالضفاعات و الغانات و المصائعات :و عرقوهم بالتعصب الشديد 
ال عقوي اد لبيزرة اع ذا عععوا ال اعد قرت عسي العلياى اعظر قال بلسي 
تعصبوا له م و توا مره و طلس د أجلهم و عرفوهم يقارفون المحرمات و اضطروا 
بمعارف قلوبه بهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن ؛ يصدّق على الله و لا على 
الإسائظ بين اللخ ى و بين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا أنه لا يجوز 
قبول خبره ولا تصديقه في حكايته و لا العمل , بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه و وجب عليهم 
أذ ن لا تظهر لهمء و كذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهاءهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و 


ا مستت ين 
مخدوشة سنداً و متنا إذ لا تقبل مثل هذه اليتيمة في مسائل الإجتهاد و التقليد. و هي 
عامة البلوى على مدار الزمن, كما أن «للعوام» الظاهرة في السماح لا تفرض التقليد. 
النهل الآآها يفواق منها أ بع الزمر :والتدل, تواكتها تعالنهما قن واضيب السقاليه»و 
تخالف آية الزمر فى وجوب تقليد الأعلم, الله الل فى أصل:واحت#التقلين نيت 
تعنى «للعوام» السماح بعد الحظر فلا ينافي الوجوب كما و لا ينافى وجوب تقليد 
الاعلم, إذاً فهي مصدّقة وما وافقت القرآنء و «مِنّ القُهاء» هنا تتقيد بآية الزمر بالقائل 
الوق الاتشفو ووو اتزشتاتنا للنجنهة افو :سيان القن | لخدا دلرو انه الا 
بتدخل فيما ليس له من الاحكام الجزئية أو اليكية المختلف فبهاءالخاصتين يبيان 
الشرع, كما و «مخالفاً حَلَى هَّواه» تؤكد أن النفس أعم ن الهوى, و تبيّن مدى هذه 
المخالفة, أنه يركب هواه فيسوقها بالعقلية الفقهية الإيمانية حيث يجبء من ثم «مطيعاً 
لأمر مولاه» يجعله في طاعة طليقة لله لا يعدوه فيها إلى سواء. إذاً فمن كان من الفقهاء 
فيه هذه الصفات العالية و هو أعلم و أتقى ممن سواه «فللعوام أن يقلدوه» سماحاً 
يعنى الفرض لأنه بعد الرفضء فلا يختص بصرف الإباحة. 
ثم نرى بعضاً من فقهاءنا يلجأن في فروعات الإجتهاد و التقليد إلى قياسات عقلية و 
إجماعات و شهرات, رغم أن القرآن يصرح في سورتي النحل و الزمر بما فيه غنىٌ 
كافية و دلالية وافية للإستخراج كافة الفروع فى ذلك الحقل, إضافة إلى أحاديث 


التكالب على شُطام الدنيا و حرامها و أهلك من يتعصبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقاً 
تارق سو الاحنان على هو تسطتير الغاق إن كاق الامانه و الاذلال تستتحتا فمن لدم عرانا 
مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالئ بالتقليد لفسقة فقهاءهم فأما من كان من 
التنياكن ]كا لكيه اقل ارده ماله على قوز مطيعاً لأمر مولاه فللعوام لدان لكلا 
يكون ال بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فأما من ركب من القبائح و الفواحش ما ركب فمثل فقهاء 
العامة فلا تقلبوا منهم علينا و شيئًاً و لاكرامة: الخبر. 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
كالعسكرى ناي وسواه. حيث نصدقها ما وافقت القرآن. 
فآية النحل تقرر واجب السؤال من أهل الذكر: «وما أَرسّلنا مِن قَبِلِكَ إلا رجالا 
توحى اليم مسّلوا أهل الذّكرٍ كم لا تعلّمون, بِالبَيّنتِ والرْبرٍ وآنرّلنا 
ليك الذّكرً بين ِلناس ما نُرَّلَ إلمهم ولْعَلّهُم يَتفَكّرون» [؟] 
ف «إن كنتم لا تعلمون4 فالأصل الأصيل هنا إذاً-هو «بالبينات و الزبر» ليس إل 
فإنما أهل الذكر بالبينات و الزبر هم الآهلون في تلك المسؤولية, أن يسألهم الذين 
لوا له تار 
وموك بل الزن وا لدي اكوا الطلفييت أن تعندوها وانابوا إن انف 
البُشرئ قُبَضّر عباد ؛(زمر.17) لذي يتكيغون القرل عون أحمنتة أولفك 
الّذِينَ هَداهُمْ اللَهُ وأولئكَ هُم اولوا الآلببب» [18] 
هذه الاية تعدّف موقف زمرتي الضلالة والهدى, كاوه هم الذين يجتنبون 
اللفاقوت أن يده وها و انأنن إلى الل و كر اسن الزاف من أصو النو يزو هر 0ه 
النبوة و المعاد ف«لهم البشرى» لدخولهم مدينة المعرفة الدينية. ثم بشرى ثأنية: «فبشر 
عباد...» وهى بشارة تُخَلّقَ على كافة جوانب العبودية, أصلية مذكورة هناك, و فرعية 
مزيدة عليهاء لإطلاق «القول» الشامل لأصول الدين و فروعه. 
و «الذين» هنا تعنى كافة عباد الله الصالحين. دون الخصوص منهم علمياً و عملياً. 
حيث المقام يقر واجب العبودية عامة لكافة المكلفين. دون خاصتها لخاصتهم, ثم 
«(يستمعون» دون «يسمعون» لمحة صارخة لاجب السعى 533 دون عسر ولا 
حرج للحصول على «القول» قضية واجب الحصول على مرادات الله تعالن فى 
شرعته. 


و ليس القول هنا هو القول لفظيا ومن حيء بل هو الرأي بلفظ و كَثْب. من حي أو ميت, 


ار التها ١‏ 7 سس ا 
إذ ليس إل ذريعة للتعدّف إلى الحق, ولا تختص هذه الذريعة بلفظة القول من حى. 
ثم و ليس هنا هو القول لفظياً و من حيء بل هو الرأي بلفظ و كَّتْ من حي أو ميت. إذ 
ليس إلا ذريعة للتعدّف إلى الحق, و لا تختص هذه الذريعة بلفظة القول من حي. 
ثم و ليس «القول» لتشمل كافة الأراء السيئة و الحسنة, حيث إستماعها ككل خارج 
عن طوق كافة المكلفين, بما فى ذلك من زلات و ضلالات لغير المجتهدين. 

و ليس ذلك التوسع في استماع القول إل لعباقرة العلم, إستاعاً لردي القول تزييفاً له. و 
لشجعة وماقه انض (اأعسنة 

كما و أن «أحسنه» لا تُقابل إلا «حَسّنه» إذ لا يقابل السّيء إلا الحَسَن لا الأحسن, 
فشاو قرم أواقانا :التو ناهر عي 

إذاً فالمسؤولية العامة على عواتق المكلفين ككل هو التحرّي عن الأقوال الحسنة في 
المختلف فيه من مسائل الشريعة أصلية وفرعيةء دون الضروريات. حيث التحرىي 
عنها تحصيلٌ للحاصلء و نعني بها الضروريات الإسلامية لا المذهبية, إذا كانت حقاً 
من الضروريات. 

و القول الحسن فضلاً عن الأخسن في منطق الوحي ليس إل الصادر عن الوحي كتاباً 
ونه دون سائر المصادر المختلفة من عقل و إجتماع و شهرة و قياس و إستحسان و 
إسطلاح و ما أشبه. تخلفاً عن الأصلين الأصلين:الكتاب محوراً و السنة حائرة حوله. 
إذا فقد يختص حقل التحري باستماع القول في الأقوال الصادرة عن مصادر الومي لا 
سواهاء و هي الكتاب و السنة لا سواهما. 

وهنا يُفرض إتباع الأحسن, و هو - بطبيعة الحال الأقرب إلى الحق المُرام؛ و ليس 
ذلك بعد مادة الوحي - إلا كون القائل أعلم و أتقى ممن سواه. حيثالاخطاء في 


حدانيها أن فم هخود الأعلم الأتقى. 


تبصرة الفقهاه / ج ١‏ 
و النتيجة الحاصلةالحاسمة على ضوء الايتين هى فرض الحصول على الحق في 
المسائل المختلّف فبهاء بأن يُسأل أهل الذكرات بالبينات و الزبرء شم يتبع 
أحسهالاقوال ستيه بو نهم حركة داقة جعاهيوية 'تتحريرا عبن التق القدراء در 
اطلام اتن لاف الدكير القشطئ: ق تصلح وجوه لازا اللعسقة وبعن ثيه 
«أمرهم شورى بينهم». و ذلك هو الأصل الأصيل في المسائل التالية حول الاجتهاد و 
١‏ -المكلف في التكاليف الشرعية أمام طرق ثلاث: 
الأولئ طريقة اللّإإجتهاد ولا التقليد. و هي في حقل الضروريات الإسلامية الواضحة 
العذار كا لقنمس :واف رايعة الكل ملم تللم لهذه الرسالة السامية:شواء أكانت من 
أصول عقيدية أم فروع أحكامية, حيث الاجتهاد و التقليد ليسا إلا ذريعتين صالحتين 
للحصول على المجهول المرام. 
نعنى من الضرورة الإسلامية ما تسالم عليه المسلمون بحجة الكتاب و السنة. دون 
التان عليه ند هنا أم و تايا ببق المذاهب »و الكتة ل رافق الكداي تو الدية 
#السرواك)زسافية لمم عية نص افر اريزو فاك اللاق ارمع 
أخواتكم من الرضاعة» [8:6"] فراغم إطباق فقهاء المذاهب فيما تعلم أنها السبع, 
النص القراني يقرر ثنتين منها فقطء و ليس ذلك اللإختصار قضية اللإختصار القراني 
حيث الأخضر الدال على السبع هو و هن من الرضاعة. 
و على أية فالضرورة الحقيقية الإسلامية لا الواقعية فحسب كهذه هي الخارجة عن 
حقلى الإجتهاد و التقليد. إذاً فلابد من التحري المستطاع حول ما يُظن أنه ضروري 
حتى تعلم ضرورته الإسلامية, فلا إجتهاد فيه ولا تقليد, و إل فيه إجتهاد أو تقليد 
كني الستائل كير السروورة المكلاك لايد يق انهاه أوالقياط أراسليدم و كل 


ل ااا 
والعلدسنتي] لاطي أن اق انق نيه دوين اتتعياط الامو لخر رقا 
دونهماء و ثالثة يحتاط إِلَّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط كدوران الأمر بين الوجوب و 
الحرمة, و رابعة يجمع بين الثلاث: أن يجتهد في بعض و يحتاط في آخر و يقلد في 
ثالث. 

و على أية حال فهذه الطرق الثلاث هي الذرائع للوصول إلى الأحكام المختلف فيها. و 
لا رابع لها إلا الإهمال و الإخمال في حكم الله علمياً و عملياً وهو خلاف الضرورية 
البينة: أن المكلفين مأمورون بتطبيق أحكام الله فى حقهم. و قضيته التعرف الصالح 
إليها حسب المقرر في شرعة الله. 

فالطريقة الأُولى و الأوَلى هي الإجتهاد والإستنباط. قضية أن الأوامر و النواهي الألهية 
موجهة إلى أعيان المكلفين أنفسهم, فلابد لتطبيقها من التعرف الصالح إليها شخصياً 
قدر المستطاع, فالقادر على الإجتهاد لا يجوز له غيره إحتياطاً أو تقليداً كما العاجز 
عن الاجتهاد, القادر على الإحتياط. لا يجوز له التقليد. فلا دور للتقليد إِلَّ للعاجز 
عن كلا الاجتهاد و الاحتياط. 

“لا يصلح التقليد بل لا يجوز إلا للعاجز عن الاإجتهاد لمكان «إن كنم لا 
تعلمون» في واجب السؤال ب «فأسألوا أهل الذكر» فإذا كان الكينونة الذاتسية أو 
الجماعية و المعيشة أمّاهِية؟ قاصرة عن واجب الاجتهاد, فهنا دور واجب التقليد 
بديلاً عن الإجتهاد. 

و أما المتمكن من الإجتهاد فلابد له من إستغراق الوسع لواجب الاستنباط. الله إل 
إذاكان حاضجٌ التكليف الاجل يتطلب العلم الحاضر هو غير ميسور إِلَّ بمضي وقت 
التكليف, كأحكام الحج و العمرة لمن استطاع إليهما سبيلاً فجأة. و هو غير جاهز 
للإجتهاد فيها الوقت ضيقء فعليه التقليد, و لكنه إذا كان الوقت واسعأو قد ترك فيه 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
واجب الإستنباط الميسور حتى حضر الوقت. فقد أثم بترك الإستنباط وهو مكلّف 
الآن أن يطبّق واجبه بتقليد صالح قضية تعدد المطلوب. 
التقليد ‏ و بأحرى الإتباع و القَفُو ‏ إسلامياً ليس إلا اتباع أحسن القول علمياً 
فعقيدياً فعملياً فإذا علم أن قولاً نا بحق الشرع هو أحسن القول فقد دخل في حقل 
التقليد. فعليه أن يعتقد ما علمه و يعتمد عليه عمليا. 
60-هل العمل دون إجتهاد و لا تقليد و لا احتياط باطل عن بكرته؟ نعم إذا خالف 
الحق أم أحسن القول فيما يستمع. و أما إذا وافق الحق أو القول الأحسن و تمشت فيه 
قصد القربة فيما يحتجا إليها فصحيح دون ريب لأن التقليد و الاجتهاد ليسا إل 
للوصول إلى أحسن القول و قد وصل. 
ذلك و بناء على جواز تقليد غير الأعلم يصح علمه إذا وافق فتوى لواحد ممن يصلح 
تقليده من العلماء الربانيين, و لكنه ليس يصح إِلَّا تقليد الأعلم. 

و أما قصة النية. فهي سهلة أن ينوى التقرب إلى الله إذا كان عمله موافقاً لحكم الله أو 
فتوى من يصح إتباعه. و ذلك لمن يعرف موازين النية الصالحة. و أما العامي الناوي 
تحقيق أمر الله دون تحقيق عن أمر الله فنيته صالحة كما نوى. 

و حين يتذكر العامل بغير إجتهاد و لا تقليد و لا إحتياط عليه أن يفتش عن فتوى 
الأعلم الأورع. فإن وجدها توافق أعماله السالفة, و إلا فعليه الاعادة, و إل فموآخذ 
بها بعد الموت إن كانت مخالفة لحكم الله و أما في صورة الموافقة فلا م ؤآخذة إل على 
تركه العلم :حك إن تخلقا عن روانفي التعلد: 

و العلم بما هو كاشف الأعلم هو الأكشف عن الواقع في مثلث: الأقوى إستعداداًء و 
الأقوى إستعمالاً لاستعداده. و الأقوى دليلاً من الكتاب و السنة. 


ثم التقوى بما هي كاشفة بجنب أنها متعهدة للحفاظ على الواقع. هي هنا التقوى 


تتبضرة الفقهاء / ج الل مب 
العملية حفاظاً على الواقع. تفتيشاً عنه و تطبيقاً و بياناً لأهله. فالأتفئ هو الأقوى في 
هذه الثلاثة. حيث إحتمال التخلف في الأتقئ أضعف منه في التقي. و لا يزو لإحتمال 
التخلف بمظاهر التقوى قضية أن الواقع أوسع من العلم الكاشف عنه سواء في التقصير 
عنه أو القصور في الوصول إليهء إذاً فالتقليد الأعلم الأتقئ هو تقليد للأحسن قولاً 
ذلك فلا تعيّن في تقليد الأتقئ في غير التقوى العلمية اللّهمٌ إل رجاحه لرجحان 
تقواه, اللّهِمَإِلّ أن يقال إن الأتقئ هو أقرب إلى الحق المرام قضية أن التّقَئ كما إزدادت 
الفرقان على ضوءه. 
؟'- يجب الاحتياط ما أمكن على غير القادر على الاستنباط فإئه طريق النجاة وهو 


1 


الحفيظ على الواقع المُرام. شرطٌ عدم العسر و الحرج. و ألا يدور أمره بين الوجوب و 
الخرمة نينا الققديد لبصل اله وإذا تساوى المجتهدون فى شرائط التقليد فالتخيير بين 
القولين على طول الخطء دون الجمع بينهما باختيار أحدهما مرة و اختيار الآخر 
أخرى فإنه تخلّف قاطع عن الواقع المُرام و يجب الإحتياط عند عدم العلم بالحكم 
إجتهاداً أو تقليداً!"2. 

٠‏ يجب تقليد الأعلم الأتقئ لأن قوله هو الأحسن الأحرى لكونه أقرب إلى الحق 
المُرام و على غير القادر على الإجتهاد هنا الإجتهاد في وجوب أصل التقليد و حكم 


سََ 


تقليد الأعلم حياً أو ميتاًء فإن استطاع بنفسه رجوعاً إلى آ' بت التحل :و الوضرة وال 


العلماء الربانيين التبيين سناداً إليهما بصورة مقنعة لا تبقى له أي شك و ريبة» و في 


-١‏ كما في رواية الكافي عن أبى الحسن الرضا نقذ فى مسألة إصابة المحرم الصيد قال له ابن 
الحجاج إن بعض أصحابنا 0 عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقد إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا 
فعليهم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا». 


؟__--____ ب سس حب تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
رجوعه في مسألة تقليد الأعلم إلى الأعلم دور مصرح(١2.‏ 
فإن اقتنع بلقو ا الوقزوو اد فله الخيار بين الأعلم و سواه. ولا يجديه فتوى 
الأعلم و سواه دون إقناع بوجوب تقليد الأعلم. 
و آية الزمر تبجّل الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه _حيث - «أولئك الذين 
هداهم الله و أولئك هم اذلو الألباب» و هي في نفس الوقت تُخجّل الذين لا 
سكفوق القول ان يمسف ريه ولا دوق احدمة اهو على خلال .و لنت ليسم 
اناي 
#-فالتقليد إسلامياً هو صورة مصعّرة عن الإجتهاد, إذا يجب أن يكون بإجتهاد صالح 
بشياع أو شهادة أمّاهية من صالح المرحجات أن فلاناً أعلم و أتقئ. فإن وصل إليه 
بإجتهاده الصالح, و إلا فهو بالخيار بين هؤلاء الذين يدور أمر التقليد ببنهم. 
4 -إذا دار أمره بين الأعلم و الأتقى على علم لهما صالح و تقوى, فالأتقى هو 
الأقوى: عدف التقوق تضم الحفاظ عل عع القول ؛تؤمق الغلم فقو لد إذا ‏ اليتق 
القولء إضافة إلى أن العلم يحتمل التقصير إلى جانب القصور. و التقوى لا تحتمل إل 
القصور, و الأتقئ هو أبعد من التقصير من غيره مهما كان الأعلم أبعد من القصور. و 
أبن تقصير من قصور؟. 
يجب تقليد محتمل الأعلمية و الأورعية بنفس السند لوجوب تقليد الأعلم 


الأورع. لأنه محتمل الأقربية إلى الواقع. 


-١‏ لأن واجب الرجوع فى هذه المسألة إلى الأعلم موقوف على وجوب تقليد الأعلم. و هو 
أنضا مؤقوك على وحوب تقليك هذ اذى شعن رو جوري الإنقو اليه اذى ينا "نقلي الأعلم قي 
كاءل هد الالقائن لسن تف فق هق المسالة حل هر للقن تلد وك وتتصيال للعاضل و أء لدبي 
لما يقلدوك فما هذا الذى يلز 0 على أن يقلدوك فى هذه المسألة؟. 


تبيضرة الفقهاء / ج ا سس سس سس سسسب اَي 
١-هل‏ يجوز أو يجب على المجتهد أن يقلد الأقوى من نفسه إجتهاداً بسند وجوب 
إتباع أحسن القول؟ أم لا يجوز بسند إنحصار جواز السؤال من أهل الذكر في غير 
القادرين على الإجتهاد, و أن المجتهد _أيّاًكان - يرى رأيه أقوى من المعروف كونه 
الأعلم, و لذلك يفتى بما يفتى تخطئة لقول الأعلم و سواه ما خالف قوله. فلا يجوز 
للقادر على الاجتهاد أن يقلد مجتهداً سواه الله إلا إقاراى ريه أقوق مق رايه شيعه 
إجتهاداً ثانياً ينقض إجتهاده الأول, و كما قد يتبع الأدنى منه لمكان القوة في رأيه. 
المقبول عنده. 
فليس مجرد إتباع قول الغير تقليداً له خارجاً عن الاجتهاد, و إنما التقليد هو إتباع 
قول الغير دون دليل تفصيلي و الاجتهد يمتاز عنه بأنه مسنود إلى دليل تفصيلي من 
المجتهد نفسه. أو ممن سواه و هو يقبله بدليل؛ فلا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر 
أي كان. 
١‏ -لا فارق في وجوب تقليد الأعلم الأتفى بين الحي و الميت و لا في الميت بين 
استمرارية تقليده أو بدايته, و لا دليل على إشتراط الحياة فى جواز أو وجوب 
التقليد, بل الأدلة ظاهرة -فقط -_على إشتراط أن قوله الأحسن. و «يسمعون القول» 
لا تختص بقول الحي, بل هو القول الحي مهما كان قائله ميتاء دون قول الحي و في 
امراف وهر العو تا ا د ول 
ولوإشترطت الحياة في بداية التقليد لبطلت تقاليد كافة المجتهدين حيث يقلدون 
الرسول يِه وعترته المعصومين عَيِه و الراوات الموثوقين عنهم وهم أموات, و هنا 
المحور هو القفو و الاإتباع دون جمود على حرفية التقليد حتى نتقيد بمعنه الحرفى. 
و القول إنهم إنما يقلدون الله الحي القيوم و ليس المعصومون إلا وسائط لبيان أحكامه. 
مُجاب بمثله و هو أن تقليد الأعلم الأتقئ الميت ليس تقليداً له أصالةٌ و إنما هو 


عا لس صصص سب د قبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
وسيط في بيان حكم الله. 
وأما المسائل المستحدثة, أو التى لم يفت فيها الأعلم الميت. فقضية الحال فيها 
الرجوع إلى درجة ثانية حياً أو ميتاًء كما هو طبيعة الحال على أية حال. 
و لئن سٌئلنا أن التقوى بنفسها هي للحفاظ على الحق بياناً و تطبيقاً فلا فضل _إذاً ‏ 
للأتقى على التقىٌ في حق التقليد؟ قلنا لأن إحتمال التخلف في الأتقئ أبعد منه في 
التقي فالأتقئ إذاً أقوى على حفاظ الحق من التقى. فمظاهر التقوى الأقوئ تجعل 
الإعتماد على قوله أقوى, ذلك إضافة إلى أن التقوى تفتح باباً إلى الحق العُرام يس 
ليفتحها العلمء إذا فهى كاشفة عن الواقع بجنب كونها متعهدة للحفاظ على الواقع. و كما 
قال الله تعالئ: «إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناه. 
١١لا‏ بشتر ط فى مرجع التقليد سوى الألعمية و الأزهدية وكونه شيعياً إثنا عشرياً 
و أما الرجولة و سواها فلا برهان على إشتراطهاء فإذا كانت إمرأة هي أعلم و أتقى من 
كافة العلماء فالمتعين تقليدهاء لأن قولها هي الأحسن. و ضرورة المراجعات التى لا 
تناسب إنعزال النساء ليست بألتى تمنع عن تحقق واجب التقليد, إذ لا ينحصر في 
المراجعات الشخصية و الحضورية, و حتى إذا لزم الأمر فلا ضير حين تراعي شروط 
الفقاف. أ تسأل بوط عو مها زمها كنا والة يواعد الفقها اديع إلا فلبلا 
؟١ ‏ يجب توزيع التقليد إذاكان القول الأحسن مورّعاً بين عديد من المجتهدين 
اغتياء و أمؤاتاءواذلك قور المقدؤو المسور ذو الفخري و ل التعمون كما وهو 
الحال لمختلف الأبواب الفقهية, فقلما يوجد. أم لا يوجد. من هو الأعلم المطلق 
المطبّق فى كافة الأباوب الفقيهة, فإنها تختلف قضية إختلاف قوة المراس و عديدة 
فيهاء الهم ِل إذا كان هناك من يحمل التقوى الأقوى. و غيره دونه فيها مهما كانوا 
أعلم منه في كافة الأبواب فضلاً عن بعضهاء إذ يتعين تقليد الأتقئ. 


ل سس ييل 
0 -معرفة الأعلم الأورع المتنبئي فقه القرآن و السنة ليست بالسهل اليسر على 
الكثيرء فهي بين أهل الخبرة غى يسير فضلاً عن غير الخبراء. فلا بد لهم من شهود 
يوثق بهم, من عدول مجردين عن الإنحيازات في حقل التقليد, أو الشياع السليم غير 
المختلّق, و إلا فقد يكفي تقليد محتمل الأعلمية و الأورعية ثم يأتي دور التخبير بين 
فقهاء جامعين لشرائط الفتوىء أن يختار أحدهم. أو بيقسم تقليده في مختلف المسائل 
١8‏ -من أحسن القول و في قمته قول الشورئ الصالحة للرعيل الأعلئ من الفقهاء 
العدول الأتقياء. لقوله تعالئ في مواصفات المؤمنين «و أَمْرُهُمْ شورئ بَيْتَكْمْ» و لا 
ريب أن أمر الشورض أقوى .من .والحدامهها كان أعلم وااتتى و اذا تساوى الشووف 
فالمتعين هو رأي العديد الذي فيهم الأعلم الأتقئ, و كضابطة سارية المفعول لا 
تستثنى لا بد من الرجوع إلى القول الأحسن ما أمكن. ثم إلى الإحتمال. و من تَمَ 
التخيير, و الإحتياط على أية حال حَّسّن دونما عسر أو حرج, أما إذا خالف الإحتياط 
نفس الاحتياط فلاء فإنه خلاف الاحتياط. 

١‏ -مورد التقليد هو الحكم الشرعي دون موضوعه المعروف لدى العرف. اللّهمَ ا 
إذا كان موضوعاً وضعياً حكمياً. ففي أمثال السبيرتو: الألكل الصناعي -لا يجوز 
تقلبه الستعين: شيت الأمل اكع يناتا عند المقلى سكين كنمو اوكا نايدا 
فلذنلن ارونو ان كان مشكوكا نقاعدة الفهارة محكنة: و ذلك راك نان انيفاسة 
الخمر. فلا يصح تقليد المجتهد في فتوى النجاسة و لا الطهارة بناء على الأصالة 
المائية و غيرهاء إل إذاكانت إحداهما معروفة عند المقلد أو مجهولة, فلا تقليد إلا في 
أصالة الطهارة للمشكوك في طهارته. 

يجوز الرجوع إلى المساوىء في العلم و التقى حيث لا يستلزم المخالفة القطعية, 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
سواءاًكان عاملاً بفتاوى الأول أم لا. حيث الأصل المتّبع على طول الخط هو وجوب 
إتباع القول الاأحسن, و لا أحسن في المساويء فيبقى الخيار على طول الخطء إلا إذا 
حصل محظور آخر كالمخالفة القطعية لحكم الله, كأن يقلد من يفتى بحرمة صلاة 
الجمعة زمن الغيبة ثم يقلد من يساويه و هو يقول بوجوبهاء على تأمل هنا فى الحرمة, 
حبك يعي عله إتناع فتوق مقلدهاإذا غس رايهم خربة إلى ووب امن وخرب 
إلى حرمة, تأمل و منه ان الفتوى الثانية هى من أحسن القول. 
فالاأصل في التقليد قرآنياً هو إتباع أحسن القول سواء أكان قائله حياً أو ميتاً أم 
أصبيح مجنوناً أو فاسقاً أم خارجاً عن الدين, شرط أن يكون قوله صادراً عن علم و 
تقى و هو كان أعلم: و أتقئ, فمهما كان خاضر التقليد لهذا الخارج عن صلاحية 
التقليد محظوراً. فتقليد أحسن القول السابغ السابق له مجبور. 
فالاتباع في الأصل ليس إِلا لحكم الله و عند عدم الوصول القاطع إليه لابد من 
الأقرب إليه فالأقرب من أي كان و أيّان. 

و القول إن الميت الأعلم لو بقي حياً علّة لم يبق على قوله الذي مات عليه فلا نعتمد 
على قوله السابق أنه الأحسنء مردود بنقل الكلام في الحي الأعلم فهل يجوز ترك 
تقليده الإحتمال تحوله عن قوله الحالي في المستقبل و النتيجة ترك تقليده حستى 
يموت ثم لا يجوز تقليده بعد موته أيضاً بنفس الإحتمال. 

- فالواجب على المكلفين على أية حال التحرّي الميسور عن واقع حكم الله ثم 
الأقرب إليه وهو أحسن القول, و قد يكون لغير الأعلم كما هو طبيعة الحال للأعلم, 
فلا يشترط في أحسن القول إلا نفسه مهما كان قائله رجلاً أو أنثى أو خنثى, أم صغيراً 


أو كهرا اء سا اورف : أو :هر البوالك اميرك لرمره شو اق اقيم سين نال 


ا سفت ل 
قوله(20 
١-ليس‏ التقليد أسراًو حصراً في إتباع شخص خاصء بل هو إتباع و قَفُو لأحسن 
الأقوال خيفنا حطلت: فلاغة المقلدت وبأحرى الشع د شريكه فى إتباع أحنين 
الأقوال أينما حصلت, تقليداً لغير الأعلم أحيانا إذا كان قوله أحسن في بعض المسائل 
التي مارسها أحسن ممن سواه: أم تقليداً للميت الأعلم الأتقئ: و ما أشيه من مختلف 
الإتباع لأحسن الأقوال حيث يتوحد في أنه أحسن الأقوال, و ليس تعيين الأحسن 
لانت لاز الاق المعرفة ١‏ ستوة 1 لحني 
ولأن القصد من الإجتهاد و التقليد ليس إِلّا الحصول على الواقع أو الأقرب إليه 
اللذين يجمعهما «أحسنه» فلا يشترط في المرجع الشروط المذكورة في مفصلات 
التقدو الإبتائل الفملية ل امه ما رودت مسي 
وقضيةٌ (إجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى الله فبشر عبادِ» إن قضيتها هي 
عناية كل حقول العبادة الربانية, فلتشمل أحكام الله كلها إضافة إلى الأصول العقيدية 
لعبادة اللّه. 
و حصيلة البحث حول صالح الإتباع و التقليد هي أنه في رضن الزاوية إتباع لأحسن 
الأقوال دون أي شرط آخرء و «و يتبعون أحسنه» ضابطة شاملة لا يستثنى منها 
أبداً. فإنها من القضايا التي قياساتها معها كؤلا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل» حيث 
لا يُستئنى أي باطل من طليق الباطل المحرم. 


-١‏ مما يؤيد وجوب تقليد الأعلم! #هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» فكما العلم لا 
يستوى مع الجهلء كذلك العلم الأقوى لا يستوي و ما دونه بل هو جهل أمام الأقوى؛ و بالنسبة 
للأتقل «إن أكر مكم عند الله أتقاكم » و الاكرم عند الله لا بد و ان يكون اكرم عند الخلق و من اكرميته 
أقدميته فى الاتّبا. 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
إذاً فالآية نص في الإستغراق, فتأبى عن أي تقييد أو تخصيصء بل و لا تقبل النسخ 
بمثلئه المرسوم في أحكام عرو 
فكما أن حرمة الظلم و وجوب العدل و ما أشبه من الضوابط الفطرية العقلية الشرعية 
أماهية من صالح الضوابط. كما أنها آبية عن أي تغيير أو تحوير. كذلك وجوب إتباع 
القول الأحسن في الحصول على مرادات الله في الأحكام المختلف فيها. 
فأحسن الأقوال بصورة طليقة هو قول الله و على هامشه قول رسو لاله ييه و أئمة 
أهل بيته 85 فإذا حصلنا عليه و وصلنا إليه دونما شك و إرتياب فهو المقصود و 
الغاية النهاية, و إلا فلنستمع الأقوال الصالحة الناحية منحئ الحصول عليه. فيُتبع 
أحسنها التى حملها الأعلون علماً و تقويّ كيفهما كانوا و أينما كانوا و أيان. دون أي 
قوط اغر الا افو ليع حمسن الاعزال: 

و إذا عجزنا عن الحصول على الأحسن قطعاًء فإلى الأحسن إحتمالاً. ثم الحكم هو 
الخيار بين الأقوال التى هي على سواء. 

ذلك. لأن «يتبعون أحسنه» تفرض تقليد الأعلم الأتقئ لغير المجتهد. كما تفرض 
إتباع الأحرى بالقبول من براهين الأحكام للمجتهد, إذاً فإتباع غير الأحسن مرفوض 
وإتباع الأحسن مفروض. 

فإتباع غير الأحسن بسند أن صاحبه حى و صاحب الأحسن ميتء أم أنه رجل و 
غيره إمرأة» أم أنه حر و غيره عبد, أم أنه طاهر الولادة و غيره غير طاهرهاء أم أنه بالغ و 
غيره غير بالغ, أمّا ذا من شروطء لا يملك برهاناً إل على خلافه قضية النص «فيتبعون 
أحسنه» حيث تأبى عن أي تقييد أو تخصيص أو توسعة أو تضييقء فغير ذلك الاإتباع 
خارج من هدى الله حيث «أولئك الذين هداهم الله و خارجٌ صاحبه كذلك عن 
أولي الألباب حيث «و أولئك هم أُولُوا الآلباب». 


لقاو م لل ل سس سس ص ١‏ * 
ففيما خالف فتوى غير الأحسن فتوى الأحسن لا يصح الإتباع و العمل وفقه. و فيما 
واقفه قد يصح إذا يتمشّى قصد القربة فيما يحتاج إليه. 

"١‏ في آية الزمر نرى مثلث «عبادٍ - يتسمعون - يتّبعون أحسنه» تجعلهم في 
مفنئ الهداية الربانية و اللب الصالح, إذاً فمن لا يستمع الأقوال الحسئة, أو يستعمها و 
لا يتبع أحسنهاء إنه ليس من «عباد» ولاعلى هدى و لا هو من أولي الألباب. و في 
ذلك طرد أكيد لإتباع غير الأحسن من الأقوال الحسنة. 

فليس مرجع العوام فى التقليد إلا القول الأحسن دون القائلين به. فإنهم وسطاءفي 
بيان حكم الله فالمرجع في الحق هو الله دون سواه. 

فإذا سقط الأحسن قولاً إلى حَسَّنه فقاعدة إتباع الأحسن تشمله و عليه_إذاً أن يتبع 
الأحسن الذي كان عليه. و إن شئت عبرت أن بقلد نفسهء إذا خرج عن ملكة 
الاستنباط, أو يعمل بإجتهاده الأول الذي يراه الآن أحسن من الحالء وكل ذلك قضية 
فرض إتباع أحسن الأقوال. 

وهنا تبرز أهمية ضابطة «فيتبعون أحسنه» حيث تقرر أن المسرجسع هوأحسن 
الأقوالء دون القائل الذي تختلف فيه الأحوال(١)‏ 


١و‏ فى .بات التقليد روايات تنقلها تقبلاً لما واقفت القرآن دوة :ما خالفته و منها المروية عن 
الامام العسكرى السالفة «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظأً لدينه مخالفاً على هواه 
يط ارم اوسلهواء قاد 
و منها ما فى الإحتجاج بإسناده إلى أبي , محمد العسكري نه قال حدثنى أبي عن آبائه 8/2 عن 
رسو لاله ييه أنه قال: أشد مد 0 أبيه يتم المتقطع عن املا 
بقدرعلى الوصول إليه و لا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه ألا فمن "كان د 
ا دان علدا بشريعتنا المنقطع عن الام م رمد ير 5507 
اوقرنة و عله ريع 11 .معنا في الرفيق الأعلى و ماه رواه عنه نآ لج قال: قال على نئل: من كان 
ب شبعننا عالقا بشريعتنا فأخرج فد حضف امول يه ل نور العلم الل حيوتاه به 
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جاء يوم القيامة و على رأسه تاج من نور يضىء لأهل جميع العرصات و عليه خُلّة لا يقوم لأقل 
سلك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادى من -ححيره ةجهل فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه 
العرصات إلى الجنان فيُخوج كل مق كان علمة فى الذئياً خيراً أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً و 
أوضح له عن شبهه. 
و عن رجال الكشى عن جبرئيل ب أحماد كع موسر او عدر يز افيه قن ا بن حاتم بن 
ماهويه قال كتبت إليه يعنى أبا الحسن الثالث عمن آخذ معالم دينى و كتب أخوه أيضاً بذلك 
عب لبت ا لزنه زاعم الن ورك علو كن متتو قر عنينا وكل كثير القدم فى أمرنا فإنهم 
كافوكما إنشاءالله. 
0 محمد بن عبدالله الحميري و محمد بن يحبى جميعاً عن عبدالله بن جعفر الحميري عن 
بن انتداق عن أن الستي انا فال ماله سق اعاماة و عفن العدي وقول ماقي ؟ نقان: 
ل 0 و أطع فإنه 
الثقة المأمون» قال و سألت أبا محمد علهلا عن مثل ذلك فقال العمذرى و إبنه ثقتان فما أديا إليك 
عن فعني يؤديان و ما قالالك فعنى يقولان فاسمع لهما و أطعمها فإنهما الثقتان المأمونان 
الحديث. 
ذلك و قد ورد فى إتباع الأموات روايات كما فى الخصال عن كميل بن زياد بن على لي في 
حديث قال فيه يا كميل صحبة العالم دين يدان بيه كه الطعة .ف ويجياته ي ميل الأحدوئه 
بعد وفاته. يا كميل مات خخزان الأموال و هم أحياء و العلماء باقون ما بقى الدهر أعياتهم مفقودة 
و أنفسهم في القلوب موجودة. . أقول وجود أنفسهم في القلوب يعني وجود إرشاداتهم , فلو كان 
اتباع الميت محرماً لم يك: ل 
وذ كال العبدر ل مسد عن أتمن ين مالك قال: قال رسولالة عله المؤمن إذا مانت ورك 
ورقة واحدة عليها علم تكو تارذ نون لاط درا لبن لمطد مه النا, 4ؤ اعظاة الله تبارك و 


تعالئ بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من ا 


و في البصائر عن أبى بصير قال سمعت أبا عبدالله ئِةُ يقول: من علّم خيرٌ فله بمثل أجر من عمل 
به قلت فإن علمه غيره يجرى ذلك له؟ قال إن 200 ا .مات؟ قال وإن 
مأات. 


سات دير 


و فيه عن أبى عبد الله ما مقِل قال: قال رسو لالله لله 22 1 ٠‏ بجحىء الرجل بوم القيامة و له من الحسنات 
كالسحاب الركام وكالجبال الرواسي فيقول يا ب أنَّى لى هذا و لم أعملها؟ فيقول هذا علمك 
الذى علمته الناس يُعمل به من بعدك. 


ا ا يي ان 
ريات واي عي 


صا 


سنة نبيه 2125. 
إذاً فالمرجع لكافة المكلفين هو الحي الذي لا يموت, و على المكلفين إيتغاء أحسن 
السبل و أقربها إلى أحكامه تعالئ و هذا هو الحق المُرام. 


أقول: أحاديث الرجوع إلى الروات تعم تقبّل إجتهاداتهم أم رواياتهم دون إجتهادهم و التي تقرر 
أشخاصاً خصوصاً لسؤال معالم الدين» لا تعني إل تعين اليه كر لابن ن الروات: إذأ فلا بد فى 
تقيّل الأقوال إجتهادياً أو تقليدياً. و فيه عن , القتيبى عن الفضل عر: ن عبد العريز بن المهدى و كان 
خير قمى رأيته و كان وكيل الرضا ملل و خاصته قال سألت الرضا للق فقلت انى لا ألقاك كل 
وقت فعمن أذ معالم ديني؟ قال خذ عن يونس وعد رضم ينات نداك كاذ اسل إليك 
لأسألك عن كل ما أحتاج إليه مر ا , بن عبدالرحمن , ثقة آذ عنه ما أحتاج إليه 
00 ن معالم ديني؟ فقال نعم؛ و عن : عبدالعزيز مثله؛ و فيه عن محمد بن قو لوية عن سعد بن عيسى 
طن امد الوليد عل ن على ب ن المسيب قال قلت للرضا يل قتي بعيدة و لست أصل إليك فى 
كل وقت عمن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريا ابن آدم القمى المأمون على الدير نو الدنياء و فيه 
محمد بن قولويه عن سعد عن ابن عيسى عن عبدالله الحجال عن العلا عن ابن أبى يعفور قال 
قلت لأبى عبدالله مقِةِ انه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن | القدوم و بجيء الرجل ف امعان 
فيسألني عنه. قال فما يمنعك من محمد , بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي و كان عنده 
وجيهاً. و فيه عن | حمدويه عن الى بؤيد عن ابن ١‏ ابى عمير عن شعيب العقرقوقي قال قلت لأبي ش 
عنداله قا ريما احتجنا أن تسأل عد ن الشيء فمن 0 
اي 0 بن الفضل الكناسى قال: قال لى أبو عبدالله 
ل: أي شىء بلغنى عنكم؟ قلت ما هو؟ قال: م 0 كنع 
فتلت دراك راان له عروة ركذا و همرح حلاارى مال عنم مان مكليو اول 
يرد ذلك إليكم. قال: لا باس تقبل احسن الاقوال» و الاقوال الحسنة ككل هى التى : توافق الكتاب 
و البيجة أرلا د الميج اذا توراه عو نيت ا نعو بعالت الحا يدير 02 ن الأقوال السيئة التى لا 

بصغى إليهاء مهماكانت رواته ثقات و القائلون به مر ن الأعلام» و إذا ورد حديث أو فتوى , بوافق 
الكتب و 'السستة فهم القول الحسن و هنا مجال اتباع الايد بعر الأقوال الحسنة فاية الزمر هى 
المحور الأول و الأخير و المرجع لكل وارد و شارد. ْ 


”ىس ر ‏ روا _مسللل للست تبصرة الققهاه /ج ١‏ 
وهكذا نرى آيات الإتباع و الطاعة و الإبتعاء و ما أشبه تجعل الله المحور اللأصيل بلا 
بديل في كل ذلك؛ و ليس الرسول يي فضلاً عمن دونه إل وسيطاً و وسيلة قد أمرنا 
اللّه: 

«و إِنْتعُوا إِلَيْهِ الوَسيلة» فمن الوسيلة ما هي وصيلة تُحَتُم الوصول إلى حكم الله و 

منه ما هي الأقرب إلى مرادات الله. فلنفرض صالح الإتباع لله رفضاً للتقليد حيث 

يحمل مالا يحمله الاتباع تماما. 

و قد يقال إن الإحتياط ما أمكن هو أحسن الأقوال فهو المتعين على المجتهدين و 

غير هم» و لكنه عسر منفي في الشرعة و أن ديَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ ميتَبعُونَ أَحْسَنّه» ناح 

منحى مختلف الأقوال الحسنة, دون الفتوى و الاحتياط فقط. ْ 

و الأحاةيك الواردة في أخذ معالم الدين عن أشخاص خصوص تعني تقل فتاوى 

الأئمة نيك الأعلم منهم فالأعلم, فقد تعني تعيين الأعلم الأتقئ في تقب الفتاوى, و 

لأن المسافات البعيدة كانت مُحرجة في حقل السؤال عن الأئمة أنفسهم, أمّن هو أعلم 

و أتفئ بين كل رواتهم لذلك قرروا لكل صقع من هو الأعلم الأتقئ فيه. 

إذاً فإتباع الأعلم في الفتوى أو نقله محدّد بحدود الامكانية غير المعسرة أو المُحرجة, 

وهنا تجاوبٌ رائع بين الكتاب و السنة في إتباع القائل عن الشريعة مجتهداً أو ناقلاً 

لفتواه, أن يكون هو الأعلم الأتقئ فيما تناله أيدي السائلين» و فى زمننا و قد 
تقاربت البلاد بعدما تغاربت لا عسر و لا حرج في تقليد الأعلم و إتباعه. فهو 
المفروض قَدّر المقدور ولا محيد عنه إل في حرج اوعد 

وإذا فلم مو قياف أنه لاعن لأهو ف سكن أ كيره اعم اندو أت اء عقيل “لحت 

عليه العدول إلى غيره. 

وعلى لكات وى لانت وار الفضون دان الول تعس هاا لحن سين 
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الأحياء و الأموات ما وجد إليه سبيلاًء و إذا إقتنع بطريق صالحة أن قولاً ماهو 
الأحسن بإجتهاد تفصيلي أو إجمالي, وجب عليه إتباعه دون سواه. 
ومن أعجب العُجاب تحريم تقليد الميت الأعلم الأتقئ إبتدائٌ و التردد فيه إستمرارا 
رغم الضرورة العقلية و على ضوء الكتاب و السنة, أن إتباع الأحسن مفروض على 
أية حالء لا سيما في 5 ر الدين التى هي أثافِيٌ الحياة الإيمانية للمؤمنين» فهمها 
أهمل الإنسان في حياته المادية و هو مرفوض - ليس له أي إهمال في حياته 
الويمانية. 
وهنا نتساءل هؤلاء المجتهدين. هل إنهم إذا وجدوا فتوى للشيخ الطوسي و إضرابه 
أقوى من آراء الحاضرين, هل هم يتركون الأقوى إلى غيره سناداً إلى أن صاحب 
الأقوى ميت؟. 
فما هو الفرق بين الإجتهاد التفصيلي و الإجمالي في إتباع الأحسن؟ و ترى 
إجتهاداتهم التفصيلية تعني إختلاق أحكام من عند أنفسهم, أو الحصول على قول 
الرسول يَّيْةُ وذويه المعصومين 862 وهم أموات؟. 
و غريب مثل ذلك الإصرار في تحريم التقليد البدائي من الأعلم الأتفئ و لا يملك أي 
برهان و لا لمحة, اللّهِمَ إلا قاطعة البراهين على فرض إتباع الأحسن المتمثل في قول 
الأعلم الأتقئ دون أي شرطٍ آخر من بلوغ أو طهارة مولد أو حرية فضلاً عن الحياة 
التى لا دخل لها في كون القول الأحسن. 
وكما يجب التحري الصالح المستطاع غير المُحرج عن القول الأحسن, كذلك يجب 
إتباعه أينما كان و أيان: دونما شرط آخر إِلّا كونه القول الأحسن. فإنه من القضايا 
التي قياساتها معها. 
أترئ «القول» في آية الزمر يختص بقول الحي أو القول الحي مهما كان قائله ميتاً؟ لا 


(7““للل7ففففففتتتتتتتبب ل ال ال 0 
ريب أن «القول» و هو الرأي لا يختص بالحي. دخل لحياة القائل في حسن قوله أو 
كون قوله أحسنء إنما هو أقربيته لحق الواقع العُرام ليس إل و ليس حسن القول أو 
أحسنه مما يقبل التقيبد التخصيص بموارد دون أخرى, حيث الحسشن ذاتى خارج عن 
الإعتبار الجعل د 1 إيجابيا فلا يقبل النسخ فضلاًعما سواه من تقييد و 
تخصيصء ثم و لا مخصص أو مقيد لإتباع القول الأحسن. 
ذلك. و هذه ضابطة ثابتة في كافة الحالات و المجالات أن يكون المؤمن حياته في 
إستماع الأقوال الحسنة ليتبع من خلالها القول الأحسن و ذلك فى صور ثلاث. 
في الاجتهاد المطلق أن يتبع الأقوال الحسنة بأدلتها إنتباهاً إلى أحسنها. 
في تجزي الإجتهاد. ثم في التقليد. و لكل من هذه الثلاث إجتهادات في الحصول 
على القول الأحسن قدر المستطاع. 
فعلى العاجز عن الإجتهاد التحري الصالح عن القول الأحسن بشهادة صالحة غير 
معارضة بمثلها أو الأقوئ منهاء أو شياع صالح غير مختلق, أو خبرة شخصية قدر 
الامكان, فإذا حصل على القول الأحسن أو إحتمله لواحد أو أكثر من الفقهاء 
اللعاتعيق نشترائط فليقلدة:نو إل" فهو بالخبان: فى أن يعلد دثاً مني اللي إلا المنعلوم 
كونه أتقئ أو محتمله. و ذلك ميسور لكافة المؤمنين أن يجربوا المجتهدين في 
مراجعاتهم. 

و في حقل الأقوال الحسنة فتوى أو رواية أو نقلاً لهما علينا إتباع الأحسن فبهما. 
فالرواية الأوفق للكتاب و السنة, و الفتوى الأوفق لهماء و هكذا علينا أن نستمر في 
إتباع الأحسن بعد الحصول عليه بدك حَسَن. 

واكداما للبحك ع الاجعياد .و التقلية ادل الثقياء العاتليق درم نينا العيت 


الأع الأتقن إرتداء: راذا دون فنها؟: 
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الأن «القول» منحصر في قول الحي دون الميت؟ و هو عليل؛ إضافة إلى أن الميت ناقل 
قول الحي القيوم الحي. 
أم لان الحي هو القدر المتيقن؟ و هو غير مأخوذ به في العمومات و المطلقات, بحجة 
العموم, فضلاً عن نص الاإطلاق فى «يستمعون القول فيتبعون أحسنه» حيث 
المحور الأصيل هو الأحسنية, و لا دخل للحياة و سواهاء مما خيّل إلى جمع في 
الأحسنية. إِلَّا نفسها ليس إل أتراهم يقيدون مثل ذلك الإطلاق في الأحاديث ما 
يسمحون لأنفسهم منالتقييد لمثل هذه الأ ية؟. 

و في قول فصل حول «يستمعون القول فيتبعون أحسنه» العامي المحض الذى لا 
يعرف الهدّ من البرء عليه يستمع الأقوال الحسنة حول من هو الأعلم الأتقئ فيتبع 
أحسنها و هو قول الموثوق بهم من هل الخبرة العدول و الشياع الصالح. 

و المجتهد المطلق عليه أن يتصفح وجوه الآراء حتى يعرف مواضع الخطاء. غربلة 
للآراء بأدلتها حتى يحصل على الرأي الأصلح. 

و المتجزىء عليه أن يستمع إلى مختلف الأقوال الفقيهة فيتبع أحسنهاء إجتهاداً. أو 
تقليداً. أو إحتياطا. 

حركة دائبة في الكتلة المؤمن من الحَسّن إلى الأحسن ليعيش التي هي أحسن من 
العقائد و الآراء حول المختلف فيه منهاء ذ«إن هذا القرآن مهدي للتى هى أحسن». 
و لأنه لا دور للتقيد إل إبتاع القول الأحسن وهو الأقرب إلى قول الله فالتقليدٌ الإتباغ, 
و الإتباعٌ التقليدُ لا يعني إِلَّا إتباع قول الله و هو حي حين ترفضون تقليد الميت و 
تفرضون تقليد الحي, و إذا تحبون أن تسموه تقليد الميت فها أنتم تقلدون الأموات 
رسولاً و عترته ك#, و ليس الموت على أية حال حاجزاً عن صالح التقليد و الإتباع. 


فالحصول على أحكام الله لا بد له من تحصيلات قدر المستطاع, يبالغ المكلّف بنفسه 


حي ل لل الس سس تبصرة الفقهاه 5 ١‏ 
إجتهاده فيهاء ثم بستعين بأو نك الذين يصدرونها كتاب الله و سنة رسول الله كلا 
ثم يتبع الأحسن من هذه الأقوال الحسنة قضية الأحسن برهاناً. 
والنص العم و الهسو وواللى قبل الس أو القند أ الستخصيضن فائهها شن 
الذاتيات العبدة كل البعد من هذه التطورات الثلاث, فكما قبح الظلم و حسن العدل لا 
يقبلان أي تطوير و تغيير, كذلك الحُسن الذلك للأقوال الحسنة و الحسنئ, فكيف تقيّد 
بأقذال الكهياء؟. 
ذلك: و لم يقيد فرض طلب العلم كتاباً أو سنة بأن يكون من الأحياء قضية الحّسن 
الذاتي لطلب العلم, و قد صح عن النبي ييه قوله «طلب العلم فريضة على كل مسلم و 
متلية ١!‏ نهو الوك :عن كناب الله وسلة رفول 20 


5 5 


ومن 


ل ا ا ج ١‏ قد صح عد ن النبي تيده مجمع البيانج قفن 
صح عر: ن النبى 2 : 1١‏ نيما زناه نذا نات بالأساتيد الصحيحة برنر عا إلى إماء ادق «كنين 
الورك أن | السسونن: ن علي بن | موسا الرضا ع8 عن آبائه سيد عد: ن سيد و إمام عن إمام إلى اتصل به 
عليه و آله السلام 3 تال وذ مثلة المستدرك : + اع اا عن عوالى اللثالى عنه يبد وكذلك فى 
دعائم عر ن على ناقة. ْ ْ 
9'- المصد, ر 48 عن الكافى قال أبو عبدالله نة: لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا إن ؛ الرجل 
نهم لم يسفن بيه اتاج هم لاح لهم ألو ف باب شلاتهم و هولا بعلمو 
فيه عن أبى عبدالله بقل قال له رجل جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر ر لزم بيته و لم يتعرض إلى 
عل 0 قال: فقال: كيف يتفقه هذا فى دينه؟. 

وفيه ": اش رعن الكافى ع, ف اناو اذه تقا اعد ل 
قال فقال الرجل إن الفقهاء لا يقولو: ن هذا فقال نفلا: وهل ر وان | لوصف النتية 
واد في اهنا الراغب في الأخوة المنمسك بسنة نبي و فيه د التهذيب 500:١‏ روى 
عن الرضا مك اناقال: لا قول إلا بعمل ولاعمل إلبَا بنية و لا نية إل بإصابة السنة و فيه عن 
جعفر عه أناتد عن أميرالطة مني كه قال قال رسزلاله 192 الأترك اع والاقول و لاعمل 
إلا بنية ولاقول و لاعمل ال نيّة بإصابة السنة» و فيه الحسن ؛ بو عم ند قاض بالطلا 
قال: قال رسو لالله يَيَيُ: مندان بغير سماء ء رسكا ركه إلى الفناء ومن ع دان بسماع من غير الباب 
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أجل. و إن شرعه الحق هي مسؤولية عالية غالية على عواتق المتشرعين بها. أن 
يجدّوا السير ف الحصول على حقها و حاتّها بالتى ي أحسن, و هي إتسباع القول 
الأحسن في مسيرها «بالبينات و الزبر» ب«كتاب أو أثارة من علم» ]*٠:52[‏ 
إستعمالاً للفطرة و العقلية السلمية في هذه السبيل؛ و هذه هي الحجة البالغة على 
الخلق أجمعين في حقل الدين الحق, تكريساً لكافة الطاقات الفردية و الجماعية في 
سبيل الحصول على مرادات الله من كتابه و سنة نبيه ييْلو. 
إذاً فالمقصر في الحصول على القول الأحسن خارج عن هندسة الإيمان الصالح إلى 
اللإيمان الطالحم قضية «عباد.. هدهم الله أولوا الألباب» فهم أولئك الذين 
«يستمعون القول فيتبعون أحسنه» دون هؤلاء الذي لا يستمعون القول أم لا 
يعنفون أحبقه ضرا الحق فق أراعهم ين الناطتحة اا فى آراء الأحثاء الربتينول 
يي و الأئمة الأموات هم الراوون عن الله. 

ذلك. وليس الحكم الزمني الإسلامي الملازم لحكمه الروحي بالذي يفرض أو يسمح 

بالحكم الروحي لغير الأعلم الأتقئ. لا سميا و هما منفصلان عن بعضها البعض. و 

حتى إذا إنحدا فعلى الزعيم الزمني الروحي تقرير الإتباع عمن هو أعلم منه في 

الفتاوى غير الزمنية. حيث الزمنية داخلة في نطاق «الحوادث الواقعة» التي تتطلّب 

حاطو الرائ»و لسن الاقناة# زيقة حنة عاضرة 

و على أي حال لا نجد برهاناً و لا لمحة على حرمة إتباع الميت الأعلم الأتقئ إل 

إغانا حقو عونا ء لذ نيلك لق وكام ا بن الكعاى لمشو بو السيون الكتاده 


السنة متواردة فى فرض إتباع الأعلم الأتقى ثم «لا تقفٌ ما لسى لك به علم» تطرد 


الذى فتحه الله لخلقه فهو مشرك و الباب المأمون على وحى الله محمد يي 
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إبتاع مَن دون الأعلم الأتقى حيث يورث علماً تقليدياً و لا بد من الحصولعلى علم 
يوثق به في حقل الله وكما هو المفروض في الإجتهاد التفصيلي. 

و من ذا الذي يدعي أن قول غير الأعلم الأتفئ يورث علماً أكثر قول الأعلم الأتقئ أم 
هما على سواء. حتى يقدم قوله الحسن على غيره الأحسنء بل إن قوله قبيح و جاه 
القول الأحسن إذ لا يورث علماً حجة في الحصول على الحق العُرام. 

و الإجماع المنقول على حرمة تقليد الميت إيتداءً مردود بخلاف القرآن» و حتى لو 
كان معطلا لكان مردودا لا تحط اله فقلا عن المتقرل. 

والقول إن الفيت لا راي له-منقوض أولاً بقول البقاء لعى تقلدئ'الميت» وثانيا بأن 
الى الناتم كنا الميت لسن له وأى :و تالداض :أن الرسول: وا الأممة نك المتلدون 
المتتّعون للمجتهدين هم كأمثال سائر الفقهاء الأموات لس لهم رأي! و القول إنهم 
أحياء جابه أن العلماء كذلك أحياء. و رابعاً أن المتّع هو الرأي الأحسن سواءاً كان 
صاحبه حياً أو ميتاً حيث النص «يستمعون القول فيتبعون أحسنه» لا «يتبعون 
صاحب الأحسن». 

و كذلك القول إن جواز أو وجوب تقليد الأعلم الميت إبتداءً هدمٌ للحوزات العلمية و 
تفشيل للدراسات, فإنه منقوض بوجوب تقليد الحي الأعلم, و أنه توسعة و تشجيع 
أكثر على التسابق في العلم التقى حتى لا تصل النوبة إلى الأموات. و أن كافة 
المقلدين ليسوا ليقلدوا القائل بوجوب تقليد الميت الدعلم إيتداء. و إذا قلّدوه فهو 
الأعلم المطلق في ذلك التقليد و هو حيء ثم واجب الإجتهاد لا يعني الحصول على 
الأعلمية و إنما هو الحصول على أحكام الله. 

ذلك. فلا تعارض أمثالٌ هذه التخيلات نص الكتاب الآمر بوجوب إتباع القول 


ع 


ادي 
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ذلك. و الاستناد إلى الإجماع لحرمة التقليد البدائي من الأعلم الأتقى غى وارد. إذ لم 
يتحقق به إجماع إلا نقله و المحصّل منه لا محصّل له حين يخالف القرآن فضلاً عن 
مق ران فتلي الاعك القيك عدا نوين المتعلد رن لسن قينا 
لهؤلاء الذين يحرمونه ثم و عدم إمكانيته للعوام فلا يحقّق سيرة, فإن الفقهاء دون 
خلاف يتبعون في فتاواهم أحسن الأقوال قضية أحسن البراهين التى يملكها أحسن 
الأقوال. 

و القول إن فرض تقليد الأعلم الأتقئ الميت إبتداءً تجميد للطاقات الاجتهادية, إنه 
ا ل د ل ل 
الفا صلق 'تقلية الأغلة الدية كناهق نذا 
ثم إن دائرة المساعي في التسابق إلى تحصيل الأعلمية تتسع حيث يتسع نطاق 
الأخلسة من الأخناء إلى الأمور ات 
و من نَم لبس ينحصر فرض الإجتهاد أو رجاحته في الحصول على درجة الأعلمية, 
بل و أصل العلم مرغوب في نفسه و مفروض لشخصه فرض الحصول الذاتي على 
أحكام الله. 
إذاً فالإجماع امتقول:و السيرة المدعاة على سلبية تقليد الميت الأعلم :الأتقن إبتداء 
لو كان و لن يكون -إنه مرفوض لمخالفة القران. 
فإتباع أحسن القول أمر فطري عقلي مادي بين كافة الأحياء فضلاً عن الإنسان, 
فكيف يُرفض, و بُفرض تقليد الحي الأدنى من الميت؟. 
تو لتنا ليهو لذه لماعي فل إنها شئزة المتمرعة اللقاديوه شع | 
ناتجةً عن تقاليدهم, أم هي سيرة المجتهد ين» فليست _إذاً إلا ناتجة عن تقاليدهم, 
و السيرة الصالحة هي الكاشفة قطعياً عن حكم الله. غير المذكور في الكتاب و السنة, 


ذا 


-: 


ل _مىلىىل_ى _ن ميب سس ل لس د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
دون المتآئرة بالتقاليد أو الاجتهادات, و بما أن ذلك الحكم مذكور فى نص الكتاب فلا 
دور للكاشف عنه 501110ظ يضاده. 
ذلك. و الملموس من السيرة السليمة الإسلامية على مدار التاريخ اللإسلامي. هو 
فرض إتباع أحسن القول دون أي شرط آخرء و ما طنطنة هذه السلبية إلا تخيلة 
يدايق حت زمر ديك و لةاتهدطا قن افتاوى القذما كو لا"النسعا رين النة إل 
لمتأخري المتأخرين منذ زمن قريب ذلك. و للإطلاع على بحث البلوغ يراجع المجلد 
الثانى الصحيفة ؟؟. 

و حتى إذاكان ذلك ضرورة بين المسلمين فضلاً عن إطباع أو إجماع 00000 
لكانت الدلالة القرآئية هي أصل الأصيل و صالح الدليل؛ و الله المستعان على ما 
يصفون. 

هذه طهارة معرفية ثم كتاب الطهارة ‏ الأخرى ‏ الظاهرية ‏ حدثية و خبثية, و فيه 


الباب الأول 
المياه 
وهى بداية زاهرة ظاهرة فى الفقه الأصغر. و كله طهارة كما الأكبر. حيث تزيل كل 
حدث أو خبث ممكني الزوال بشروط مسردوة في الكتاب و السنة, و هما الأصلان 
الأصيلان على كل فقه إسلامي و لاسيما الأصغر.. 
والناو هو أل التطيراك:ر أضالها: فيد أولياتر أ لاما هوق فصا فهدو حبار 
عم سواه فالعيين 20 ارهق عليه والارطن الها أزالك امن نحاسة اووحياتة فى 


علبياء و مكحا ياهو بير الما للق تطرويها اعدف مها يويد أن وال النحامة كاف 


تبيضرة الفقهاء / ج ١‏ ا-- ب ٠س٠س‏ ببببببب 8 
في طهارة محلها دون ماءء و لا دليل على بقاء حكم النجاسة في محلها. 
ففي مثلث الإحتمالات للماء في حقل التطهير: إنحصاراً للتطهير به(١‏ أو أنه ضابطة 
بأمشفاء انها أو أنه اكير النظيراك لا فحن ل" الشين لاله اظف:وامهل: 
و القول: إن الطهارة بشىءٍ حكم شرعي ليس إل منه. فكيف يحكم بطهارة موضع 
النحس حين يزول أن يزال بشىء دون الماءء مردود بأن الحكم بنجاسة محل النجاسة 
بعد زاولها بأثرهاء هو أيضاً حكم شر عي» فكيف يحكم بها بعدهاء رغم أن أثرها في 
محل جفاف البول بالشمس و الإستنجاء بغير الماء محكوم بالطهارة, و أن البعضمن 
المطهرات تزيلها أكثر من الماء كالسبيرتو. حيث يزيل الجراثيم أرق و ادق من الماء. 
و لأن الثابت من حكم النجاسة أو الخباثة ليس إِلَ لهماء فبزوالهما بآثارهما لا يبقى 
موضع لحكمها. 
ثم لقاعدة الطهارة دون دائر تحيط على مثل هذا المرد إن كان مشكوكاً فيه. 
وإنما يحصر الماء في دور التطهير الكثير سنة و عملياً لكثرته و أنه أنظف و اشمل و 
ذلك. و ليس حكم النجاسة لما إصطلح أنه نجسء بل و الخبيثء مهما كان بينهما 
عمومن من وجه لوجه الجمع و الإنفراد. إذ (وَ يحَرّمْ عَلَممٌ الحبائتَ» [/: 1017] 
و(الماء ضربان. مطلق و مضاف. فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء) دون قيد 
لمعرفته ماء (عليه). مهما قيد اعتباراً بأقاسمه(" (و لا يمكن سلبه عنه) كأن ليس 
الالو اتخضني التظهين بالماء كذلرا د لكان النطين: مقر شيتة تنيشا للكداب و شافط 
- ففى الماء المطلق قيود لتقسيمه إلى أقسام منه كما البحر و النهر و الحلو و المر و ما أشبه 
فلا تخرجه هذه القيود على طليق الماء كأصلء بل تقسمه إلى أقسام له. ثم فى غير المطلق قيود 


تخرجه عن أصل الماء كماء المزان» فذكر الماء المطلق دون قيد لا يفيد إلا أصله. ثم و ذكر غيره 
دون قيد لا يفيد أصله كأن بُقال لماء الرمان» الماء» فإذا قلت: عندى ماءٌ و تعنى ماء الرمان؛ ما 


؟ا لجا سس سس يس تقبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
ف #انظافا ني نات عا كس فد 
١و‏ الفطناف وخلاقه) الاضافه إلى غير معلون به أو هما تماق قا يهم طليق ابن 
القا ونا ا بحم عاك لنت بدو الخد إنع طاقن الله علن توا 
(فالنظلو) غير اللاي خبد رظاهر طبر ارسية أت امن النماء ماء طتيورا» 
[50: 8؟] المفسرة في أخرى بأنه مطهر: (وَ 1 عَلَيكمْ مِنَّ لكام ماء ليُطَهُرَكُمْ به 
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رجْرَّ الشَيِطان..» [227011:8, 
ذلك. وكما تقيد المطهرية هنا بصدق الماء لمكان «ماء» كذلك بعدم كونه خبيثا إذ <وَ 

يحرم عَلَهِم لْحََائثَ4 [/1 1/017] ثم لا شربطة أخرئ لمطهريته ِل فيما يقبل طهارة, 

حدئية أو خبثية. 
وكتريم الخدائفه وها النام الختمة بعق على كافة الاإنتعم الاك رعق بعديت 
وتيتو انفريا العوب ىن الطوازة الحراتية و الشمفة وما اسك 
هذاء و في «أنزلنا» بجمعية الصفات الربانية تلميحة مليحة أن ماء السماء و هو 
بطبيعة الحال طيب غير خبيث أنه يحمل بنفسه جتموعاً من رحمات ربانية. إحياءً 
لميتات, و إستمراراً و إستبقاء لحيات. و من ثم «طهوراً» و «ليطهركم به» تجعلانه 
في قمة الطهارة و التطهير بين الأطهار. وق د ذكر في الذكر الحكيم (91) مرة كنعمة 
عظمى بين النعم و نعمًا هي, و قد تلمح «من السماء» أن طهورية الماء متقيدة ببقاءه 
كلف كنا نزل من السماء, و من نظافته عدم تجاه تانق 


أفذت قصدك. ثم إذا قلت: عندى ماءٌ تعنى ماء النهر أفدت عندك أصل من الماء. 

كيو أن ؛ جل 0 الأزفي كلها تازلة فخ النشمناء طاو انزلقا من التسسباء ماد يقد تاسكناه فل الأر طن لز 
إنا على ذهاب به لقادرون» ]١6:78[‏ إذاً فكل مياهنا طهور, مما يملح قارحا عار اد الجاه ف 
طهور مباهيته؛ المتقيدة بغير خبث كما فى اية الاعرافه و لان الخبيث لا يزيل خبيثا. 


تبيضرة الفقهاء / ج 4١‏ ب س٠‏ ب 
فالماء الطيبء غير الخبيث, هو حسّب القرآن, فلا يشترط في بقاء طهورته أو مطهر بته 
أية كمية أو كيفية و كما يروى عن الرسول #يْهُ على ضوء القرآن: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء)(١)‏ و «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إِلا ما غير طعمه أو لونه 
ربحه» مع النظر إلى «أنزلنا من اسماء ماءً طهوراً» و«ليطهركم به4» فإن تغيره عما 
خلق الله تغيير لمطهريته. فذنه كما تصدق عليه (فَلِيغَيِرُون خلق الله مهما لم يكن 
مرا قانكة ]ذا ضير لعا ونغلظ الى عافة او معي تتعائية اوبشياتها 
(و باعتبار وقوع النجاسة): أو الخباثة (فيه ينقسم أقساماً..) بل هي كالتالية: المتغير 
بنجاسة أو خباثة مهما ظل ماءٌ مطلقاًء ١‏ و المتغير بغيرهما بحيث يخرج عن كونه 
ماء #-أم لا يخرج بل يصبح خبيثاً. ؟ و الغالب على النجاسة و الخباثة إِذ هو بعد 
ماء مطلق. 
فالأخير طهور مطلقاً دون أية كمية أو كيفية إل كونه -بعدٌ ‏ ماء و الأول نجس مهما 
كان ماءً مطلقاً لخباثته بالتغير فضلاً عن تحوله عن طليق الماء و بأحرى الثاني؛ و 
الثالث غير طهور لخبثه. 
ثم هو كما يقول (الأول الجاري كماء الأنهار ولا ينجس لما تقع فيه من النجاسة مالم 
يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهاء فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله و ما بعده. و 
حك رناء لعي حال انز وله و اع الانطاء إذاكالك لماو تمكنة) بل لاستترط فيد 
مادة ما لم تتغير بنجاسة كما يأتى. 
(الثاني الواقف كمياه الحياض و الأواني إن كان مقداره كراً) بل لا تقدير فيه ما هو ماءٌ 


غير كين ولا خييك: كالماءالمارى :وال إلاققير ا بشانية او كانة مهعاتقن 


-١‏ الدر المنثور 0: 7 بسند عن أبى سعيد الخدري قال: قيل لرسولالله يَةُ: أنتوضاً من بثر 


بضاعة وهى بثر يلعى فيها الحيض و لحوم الكلاب و المنتن؟ فقال:... 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
و خلافٌ ما يقال ليس إشتراط الكرية شرطاً زائداً على ذلك التغير, و الكر لغوياً هو 
الكثير دون حدّ له خاص إل حسب الرظوف المعنية؛ وكما نجد تفاوتاً شاسعاً فى حده 
وزناً و مساحة لا يعنيان إِلّا أصل الكثرة في مختلف الظروف, فليس كما يقول: 
(وحده ألف و مائتا رطل بالعراقي إن كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة 
انارو نعف شد فجتري اللذلقة الى ىوقو النخائة فنهرما ل «يتقير أحدد 
كاه اللو مكةا ماوع لي اين 
(فإن غيرته نجس و يطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره) بل لا يشترط إلا 
زوال تغيره بمإ يغلبه على نجاسته أو خباثته. ولو إحتاج إلى مطهر لم يكن هو -فقط - 
الاك عليه :هوا لإتض ال نار ينظ تدلب على تلكا القذارة: فلشين بت إذا كما 
(و إن كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه و إن لم يتغير أوصافه) بل إن تغيرت 
أوصافه فقط (و يطهر بإلقاء كر عليه) بل هو كما في الكر, ثم و لا يشترط على فرض 
تنجسه! إلقاء كر فقط _عليه. و الإتصال بمطر أو جار أو أي ماء يزيل تغيره. 
ذلك. و حديث إشتراط الكرية في الماء الواقف على دليل ليس إلا ضده, فالقرآن نص 
في طهورية الامء غير الخبيث و منه النجس, و قد تواتر عن النبي يه بين الفريقين 
على طنوء القرآن قو له لاخلق الله الماء طهوراً له بتحسه فى الااما غير لوته أو 
طعمه أو ريحه» فحَصرٌ تنجسه بذلك التغير حَسرٌ عن تنجسه بغيره من قلة, ثمم لا 
يعارضه المستفيض: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء» إِلَا مفهومه, غير المفهوم 
منه أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء, بل ينجسه شيء, و هو بطبيعة الحال من 


التشاتئنات او الخداتت: 


تبيضرة الفقهاء / ج ١‏ لدبب ا 
فهل إن ذلك الشىء هنا هو كج خاص من نجاسة أو خباثة كما هو المفهوم هنا؟ فهو إذاً 
نجاسة كثيرة تتغلب عن كثير الماء و كله(1). 

أ نظو أى كبونيق ابةاقواتسة؟ الى تنقهوما مع ذلك الشهؤة ١‏ 

وكف عازف ل هن الكتا بيو النيةاننا لا تتييمها ا عار سة وس إذكان نضا 
فى هما نات بيلك المفارهة: 

ذلك و الحيثان المتعارضان في إشتراط الكدّية و عدمه في الماء الراكد. معروضان 
على الكتاب و السنة الحاصرتين نجاسته في التغير, إضافة إلى أن مشترط الكية لا 
نص و لا ظاهر, و خلافه بخلافه فإنه نص في عدم اللإشتراط. 

و مما بحيل و يبعد شريطة الكرّية في الراكد القليل عدم ذكرها في لسان لرسول 32 
فكيف يكرر عند أةل بيته إن كان القصد هو إشتراط كثرة خاصة فيه؟ و أنه لغوياً طليق 
الفكر نوو عد عا عن ١‏ نحيين اذه اوبو كروت كنات روا كفن عراس 
عن الصحابة فضلاً عن الرسول يَي!. 

ثم الحرج الأكثري الدائب في ذلك الإختصاص إمتصاص للشريعة السهلة السمحاء. 
لاسيما و أن القليل في ذلك الشرط الهائل ليس ليطهر نجساً في مثلث المواجهة, و 
عدم تنجس ماء الإستنجاء و فيه ذرات مرئية من الغائط, و غرابة بقاء التنجس في ماء 
نجس ليل عت يضاق إلبه كدير هيا سينا أنا سيد من متفذات او لات 
لذلك الاشتراط القريب. 

و مثالاً واحداً لإستحالة ذلك الشرط في هذا البين أن القليل الذي يطهر النجاسة عند 


-١‏ هنا «(شىء) ٠‏ فى الحد يثير بن يتعانقان» فهو في حديث النبي كَل : الا ينجسه شيء إل ما غير 
كب امن التحاننات كما وكيني تمهو فى الآخر شىء منها كمأء فأى كم من , النجاسات لا ينجس 
و يغير كثير الماء بطبيعة الحال» و لا سيما و لا سيما فى البلاد القاحلة من الماء حينداك. 


اللالا > اأ]_ ‏ __ حبر مهد سسس د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
المشترطين, هو ينجس بمقارنة مع المتنجس وقوع الها فيه. فلا يبقى دور إل في وردة 
عليها. و هنا إما أنه يطهّرها قبل أن يتنجس بها؟ فكيف _إذاً ‏ يتنجس بعد تطهيرها و 
بماذا! أو قبل أن يطهرها؟ فكيف ‏ إذاً - يتنجس بعد تطهيرها و بماذا! أو قبل أن 
يطهرها؟ فكيف يطهر المتنجس أو يتقارنان تنجساً و تطهيراًاً و هما متعارضان! فلا 

منإذا إل اشتصين القليل رلك اللقاء النظين فاه تطيرنة إثانها سان الشعاله 
محظور ولا حِوّل عنه إل باستحالة تطهير النجاسة بالراكد القليل!. 
ثم وكيف ينجس و يخبث قليل زهاء الكر المصطلح بنقطة دم ثم لا بأس بكره إذا 
وقعت فيه نجاسة كثيره ما لم يتغير! 
ذكافة الخفقازات كتابا وين واقعا ونا أعيد تهي اتعال القليل :إل قير أحد 
أوصافه الثلاثة بنجاسة, فإنه علامة لواقع غلبتها عليه. 
وما هذه الأوصاف الظاهرية الغالبة إلا أمارات لواقع تلك الغلبة و كما في أحاديث 
عدة تجعلها الأصل في ذلك الحقل. 
إذاً فكل ماءٍ غالب على نجاسة أو خبث فيه طاهد إطلاقآ(١)‏ سواء ألم تحصل لها غلبة 
عليه. أم حصلت ثم زالت بما زيد عليه من ماءٍ مطلقاً. 
و أما زوال صفة منها بعلاج دون ماء. حيث لا يدل على غلبة الماء فلا يعالج نجاسته. 
الهم إلا أماراتهاء حيك اللأصل اهو واقع القلبة: 
إذا قالذاءرطيوديا له كفو رداق ار ناه تلات هيا بلقا ذو رم لين 


-١‏ و مما يشهد له رواية ابن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرا. بي فبال في المسجد فتناوله 
الناس. فقال لهم النبي يه دعوه و إهريقوا على , تولةاباة يوج ‏ أقت ا مو عا كانما بعلت 
املو وده ن و لم تبعثوا معسرين» و فى حديث أتمن:فيها وفك وله أمر النبي 16 من ماءً فهريق 
عليف أقزلة و النتجل :و الذتوب: هما ةلز مخ الما وتهو أقل من الك الفصطله ركد 


لقا ا ل لل ل لل ل ل سس 51 
الخبائث» تعم كافة الخبائث إلى كافة النجاسات, مهما صح بينها عموم من وجه. 
ذلك. و كما الماء لا ينجس مطلقاً إل تغيراً بنجاسة, كذلك المائع غير الماء. كالنفظ و 
السمنء و لا سيما إذا كانا كثيرين, لعدم دليل شرعي على نجاستها اللّهم إل بتغيرها 
نعاملة او حتياة كما الأ انما تؤخذ منها و ما ولها وكما في المروي عن النبي17) 
وال تعن براه الو 

و لأن «يحرم عليهم الخبائث» طليقة فقد يحرم كل تصرف مستخبث في المصياه 

النجسة و الخبيثة, مهما كان الترتيب بين الشرب و الطهارة الحدثية و الخبثية. 

و الخباثة هي نوعية إنسانية كأصلء أن الإنسان و لا سيما المؤمن يستخبثه في أصله. 

وليس الإسلام ليسمح -فضلاً عن أن يدفع أو يفرض -إستعمال الخبيث. 

(الثالث ماء البئر إن تغير بوقوع النجاسة) أو الخباثة (فيها و إن لم يتغيّر ماءها) بل إن 

تغير بإحداهما كما في سائر المياه (و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع) و لا 

يعني إيجابه إلا لنجاستها كما يُقال ‏ من ناحية, و إنفعاله بهما من أخرى, و هو لا 

ينفعل لجريان له و مادة. و أحرى من القليل الراكد. ثم هما طاهران كما يأتي. 

(أو المني) النجس و هو الخارج بشهوة كما يأتي (أو دم الحصيض و الإستحاضة أو 


-١‏ فتح البارى :١‏ 808 عن ابن عباس عن ميمونة أن رسو لاله ييأةُ سئل عن فأرة سقطت فى 
نددة؟ انه المرماوئنا 1 قاعطر واو كلو سحدكيى و#طبيعة الحنال فى تن اللخؤونين 
الشرقي ووناة الفمن وهر اكق يا إذاكاة جامد كفى طر قار مامه ن بها دون ما حولها. 
؟- رواها أبوهريرة أنه سئل رسو ل الل يَييلْةٌ عن الغا, اراك الس :؟ قال: إذاكان جامداً فألقوها 
وما حولها و إن كان اكه فك عقريوه المدهياة ر 010”) و حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في 
رواية معمر هذه خختطأ وكأنه التفصيل بير ن مائع السمن و جامده و قد واقفه الزهري و الأوزاعى فى 
عدم إشتراط الجمود. 
أقول:و غاية الأمر تهافتهما و تساقطهما و الرجوع إلى عمومات الحل و الطهارة. 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
النفاس أو موت بعير فيها فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنيئ يوماً ونزح كر 
لمورك التشجل زو النترة وشههاد ولاح سعيق دلوا لحويف الاشان ويخسين للقدرة 
الذائبة, و الدم الكثرى غير الدماء الثلاثة و أربعين لموت الكلب و السنور و الخنزير و 
التعلب و الأرنب و بول الرجل و نزح عشرة للعذرة اليابسة و لدم القليل» و سبع لموت 
الطير و الفأرة إذا تفسخت أو إنتفخت,. و بول الصبي و إغتسال الجنب و خروج الكلب 
سزاعيا و شين لذوق النساه ؤتاالة للفأرة و الحية, و دلو للعصفور و شبهه و بول 
الرضيع, و عندي أن ذلك أي كلها مستحب). 
وعدى كما نت واعة لها 38لك نح تر كانت واعة د لوخدل عن تتسن 
الأباريهاء فذرق دالدجاج منها طاهر فكيف نجّس. 
بل هي الخباثة المستقذرة, و لأن هذه الأنجاس و الأخباث هي مختلفة الأقدار كماو 
كنا تكلوك قتع نوها ف تحكلنة الاقر ار قود واج إن لقنا فداه ننواء كانت 
نجسة مصطلحة أم سواها. 
فلا تقول كما يقولون بتنجسها بهاء و لا إنها نظيفة دون نزحء و كما نراه في أحاديثنا 
حول ما إذا نتن البئر أو تغيرت بغيرها أنه يجب نزح منه حتى يذهب نتنهاء فكذلك 
الأمر في غير التغير بنجاسة أو خباثة فرضت دلاء لزوالها. 
ثم ماذا نصنع بزهاء )١(‏ حديثاً تأمر ينزح نا دون تقديرء فإنه ليس إِلَّا لزوال 
القذارة. 
فهنا الكلمة الوحيدة الجامعة لشتات الموارد بثراً و واقعاً فيهاء أن ينزح منها ما يزيل 
خبئهاء كما ينزح عند تغيرها بنجاسة رسمية, و مختلف الأقدار ناحية منحى مختلف 


تبصرة الفقهاء // ج 4١‏ هه بإ 
الظرو قو ال 00 
ذلك. فالبئر_العادية الواقع مني أو إحدى الدماء الثلاثة لا يشرب منها قبل نزح يزيل 
خبثها. و أما الكبيرة فلا يحكم عليها بذلك الحكم. 
وكشضانظة غناملة الانار ونسواها: الفقثلنة الأقدان و التجاسات :و القذارات الفكلنة 
قدراً و كيفية. هي محكومة بتلك الأقدار حيث يزيل النزح تغيراتهاء أو خباثاتها غير 
المتغيرة هى بها. 
فإذا وقعت فأرة و ما أشبه فى بئر أرتزية فلا نزح. دونما الواقعة في بئر صغيرة. 
(الرابع: أستار الحيوان كلها طاهرة إلا الكلب و الخزير و الكافر) و لكن سؤر الأولين 
نجس بمعنى واجب التطهير الخاص و لوغا و سواه. ثم الكافر طاهر مطلقاًكما يأتي. 
[أما القضاف فهو المعتصر من الحا ء )و لكنه لق ما مط افا تل :قومادة بتائلة غير 
الماء. و إن كان فيه ماءٌ (أو الممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق) و هو يعاكس المعتصر 
اكوا الوودو الفوق 
(و هو نجس بكل ما يقع فيه من النجاسة سواء أكان قليلاً أو كثيراً و هل ترى آلاف 
الأطنان من البترول تتنجس بدرة دم و شبههاء و لكن كراً مصطلحاً من الماء لا يتنجس 
بلق مق اليول ؟ 
كلاء و إنما غلبة النجاسة أو الخباثة هى المنجسة أو المخبئة مطلقاًء دون فرق ظاهر بين 
الساد يسائر النبوائن ذا لأاد لفل مقرل لجس المشنا فوم العاء أفبن اإنفعالا من 
-١‏ مما يدل على ذلك ما رواه عمار الساباطىي قال سئل أبو عبدالله مق عن رجل ذبح طيراً فوة 
بدمه في البئر فقال: ينزع منها دلاءه هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع فى البثر 
فيموت فيه فاكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا و اقله العصفور ينزح منها دلو وما سوى ذلك 


فيما بين هدين» (الوسائل 695 .)١‏ 
قا افق اف اسفن اناد نكر قو التاق بر هر جاع ااانا نود ليهات 


تبصرة الفقهاء /ج ١‏ 
سائل غيره. فكيف يفرق بينهما هكذا! فقد يجوز رفع النجس كما الخبث بالمائع 
المضاف النظيف و كما يجوز بغير المائع, اللّهم إلا إذا كان إسرافاً أو تبذيراً فيطهر 


2 


007 
(و لا يجوز رفع الحدث به) مهما جاز رفع الخبث به. لإنحصار دليل الأول بالماء كتاباً 
وسنة: (فلم تجدوا ماءً فتيمّمو صعيداً طيبأه. 

(و لا الخبث) بل يجوز كما تقدم, بل و إزالة النجاسة مطهرة لمكانها مطلقاً مهما كان 
بمضاف أو جامد. إذ لا دليل على إنحصارها في الماء كما تقدم (و إن كان طاهراً) فإن 
كان نجاً فقد لا يزيل نجاسة. و الضابطة هي زلالة النجاسة دون أن يبقى فى المحل 
خبث أو نجس. 

(مسائل: الأولئ الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر و مطهر) إل إذا خلف إستعماله 
خُبئه فضلاً عن تغيره بنجاسة أو خباثة. 

(الثاني: المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير) إذا كان 
قليلاً راكداً و لكنه طاهر ما لم يتغير مهما خبث و حرم إستعماله لخبثه أحياناًكالشرب 
ونا أعنه (خداماء الاستشتحاء) مورنول أوغائط فانةاطاه رالا لعف يف له تسزب:: 
لا يطهر به عن حدث مهما لم يستخبث في تطهير خبث. 

ثم ولا ينجسه تعدي البوال أو الغائط عن مخرجهما المتعود. و لا استصحابهما مثل 
الدم لاطلاق الدليل. و الاحتياط هنا لعدم الدليل عليل. 

كما و إن المعتاد قد يكون نوعياً و هو السبيلان. وأخرى شخصياً فلا يشترط الخروج 
منهما بل و من غير المعتاد ما صدق بول أو غائط. 

ثم ليس التقيد بالمعتاد إل بدعوى الإنصراف عن غيره, و ليس حجة تفي قلة الوجود 


أو الاستعمال, بل الحجة فيه فيما لا يؤثر ذكر المنصرف إليه و عدمه في الخروج عن 


تتبضرة الفقهاء / ج السب ب حب ع 
تفهم الإطلاق. 
ثم نص الحديث هو الخارج من السبيلين كعنوان يشير إليه دون إختصاص بهما 
المعتادين, فضلاً عن خصوص الموضع. و فوق ذلك هو الأصل القرآني: «أو جاء أَحَدُ 
مِنْكُمْ مِنَ الغائط» [0:ع] حيث تعم البول و الغائط من أية سبيل. 
(الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة) بل هو علم نجاستها فقط, 
أو هي معلومة الخباثة المستقذرة. ثم الخباثة في الماء الخبيث و ما أشبه ليست طليقة 
تنجسه إطلاقا فقد يستخبث لشرب دون طهارة. أو لحدثية دون خبثية, أو الخبئية 
دون سواهاء فإنها محرمة في حقول الاستخباث لا مطلقاً دون النجس الطليق 
كالمتغير ينجاسة. 
إذاً فنجاسة الماء بين طليقة ‏ يجتنب عنه في أي استعمال شرعيء و غير طليقة كخباثة 
مختلفة الموارد. و هذا وجه للعموم من وجه بينهما. 
(الرابعة: الماء النجس) و الخبيث (لا يجوز إستعماله في الطهارة) الحدثية (و لا ؤلالة 
النجاسة) اللّهم ِل بخبيث غير نجس لا يخبث موضع النجسء بناءٌ على طهارة موضعه 
بإزالته مطلقاً. 
(وؤلاالشرت إلا مع الضرورة) فيما امكورت إلبداةون إختيان وال رضة ول حرم 
خلج وتقويه روحت عا حريفة لسو الاتفتار م لا جور إلا قور القلقه الشيرية. 
ثم الحفاظ على السلامة. 
إذاً فنظافة الماء لا فقط طهارة عن نجاسة مصطلحة -هي المحور الأصيل في حل 
إستعماله مطلقاً. و معيار الإستخباث هو الفطري الإنساني. خارجاً عن أي إفراط أو 
تفريط. و لا إختصاص ببعض دون بعضء فالفطرة الإنسانية السليمة هي هي المحور 


الأطننا تف الاتسما تو دووسى لا محفت كنا نه الشيائت اء ولكلذ كاه حفس 


5 كك اقرز 3 :[الفقها فج 
خبيث. و لمن يستخبث قينا بن الطربات: 
فا شيف اهل الوسواس :و امداليتب أو للا يستتهيته اراة ل اناق كالدين نا كلوق 
كلما يمكن أكله. هما خارجان عن حقل المقياس. 
تم بحب" التا كد :مخ الحباثة كما التعاشة حتى .حك باخداهما لقاعةة الطهار ةو 
النظافة المحكمة علق المواود المشفكركة. 


الباب الثاني 
في الضوء الوضوء 

و لأن الصلاة هي عمود الدين و عماد اليقين؛ و هي أدب عبودي معرفي أمام الله تعالى 
شأنه. فلا بدلها و هي صِلاءٌ النور حيث يفجر الظلمات بيننا و بين الله لا بد لها من 
عُدة ظاهرية إلى باطنية معينة, ف «إنك بالواد المقدس طوى» فلا بد لك أن تجمع 
معك قدسيات تناسب مكانتها من القدوس الأعليا. 
و من الظاهرية الوضوء و الغسلء أو تيمم بديلاً عنهماء بما في كل من هذه الثلاث رموز 
معرفية, إضافة إلى طهارة بدنية في المائية. 
و الأصل القراني الأ لياراك النلذ هدهو 1ه النائةة يناتا الذي امكو إذا 
قشم إل الصّلوةٍ قاغيسلوا وجوهكم وآيدِيكم إل المرافق وامسحوا يدءوسكم 
وأرجُلكم إلى الكَعبَينِ وان كم علق نَاطَّهّروا إن عشم مَرضئ أو عَلِىْ سَفَرٍ 
أوجاء أَحَدَّ مِنكم مِنَ الغائط أو لنمَسم” البّساءَ فلم تجدوا ماءً فَتَيَتّموا صّعيدًا 
طَيّحَا مامسّحوا بِوْجِوهِكُم و آيديكُم مِندُّما برد اللَّهُ ليجع عَلَيَكُم مِن حَرَج 
واللكن بريد يُطْهَرَكُم ولي" نعمتّه عَليكم َعَلَّكُم تشكرو و[ 


- 


و لأن القرآن ؤِتَبِيّاناً يكل شي ء4 هو رمز الوحدة الاإسلامية, الظاهر الزاهر فى واجب 


تيضرة الفقهاء / ج ١‏ سس ب ل ؟ 
مسرا فى لسع ١‏ نكن اروم كد ادة ررم رضورة انهه 
فرق زياةة ا وانفضة: العا مسلط سد يده الحالة الستابية حصن تحال 
الرسول #. 

و تراه يَبْهُ توضأ على شاكلتين متضادتين شيعة و سنة, أو على شاكلة واحدة شيعة 
أ وبقة قلف عد ماعن الالعرض تغلنا ع وظو ريده ا 

لوكو ا شوق اوعرم فل اذ ساو ع ناس برعي اراب دوع طن 
الرجلين كانا فى البداية, ثم نسختهما آية المائدة إلى مسح. مهما انلف اانه 
الإسلامية في غسل الرأس الرجلين أو مسح ظاهرهما كلا أو بعضاً. حيث إنقطعت 
الرسالة بعد زمن قريب أقلّ من سنة و ما تواصل غسلها عند السنة إلا لإيتعادهم عن 
العثرة الطاهرة الحاملة لاستمزارية الرسالة: 

ثم اليدان قد يجوز غسلهما بكلا الشا كلتين, مهما كان الإبتداء بالمرافق أولى أم لا 

و على أية حال فالحجة القاطعة الباهرة المستمرة هي كتاب الله وعلى ضوء السنة, ثم 
لعن ديزو ار الف الكمات» 

فنحن -إذاً - بين فريقي المسلمين لا نستسلم إلا أمام كتاب الله دون إنحياز مذهبي 
طائفي, إلا ما وافق كتاب الله و هو الهادي إلى سواه السبيل. 

(و قي ففتوال: الفصل الأول فى موتفبة) لنا تحب عق شاداك وما أفيه و إلا قموسية 
لا يعنى إل سببه الناقض (و إنما يجب بخروج البول و الغائط و الريح من المعتاد) و 
غير المعتاد نوعياً أو شخصياً ما صدق «أ جاء أحد منكم من الغائط» [0:ع] و 
هم ] لنتعاء إل انو اقزيفيك القائط عنمل كاقة اللسنات السفيرة طلقا , واليمن:| 
عتوانا مشيرا إلنها. 

وهل الدم الخارج من إحدى السبيلين محكوم بموجبه؟ الظاهر نعم لصدق «الغائتط» 


عا ل __ا_ااردواواىل م ا ل سلس تقبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
مهما لم يصدق عليه بول أو غائطء إذ إن «جاء أحد منكم من الغائط» تعم المجيء 
كله للك الخعافية) اله ل" إذا قأ عام بن جر المعرسيري الا ا مدن 
أحدهام أو هوهو بغيار اللون تأمل. 
(والنوم الغالب على السمع و البصر و ما في معناه) وهو التغشية الشاملة, نوماً و غشية 
وما أشبه. الحاصلة بتغشي القلب حيث تتبعه الأذن, مهما تنام العين أحياناً دونهما. و 
الأصل فيها آية الأنفال: «إذ يُقَشَيكُمْ التُعاسَ آَمَنَةَّ مِنهُ ويُكَزْلٌ عَلَيَكُم مِنَ السَّمَاء 

لِيطْهْرَكُم بهِ..» ]١١[‏ و لا موقف [«يطهركم» بعد (إذ يغشيكم.» إلآكو 

التغشية حدثاً يحتاج إلى تطهير. 

و («كم» دوردوائر في تلك التغشية حدثاً وهو شموله لكافة الحواس ظاهرة و باطنة. 
ذلك فمثلث التغشية: نوماً و سكراً و غشية تامة, معني منهاء اللّهمٌ إلا ناقصة مطلقاً 
كأن تنام العين دون سواها من أذن و قلب في النوم, أو تبطل بعض الحواس في غشية 
و سكرء مهما حرمت الصلاة في السكر وما أشبه (حَقَْ تَعَلَمُوأ ما تَقُوُلُونَ» [5:5] 
وهوأصل القول صلا وسواها وكما يأتى. 

فلببي"الشبكر تتفبيه لذلا الا تفشيه كان بطع الخؤاس كلها اللهم إل مؤقهاً غير تاء 
يزول +<تعلموا ما تقولون». 

ذلك, فالنوم الغاشى وو ان وقد شر بمو فلن بإضطجاع و سواه( ١‏ و 


اكات اتح البارى روى مسم فى صبحيحة ثرر اففية دا سن ٠‏ عباس ن معى النبي يي بالليل 


رفجعلت إذا 5 يل شمحة ة أذني» [اعكم| و فيه عن : تسى: بركان أضكات رسو لالله 2 


ينتظرون الصلاة فيعسون 1 تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة؛ و فيه أن رسو لالد ييل 
قال: «إذا نعس أحدكم وهو بصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى و هو تاعس, 


لا يدرى لعله يستغفو فيسب نفسه. و فيه لا" عن 0 عي ن النبي يَييدْةُ قال: «إذا تعس ى أحدكم في 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ اا ب بات أ سسسب سي 79 ي ‏ 
لكن غير الغاشي نوماً و سواه. يحرم الصلاة حاله إذا لا تعلم ما تقول, قضية إحتى 
تعلموا ما تقولون» الشامل لكل غشوة أو غشية غير كاملة لا تعلم فيها ما تقول مهما 
كان كلكا سوق لتقن يدها تقول 
(و الإستحاضة القليلة الدم) كما يأتى (و لا يجب بغير ذلك) بل و قد يحرم كالجنابة 
الوجبة للغسل حيث يجزي عن الوضوء فإنه معه بدعة, و كغسل الحيض و النفاس إلا 
بعضاً الإستحاضات التي تجمع الوضوء إلى الغسل وكغسل الجمعة الكافي عن 
الوظوه. 
الفصل الثانى -فى آداب الخلوة 
و يجب ستر العورة على طالب الحدث و يحرم عليه إستقبال القبلة أو إستديارها) 


حالة الحدث بولاً و غائطاًء سواء (في الصحاري و البنيان) و في الجو و البحر, إحتراماً 


لحريم القبلة,. و لمتظافر الحديث و كما يروى عن النبي 46 : «إذا دخلتم الغائط 


فتجنبوا القبلة»17) 


الصلاة فلينم حتى بعلم ما يقرأ» 

فز له ونووا اها «النيت سعط ور على الحسيةا ةنو القرا ا اهلها 

١‏ اتن , الشيعة ب ؟ ج 0# أقول: فلا دخل للبنيا؛ ن فى حيث الغائط ولا يختص وإيهاو لااسيها 

في الأوتة الأولئ» ثم لا يحجب البنيان ن الغائط عن القبلة كما فى الصلاة» و هناك سائر الاي ل 

صح الحجب ‏ تحجب فلا تضر الصحارى!. 

و فى فتح الباري ١80:١‏ عن أبى أبوب الأنصاري قال: قال رسولالله مَيي: «و إذا أت أحدكم 

الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا 4 أقرلةو قد اخ إغويا فى حرمة 
و فأطلق الخرفة فلن ها أشعيز.ض ١‏ بي حنيفة و أحمد و أبي ثور و رجه من ةده 

٠ 0‏ الظاهرية ابم ن حزم و قال قوم بالجواز مطلقاً و هو قول عائشة و عروة و 08 

و اعتلوا بتعارض الأحاديث» و المرجح الأول و الأخير هو القرآن حيث يفرض حرمة القبلة 

المناركة: 

و قد يكون من المختلف الحكم ما فى 76١‏ منه عن أحمد: كان رسو لاله ييْةٌ ينهانا أن نستد 


كسس سس لل سبل دح تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
(و يستجب تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاءء, و اليمنى عند الخروج. و تغطئة 
الراس:ة والتسمية و الإستبراء) من منى أو بول (و الدعاء عند الدخول و الخروج و 
الإستنجاء) أصالة لمطلق الطهارة, و لكنه واجب لما تشترط فيه في غائط سواه. 

(و الفراغ و الجمع بين الأحجار و الماء) حيث تساعد على تقليل الماء و تنظيف 
السدل 

(و يكره) بل هو مرجوح ححيث الكراهية كتاباً وسنة و لغة هي غلظة الحرمة. 

فمن الكتاب «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» بعد عديد من الواجبات و 
المحرمات الكبيرة قبلها. و كذلك الأمر في كل كراهية تكوينية أو تشريعية في القرآن, 
فمرجوح (الجلوس في الشوارع) بل هي محرمة لأنها الممشاة العاملة لسائر المُشاة» و 
كما هو هتك لحرمهم, بما فيه بروز العورتين. 

(و الشمارع) و هي المشروعات العاملة, فمحرم كالشوارع (و مواضع اللعن) و هي 
أبواب البيوت والمحلات و جناباتهاء فلأنها تلحق البيوت في ملكيتهاء ثم و تستجر 
570 

(و تحت الأشجار المثمرة) وهنا إن كان الحدث على الأثمار الساقطة فماقتة, أو على 
مساقطها فأقل حظراً و لأنها حق المجموعة فكيف تضيع, و حتى لو رضوا به. 

(و فيء النزال) و هكذا الأمر (و إستقبال الشمس و القمر و البول فى الأرض الصلبة و 
مواضع الهوام) و الأخير إذاكان مؤذياً و بأحرى قاتلاً فلا يجوز قضيةً حرمتهما مطلقاًء 
اللّهم إِلَّا إذا تؤذي لحد لا سبيل إل إلى إبذاءها و الدفع عنها. 


(و فى الماء) كما يروى أن فيه أهلاً. حيث يقصد منه الذرات النافعة التى تقتل أو تضيع 


القبلة أو تستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. 


ل مم ل 
به فيقل نفعه أو يضرء و قد تعم «هلا» الآهلين للإنتفاع منه. فإذا كان لإنتقاع لا يجوز 
بخبيث فلا يجوزء أم يجوز و لكنه لا يحل لأنه حق الجميع إِلَّا إذا أستهلك لحد لا 
يحسب بشيء كالأنهار الكبيرة و المياه الكثيرة» و لكن البول و مثله في الماء محظور 
طلقا فون كافك ما قير 
(و إستقبال الربح) مخافة الرشحة و الشرب و السواك و الكلام إلا بذكر الله تعالئ) فإنه 
حسن على كل حال (أو الضرورة) فيما قبل الذكر (و الإستنجاء باليمين) لدنها لأكل و 
أشي ل تن جاده هته أو النسى له المية ( او الاسسنا و فاقنيا ختات عليه انث الله 
تعالئ) بل هو محرم -إذاً للهتك بقصد أو سواه و إن مستها نجاسة فمحرم ثان. إذ ؤلا 
سه إِلَّ المطهرون» و اسم لله هو القمة فيه, و الطهارة تعم كلتا الحدئية و الخبثية (أو 
أنبياء 86 أو أحد الأئمة +85) و حكهم حكم إسم الله مهما إختلفت الدرجات. و 
الأصل المحرم هو الهتك أو المس. 
ذلكة و لانهوز تلويت او كيين الكداماك ةو السعانل رو المزا حكن العامة | كترتنا 
تستلزمه الحاجات المتعودة فيها رعاية لِخُرّمٍ المحتاجين إليها و حقوقهم. 

(و يجب الإستنجاء) عن بول أو غائط بماءٍ وغيره واجب الطهارة عنها في الصلاة و ما 
أشبه. فلا يجب في أصله إلا إستخباثاً (و هو غسل مخرج البول خاصة)(١)‏ على تأمل 
فيه(" ثم يكفى في غسله ما غلبه7" و هو قطرتان7) أو قطرة غالبة مزيلة, إذ تزيله 


-١‏ لمعتبرة مثل صحيحة زرارة عر: ن أبى جعفر عه قال: لا صالة إل بطهور ويجزيك من 


الاستنجاء ثلائة كار رو بذلك جرت السنة من ) رسو ل الله 0 وأما البول فلابد مسن . غسل» 
(الوسائل أحكام الخلو ة 4)) أقول: و مثلاه صحيحة اب ن أذينة و عمر بن أبي نصر ورواية بريد 
بن معاوية. 


ا يي د ن كفاية مسح البول بالأحجا, روكما فى رواية حكم ب ن حكيم 
الصيرفي قلت لأبي عبدالله طنفلة: 0 بول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدى شىيء من اليو ل قا مويه 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
إذا دفعت عليهاء فالاأصل _إذاً هو إزالته بغلبة الماء عليه 

(و غسل مخرج الغائطمع التعدي) و هو تعد عن طليق النصء إلا بتيمة لا أصل له|(8) 
والمسألة هي عامة البلوى فلا تفيدها بتيمة مثلهاء بل هو طليق الكفاءة في تعد 
وسواه(” و لااسيما في أصل الطهارة محل النجاسة بإزالتها مطلقاً 
ل ل ا 00 


خرق)7") بل و ما نقص ما يزيله أو ما زاد فيمالا تكفي الثلاثة, كما و يشترط عدم 
الغناة الناقة 


ذلك وؤاء الأنتطعاء ظاقر مطلها مالم تهيزمهيننا كان خييها لذ نجرو [تتفاله تفش 


بالحائط أو التراب ثم يعرق يدي فامسح وجهي أو بعض يعتسدى أو:تصيب ثوين؟ قال لا اسن 
بهء و صحيحة العيص ود عن 1 بى عبدالله ملق فيها: سا كه خنونة ن مسح ذكره بيده ثم عرقت 
بدواناضات نوية؟ قال انام 

و فى فتح الباري ١‏ : 98اعب امريس عورال أتبعت النبى ييه و خرج لحاجته فكان 
لآ يلتفت فدنوتع منه فقال: أنغنى أحجاراً إلى جنبه و أعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن 07 قول: 
إطلاقه كالنص دليل عجره ابوراو اننا 

+- كما عن أبى عبدالله م قال: يجزى أن يغسله بمثله. (الوسائل) و مثله. عد: ن الكافي أنه 
يجزى أن 0 بمثله من الماء إذاكان على راض الحشفة)» مما يلمح انعا يبس ماعلى راسها فلا 
غسلء و إن كانت عليها رطوبة فبقدر ما يغليها. 

؟- كما فى رواية نشيط بن صالح عن أبى عبدالله نيه قال: سألته كم يجزي من الماء في 
الانتستحاء مزه البول؟ فقال: مثلا ما على الحشقة من التلل (اللإسائل ا( ْ 
- و هى: «يكفي أحدكم ا ئة أحجار إذا لم يتجاوز مع العادة» (المعتبر آداب الخلوة ص *). 
ع- كما فى ثقة يونس فى الوضوء الذى إفترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال:: 
يشل فك يدهت العائظ )لز سائلأحكام الخلوة ب 4ج 3) و في فتح اللباري 76 عن 
التشارى: ادع ان سجرن اله سعفة ا سد ال 03 النعى كل إذا خرع العتايسته 
أجىء أنا و غلام معنا أداوة من ماءء يعنى يستنجى به؛ و في نقل آخر إضافة: يستنجى بالماء. 
/-كما فى الحسن قلت له: «قل للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى مائمة» (ب اتاج ع). 

8- بل حده النقاء مطلقاً كما فى الحسن. 


تبيصرة الفقهاء / ج ١‏ ب ببببببيبب ب اي 
ولا يشترط في عدم تنجس هذا الماء ما يقال من عدمملاقاته لنجاسة أخرى, و عدم 


خلط غير الحدثين بهماء و عدم إنفصال أجزاء متميزة فيهماء و عدم تفاحشهما عن 


محلهماء و عدم سبق اليد مأ يستنجى به. و عدم اداو رفوو اما 


لذ تدرط سن #ابنها اعد دلبل عليه اللهم الاعدء تقيره بتحانة أواغياثة فيه 
ذلك و بصورة عامة مسألة الإستنجاء مختلف فيها بين فريقي المسلمين و بين كل 
فريق نفسه7") و الأصل هو واجب زوال النجاسة لما تشترط فيه الطهارة. وكما يتأيد 


بإختلاف الحديث فى دور الماء وسواه إزالة النجاسة. 
الفصل الثانى فى كيفيته: 
وقد مت مضت تقدمة لها و هى تختصر فى راجح الاإعتقاد فى إختلاف لبعض الكيفية قبل 


-١‏ ومن أهمها و أنطقها ما رواه الصدوق في العلل )٠١82(‏ عن |الأحزال تتغلك عل أنى عبدالله 
لي فقال لى: سل , عما شئت» فارتجت على المسائل ٠‏ فقال لى: سل مااي لاك "تقلت جيلك 
فداك: الرجل ل لل او ل اسك به فسكّت» فقال: أو 
تدرى لم صار لا بأس به؟ قلت: 5-000 إن الماء أكثر من القدر. و مثله فى العلة 
صحيحة عبدالكريم و حسنة حمد بن ن» (الوسائل ب ١7‏ من 1 بواب المضاف). 
؟- عند الحنفية كصاحب بدائع 0 ١و‏ البحر الرائق 58١:١‏ و مجمع الأنهر ١:80ى‏ 
بصح الإستنجاه عما سيخرج من السبيلين من البول و الغائط و الدم و املني و الذوي و الودي 
8 ا در لي اليابس و لا يشترط فيه عدد و في البحر الرائق» غسله بالماء 
أحب» و يجب بالماء إن عاو تعد ى المخرجء و قال الشافعي في الأم ١‏ م خلا لك 
يك إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرّات أو آجرات أو ما كان طاهراً نظيفاً مما سنن النقاء 
الحجارة داكن 3 التراب و الحشيش و الجزف و غيرهما و قال الشيرازي في المهذب :١‏ ع1. 
يحب الامكتجاء من التول :3 #الغائط بفادثة حجار وى الماء أفضاءى الانضا ل الجمع بينهماء و عند 
الحنابلة كابن القدامة في المغني ١10:١‏ يجب الإستنجاء عما يخرج من السبيلين معتاد ا كالبول و 
القاقطة أو تادر #القعضي دو الدوو و اللشرى يشير نب اد و الماء أبلغ فى التنظيف. 
و يجزى الإقتصار على الحجر بغير خلاف بين أهل العلم؛ أقول: و ممن ذهب إلى الطهارة بزوال 
العين منا علم الهدى و الفيض الكاشاتى و من إليهما رحمهم الله تعالى. 


سس سسسسسس سحب بحبح توصرة الفقهاه /ج ١‏ 
و بعد المائدة, و لا سيما في المسحتين, فبقي إخواتنا السنة على ما قبلها. و إلتزمت 
الشيعة الإمامية بما بعدها تواصلاً لبيان الوحي من تلك الساحة المستمرة للرسالة, 
مهما ظل عندهم بعض الشذوذات كالتبعيض في مسح الرجلين عرضاً و ما أشبه. كما 
تصلب أخواننا على بعض أخر. 

(و يجب فيه سبعة أشياء: النية مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب و 
إستدامتها حكماً حتى يفرغ) بل هي هنا و في سواه مقارئة النية مطلقاً فعلية» قضية 
أصل النية الصادقة, و «إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا.. حيث يصدق القيام إليه بنية 
الشكية قا أن يكو الوطوع او ,الفهل أو'النيت بنذ عنهما اننا عن القناء إلى الضلاة 
ثم و يشترط في صحة أصل الوضوء نية لمقدماته كما يأتى. 

و من ثم القصد من النية هنا هو نية القربة دون أصلها الأصيل في كل عمل إختياري 
مستحيل الحصول دون قصد. اللّهمٌإِلّاكتعيين يميز المتعينء إذاً فقصد القربة أن يكون 
العمل لله, لا لسواه أولهما إشراكا, و هو محور البحث هنا(١).‏ 

ولأن «إذا قتم..» تقرر واجب الإتجاه إلى الصلاة فى الطهارات الشلاث بصورة 
طليقة: فلا يشترط _إذاً- ترك القصود الأخر منضمة إلى قصد العبادة ما لم تكن إشراكاً 


أو رئاء اللّهمَ ِل ما يخرج العبادة عن كونها صالحة لجنب الله فإن صالح التوحيد في 


2 


قصد العبادة شرط إيجابى بعد سلبى, ذ«لا اله إالا الله» لا بد من إنتقاشها دون 5 

انقا طن داقن ١‏ ب عاذ يها احقاقة الموساك ييه ا لدرساتة: 

ثم ولا يشرك يعبادة ربه أحدأ» تعني الإشراك في غاية أخرى إلى غاية الرئاء. فإن 
١‏ - ذهب أصحابنا إلى وجوب نية القربة و من ؛ إخواننا الشافعى و مالك و الليث ب ن سعد و ابن 


حنبل» و قال الأوازعى: الطهار لا تحتاج إلى نيّة و قال أبو حنيفة: الطهار ة بالماء لا تفتقر إلى نيّة 
و التيمم يفتقر إلى تيّةء أقول: والأخيران ن محجو جام ن بدليل | الكتاب و السنة. 


تبيضرة الفقهاء / ج ١‏ ب سب سب يبب ب ا 
«أحدا» كما تعنى من يرائي له. كذلك نفس العابد أن يشركها لغاية غير قربية لعبادة 
ريه. 
كما و «عبادة ربه» كما تعني واجبها. كذلك مندوبها ما صدقت «عبادة ربه» اللَّههَ 
إلا عبادة تَقُدمية ليست فيها إيادة لما بعدهاء كغسل الديين و سواه قبل الوضوءء فإن 
الفل الحطولة يه أخيوه ياظل :فى تسد سخرم والكن الآ يتطل ره أطال الرعتوء اقطية 
الفصل ينهماء اللّهم إلا المندوبات ضمن الوضوئ الملاصقة به فهي تبطله إذا أشرك بها 
أحد. دن غير الملاصق منها على تأمل. 
فما صدق أنه من الوضوء كان كالوضوء مطلقاً إذاكان لزاماً في تحقيقه. و إل فالمقدم 
عليه راجحاً. يبطله إذا بطل في نفسه رئاءً وسواه. وكذلك الموازي إياه. ثم الملاصق 

مطلقاً يطل و يُبطل قضيةً صدق «عبادة ربه» فإن المندوب جزء أو كيفية هي من 

العيادة نفسها. 

ثم الإستدامة الحكيمة ليست فقط لما بعد البداية, بل تكفي فيها أيضاً أن تكون لها 

النية الحاضر قبل الوضوء مطلقاً ثم يستديمها في الوضوء مطلقاً. 

و حكم الاستدامة حكمها في نفسها إلا في الفعلية و الشأنية. فإن سئل في غير النية 

الفعلية لماذا تتوضوء؟ فذكر و قال ما بنافي صالح العبادة لبطلت كما فى أصلها. 

و على الجملة فرجاء لقاء الرب الملتحم بعبادته, بعد لا يشرك بعبادة ربه أحداً هو 

الإيجاب بعد السلب نزاماً لكل عبادة, و إلا فهي إيادة مهما كان إلحاداً أو إشراكاً أو 

رئاء أو قصداً سواه سوى لقاء ربه. الهم إل الغايات غير الشركية, و لا الأضيلة فى 
الوضوع معلا كتيخن أو ترد أو تنظفى كضعنيات أو توماسكية لست سفوطة وله 

مرجوحة عند الرب تعالئ و تقدس. 


فالشفر وطن فى النادة إذا دهونظلق التخلاض نف ل #التقلاض المظلق: اذو ل 


اسح -7777--- || ب زخ270تاا و3 لقي بض ل 


يؤمن أكثرهم بالله إِلَّا وهم مشركون» ]٠١2:1[‏ حيث تعنى أخيراً قصد غير اله 
دون عبادة أو إحترام لساحته تعالئ. 

ثم هلا يشرك بعبادة ربه» قد تشمل مثلث الزمان, فمعية الباء و ظرفيتها سببيتها في 
الحالتين تقرر قصد القربة حالتهاء ثم ظرفيتها و سببيتها فى غيرها تقرران بطلان 
العبادة بمستقبل الرئاء و ما أشبه. إذا أشرك بعدها. 

و أما الرئاء الماضي فله حالات ثلاث, الصحيح منها أن تقصد القربة حين العبادة, 
فإنها إنما تبطل بالرئاء السالف و لكنه أبطله بالقربة الفعلية, و كما تبطل إذا لحق الرئاء 
رغم القربة حال العبادة. حيث تحبط بذلك المستقبل. 

ذلك. فأولاً و أخيراً تعني النية الصالحة لكل عبادة إِلّ المستطاع للموحدين. 
المستقادةمن أنانهاة و افيا آل الكيفة فل إنا نايك يدلكم يوحن إن انا 
إلنهُكُم إلنهٌ واحِدٌ قن كان يَرجوا لقاء رَبهِ فَِيَعمَل عَمَلّا صن ححا ولا يُشرِك 
بعبادَة رَيّهِ أحّداه ]١١١:18[‏ إشراك الرئاء. و إشراك الرغبات غير المرغوبة, أو 
المحظورة عند الله بحيث لا تكون العبادة لله. مهما إختلفت درجاته. فما هو له صالح. 
و ماهو لغير الله طالح و اللّه من وراء القصد. 

(و غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذر شعر الذقن طولاً) بل هو طول 
الوجه ما صدق عليه إلى طائل شعره مهما خرج عنه ما خرج لإطلاق «وجوهكم» 
الشاملة لما يواجه و يواجه به من «الوجه». 

(و ما إشتملت عليه الإيهام و الوسطى) كعادة و إل فالضابطة الوجيهة للوجه طولاً و 
طوف نا مدق هليه دين كانت الاأنامل جو الحو مع اظفة ابولائقة , أو زا سيد اهيا 
أوالقضي» أ وكات إزتناشا وستواهنوميواء أكان مره الاأعلى وسواءه واتهافنك الروااية ف 
شريطة البدء بالأعلئ و سواها بطليق غسلها معروضة على طليق الآية. فقد يصح 


تبضرة الفقهاء / ج ١‏ لبس ببببببببببيبب يط 
غسلها بمثلث ثالئه غسلها من أوساطها. 
و القول إن الغسل من الأدنى و شبهه منصرف عنه هو نفسه منصرف عنه. حيث 
الإنصراف الحجة هو ما لافرق في ذكره و عدمه, و سواه فى لجة طليق الدلالة. حيث 
ليف تاحة قله الومفوه أو الا كيه هما و القمزنات الدللة فليها معي 
الكثيرين. و هذه طبيعة الحال في المطلقات و المعمومات أن مصاديقها ليست على 
موااميها كان القتهر عه ظلاقا د كما قلنا وار موا 
ثم ليس الغسل من الأعلئ و لا سيما بالدقة الهندسية المحتاطة -هو المنصرف إليه, 
حتى يكون غيره منصرفاً عنه. بل المصداق الأوضح - لو خلي الغسل و طبعه هو 
قيبلة المتعوو قد من ]على :نو من ته الأويها وو أخير امن الأدن ءا و كلها ننصيا دوق 
الواقع الغسل, و لا سيما فى الارتماس البادئ من الأدنى كغيرها. 
فاختصاص الأعلئ كما في رواية الحميري ١7‏ إمتصاص لسواهاء و ليس هي | 
مصداقاً ثانياً. ثم ١لا‏ تلطم» إنما تنهى عن لطمه بالماء مطلقا. 


سََ 


ثم للوجوه ثلاثة وجوه: ظاهرها المباشر, و قد فرضه الإطلاق كأحراه, و غير المباشر 
1000 
الآناف و الأفواه, فأحرى خروجاً فلا شىء من الدخيرين مفروض الغسل في الوجه 
بأي وجه. اللّهمُ إلا إسباغاً راجحاً. 

ثم «فاغسلوا وجوهكم» تفريعاً قريباً على «إذا قتم..» توجه أولية الوجوه في 
الوضوء. و من ثم «و أيديكم» عطفاً بعطفها بفاء التفريعء أي: فأييكم. ثم «و 


١‏ - فى كتاب قرب الأسناد (١51١١)روى‏ الحميرى عن حمد بن محمد عن ابن محبوب عن 
جرير الرقاشى قال: قلت لأبى الحسن موسئئ كلوه كيف أتوضاً للصلاة؟ إلى أن قال - ولا تلطم 
وجهكبالماء و لكن إغشلة من أعلى وجيك إلى أسلفة بالماء نسحا 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين» دليلاً للترتيب الرباعي المنصوص. 
(و غسل اليدين من المرفقين) بل «المرافق» كما في أيته. الجامعة لمثلثها من كل يد. 
وجاه «الكعبين4 حيث تشمل الكعبين الأولين من الرجلين دون سائر الكعاب فيهما 
(إلى أطراف الأصابع و لو عكس لم يجز) بل في جوازه وجه كما أشبه من غسلهما 
المتوسط بينهماء بل و دفعة كما في الإرتماس. 

ذلك. حيث تعني «إلى» في «إلى المرافق» منتهى غاية المغسول, المطلقة في هذه 
الثلاثة. دون منتهى الغسل الخاص الخاص بالإنتهاء إلى المرافق كما في قول لإخوانن, 
و لا«من» كما عند أصحاب مناء أو «مع4 كما في ثالث, مهما كان كمنتهى المغسول 
هنا تقول -_خلافاً لفريقي المسلمين أن «إلى» تعنى «إلى4 نفسها لغاية المغسول ظرفاً 
محذوف المتعلق لزاماً5 «كائن» و ما دشبه إن المفروض هو غسل ما بين الحدين. 
فإن تعلقه «فاغسلوا» يتطلق عطفاً هو: «وجوهكم إلى المرافق» على كون المقدر 
أقرب متعلقاً و يشهد له «إلى الكعبين» إذ لوكان «إلى4» هنا لغاية المسح لكان 
النكن خلاف النض: وإخواثنا مثلنا تجنغونعك التكن كالاضل: 

ثم الآية ليست في مقام بيان كيفية الغسلتين و المستحين أبداًء فكيف تختص بها 
الأيدي دون دليل إلا عليه. 

إذاً فليست «إلى المرافق» ظاهرة في غاية الغسلء بل أعلاه إحتماله, ثم و هنا إختماله 
بما يناه من غاية المغسول. 

و سره أن صدق اليد على الأكف ثم الأذرع ثم السواعد مترتب. فلأن الأصدق و هي 
الأكف لم تذكر, و إنما ذكرت المرافق لمنتهى الغاية لمغسول الأيدي كيلا يتجاوز إلى 


مافوق المرافق. 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ ا :-:- سس ا اله 
و قد تعنى «إلى المرافق» دون «من المرافق» و ما أشبه. جواز الأمرين, ثم لو كانت 
«من المرافق» لتطلب «إلى الأصابع و إِلَّا لأقتهم منها «إلى السواعد». 
1330ل عد من لفقة عا ومعويي ا عدوت كضوعي اللت ربياه القية 
بالمرافق. 
و من ثم كيف يمكن بحق الأكثرية المطلقة من المسلمين تداوم الغلط في غسلهما من 
الأصابع, وهم كغيرهم من المسلمين كانوا يرون رسول الله يَبْةُ والرساليين معه يغسل 
أصلاً دون نكس, ثم إلتزموا خلافه مستمرى فيه!. 
فلا يحق لفريق يفرضون الأصل رفضاً لنكس. أو يفرضون النكس دون الأصل؛ بل 
هما مسموحان على رجاحة الأصل, وسطأ بين الفرضين والرفضين. و «غسل يديه 
إلى المرفقين» قد تؤيد طليق الغسل. 
ذلك. ثم لا تعني «إلى»: «من4 أو «مع» لمخالفة الأدب لفظأً و معنيٌ. 
ذ«من» تحملها رواية يتيمة تخالف نص القرآن. و «مع» على كونها «مع» دون 
(إلى» لا تحمل هي معها إلا غسل الأيدي ككل. و إذاً ف «مع المرافق» زائدة بائدة 
فإنها بطبيعة الحال مع الأيدي الشاملة. 
والأادل وو لذاناكلوا أمواكم إن أمؤالكم: 00 وتوص الضارى إل اله 
]١ :21[‏ على أنها تعنى «مع» مطلقاً لا فى آيتهماء ثم و لاهناء ذ«إلى أموالكم» 
تعنى الحظر عن أكل أموال اليتامى كغاية الأأكل من أموالكم أنفسكم كأنها منها. و إل 
كان العم وهر ا الدحاوى اقظاء كر وضع ل ا الا تدا تازه مده مشي ليان 
النصرة إلى, و لا غاية لربنا بل هو المعيئ, ذ«من أنصاري4 في رسالتي «إلى الله» 
حيث تقصد السلوك إلى سبيله. 


ذلك. و كما لا تدل (إلى المرافق» على كيفية إِلَّّكمية, كذلك على الترتيب بينهما اللّههَ 


احم سبي 7777770707070707070707 صف لوو نيا ٠/2‏ 
فتحويل الوضوء إلى دليل الكتاب تحول له عن المذهبيات, وكما في سواه من أحكام 
الله كما و تحويل الأحكام إلى مذهبيات غير مأخوذة من كتاب الله تخويل!. 

(و مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) غير الخارج بمذّه عن حدّه (بالبلل من غير 
إستيناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح): 
ذ«برؤوسكم» تبعض لي وي 
الطليقة تطلق ذلك ١‏ وي ا يحدثنا بواجب | مقد 
بواجب 1 
رامن وبأ ركفل اميد رونا 3 م كا.* م يت 
الإستيعاب لو كان -ساقط بنص الآية7١)‏ و ليس هنا و لافى مسح الرجلين إستئناف 
ماءٍ جديد إلا لضرورة معذورة قضية «و إمسحوا..» بعد «فإغسلوا..»حيث يعني 
المسح -إذا مسح اليد بما تبقى عليها من رطوبة الغسلء فليس المسح مع رطوبة وما 
سواها على الماسح إلا لإزالة ما لما على الماسح. و ئيس إِلَّاما تتبقى من رطوية 
(و مع بشرة الرجلين) تقديماً لإحداهما على الأخرى أو متوازياً بنفس الإطلاق و 


-١‏ لم نجد حديثاً لإستيعاب سل أو مسح الرأس كله إلا ما رواه عبدالله بن زيد عن وضوءه يفل 

من ن قوله ة: ثم أدخا ل يده فى الإناء فمسح : برأسه فأقبل رع اد م 0 آخر: 
فمسح رأسه» و نص «برؤوسكم» في الآية يعالج تعارضهما أنه في بعض المسح. ثم «مسح 

اراس جاو بك وي در بر ؛ المسح فلا تناقض إذاً. 

أجلء ٠‏ فى حديث مالك سند عن عبدالدين زيد قال: مسح رسو لالله 1 في وضوءه من ناصيته 

إلى فقاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح راسه كله» (01*) و فى حديث المغيرة أنه مسح على 


ناصيته و عمامته. 


تبيصرة الفقهاء / ج ١‏ سس ببيببيبي م 
عدم دليل قاطع على ترتيب ما (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) مطلقاً إستيعاباً 
لظاهر الرجلين عرضاً مطلقاً إلى اكلعب الأول, و لا يعارض نص المسح في القرآن 
بالغسل -إن كان -في السنة, و ليس إلا أنه: «تخلف النبي يي عا في سفره فأدركنا و 
قد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأً و نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل 
للأعقانق ضف النا متي أو و00 
وهو دليل سنة المسح كما مسحواء ثم دلالة أو لمحة («ويل للأعقاب من النار» على 
مسموح الغسل بدل المسح فضلاً عن واجبه. إذا ليس الأعقاب ‏ فقط ‏ تنقذر حتى 
يكون لها الويل فقط, و ظاهر القصد إلى أنهم مسحوا على غليظ الغبار. ولا بد أن 
يكون المسح كما الغسل على الموضع الطيب دون الخبيث. إذ «و يحرم عليهم 
الخبائث» إضافة إلى أن الصلاة في هذه الخبائث محظورة. 
فكيف يعارض نص الآية و ثابت السنة على المسحء بمحتمل الغسل و ليس إل 
وقهاذ الرمد لا أن وعتهلر انما فد كان قبن وول السائد قاضن عل الرجدين 1110 
(واالتزتيت علق ما قلنا:) م هوا الامزيق املا و وكيا تل و الدالت كنا عله مت 


عدم الترتيب. بل و قد يجز مسحهما باختلاف اليدين و الرجلين و إن كان مخالفاً 


آت فتح المارى ؟ عن البخارى سند متصل عن عبدالله بن عمر أنه قال:.. و في أفراد مسلم: 
فانتهينا إليهم و اعقابهم ببض تلوح لم يمسها الماء (/307) و فيه عن أبى هريرة أن النبى ييه رأى 
رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك؛ أقول: و غسل الأعقاب إلسباغ للوضوء كما عن زياد قال سمعت 
أبا هريرة وكان يمر بين الناس يتوضاون من المطهرة؛ قل: اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم 1946 
قال: «ويل للأعقاب من النار» (07/8؟). 

؟- و أما فى فتح الباري «و قد تواترت الاخبار عن النبى 1 في صفة وضوءه أنه غسل رجليه) 
(707): فمعارض بتواتر المسح و لعل الجمع انه كان يغسل قبل المائدة و إلا فكيف كان يعارض 
نص المسح فى المائدة و هي آخر ما نؤلت. 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
لمتق و العرفهرى الأأعراق نهو انيدم بالبملى ثم مستنتهنا معا تم البدءة بالبسيرى,أتم هو 
لكل يد على رجلهاء ثم النكس فيهماء و الإطلاق هو المتبع قضية عدم البرهان على 
أي م 
ثم الترتيب بين الغسلتين و المسحتين مستفاد من ترتيب ذكرها مع فاء الترتيب 
المكرر بالعطف قضية صالح العطف. 

و في «و أرجلكم إلى الكعبين» نصباً دليل واجب الاستيعاب لمسح الرجلين وكما 
هو ظاهر المتن و «إلى الكعبين» دون «الكعاب» دليل أنه منتهى الممسوح لا 
المسح كما في «أيديكم» هما الكعبان الناتآن الأولان على الرجلين. 

فكما أن لكل يد مرافق كذلك و أكثر منها ‏ لكل رجل كعاب. فإختصاص 
«أرجلكم» جمعاً للجميع ب«الكعبين» دليل أنها لكل من الرّجلينء فلكل إذاً-كعبه 
الأول اقيض 0 اناق الاو دون لقعي و فقيو اوها أسمو و آنا والرافق» 
جمعاً دون تعني كافة المرافق لكل بد. 

وما تفسير النصب في «أرجلكم» بأنه لنزع الخافض إلا خفضاً لدلاتتها على 
المقصود حيث إشتباه الأمرء و لا أنه بالجر ِل جراً للقرآن إلى تحريف. 

كما و إن عطف «أرجلكم» إلى «وجوهكم» عطف لأرجل إلى وجوه مشياً مكباً 
على الوجوه. و لكنه فعل من الفعلين مفعولان إثنان. دون عطف لثانى مفعولى الثاني 
إلى المفعول الأول للأول(١)‏ و كما يدعي في: مات زيد و عمر و ولد خالد و بكر, أن 
بكراً معطوف على زيد حتى يكون ع الميتين؟! و هنالك تتخربط الدلالات و تظهر 

-١‏ فلكل فعل من «اغسلوا.. و امسحوا» مفعولان إئنان» فلا يجوز فى مذهب الفصاحة العادية 


قاذ عن الادة لها أنه فم بعاد لين اناف عل مقه لمق الأول تقد من فلت المتعو 
القاف لكان عل المفعون الأول فن الأول: 


تتبضرة الفقهاء // ج ٠ ١‏ ب السب ا 
العلّات! إن هذا إلا أكلاً من القفا و مشياً مكب ا على الوجه توجبهاً لفتوى مذهبية عليلة, 
كما الفتوى الشيعية المكتفية بمسح البعض عرضياً على الرجلين: بل هو حسب النص 
أديبا أريياً واجب المسح بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين الأولين إستيعاباً عاديا و 
مختلف الحديث إن كان )١(‏ راجع إلى نص القرآنء و القول: إن الغسل أنظف جوايه 
أن الله أعرف. ثم و إن الغسل مسح و غسل و ليس المسح إلا مسحاً؟: جوابه أن المأمور 
به هو المسح لا الغسلء ثم بينهما عموم من وجه("2. 
ثم انا إذا اغسلنا فقد مسحنا و زيادة دون مسح فقط, و الجواب أن الزيادة مرفوضة كما 
في زيادة ركعة الثنائية و شبههاء و أن المحدودة مفروضة, إضافة إلى تباين ما بين 
الغسل و المسح!. 

و نحن سناداً إلى عدم تحجّف القرآن إطلاقاً نفرض كل ام فيه كلمات و ات 
وفيا توغ اناك شاط و وف كنا بن لشانة انق وسو ها قاذ تشمو القر ا 
قرآنياً كأعلى قمم الفصاحة و البلاغة دون ألوان المذهبيات و الفتاوى فإنها كلها 
غشاوات و نكاوئ أمام الكتاب الإمام و هو القرآن العظيم. 

ذلك. و قد تأول الرواية عنه ييهُ أنه غسل رجليه. بما قبل المائدة 5«ثم غسل 


-١‏ هنا صحيحة تقول: دلا إل بالكف كله» ثم أخرى فيمن على المليه اف رارة بإمسح على المرار م6 
ذلك مما قال الله ما جعا ل عليكم في الدين مي ن حرج» و لو لم يجب الإستيعاب لم يجب هنا مسح 
على المرارة. ثم صحيحة الأخوين: فإذا مسح بشىء من وأصقدن اك اع بعلن لاحت إل 
الشىء الذي قال الله: وو أرجلكم» بالنصبء و هو شىء من , الرجلينء خلافاً للعامة القائلة 
باستيعاب الرأس و الرجلين غسلاً إذا فقاطع الفتوى هى وجوب استيعاب مسح الرجلين إلى 
الكعبي: ادلي 

1 فقل يكوا ن غسل ) دون مسح كما تغسل ) الرؤووس أو الأركة , دون مسح. أو مسح دون غسل 
كما بمسحان ل دول ن جري الماء على الممسوح؛ أو هما معأكما فى غزير ا 
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تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
رجليه» 17 أو أنه غسل قبل المسح تنظيقاً لمحله. 

هذاء و لا يجوز المسح على الخفين بدل الرجلين إِلَّ عند الضرورة لأنهما ليسا 
برجلينء و كما لا يجوز غسل الكمين بدل الزراعين و ما أشبه. و رواية مسحه ييل 
علن النقنه ١!‏ فيكودة رالكية أ وأو له اقل الدائدة 

(و المولاة: و هي متابع الأفعال بعضها لبعض من دون تأخير) بعضها عن بعض لحد لا 
تسمى هذه الأفعال وضوء فعلاً احداًء و كما هي قضية فاء التفريع الملحقة على 
الغسلتين و المسحتين: «فأغسلوا وجوهكم ‏ فاغسلوا ‏ أيديكم و فامسحوا و 
فامسحوا أرجلكم..» و خبر «إن الوضوء لا يتبعض» مستفاد من هذه اللمحة 
الالامعة: 

ذلكء اللّهم إلا الضرورة معذورة أنه يجد مياهاً عدة لا يكفي كل واحد للغسلتين, فهنا 
بصح الوضوء دون متابعة, و فى غير المعذورة لا بصح محرما لتفويت المتابعة. 

(و يستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما لاإناء مرة من حدث النوم و البول و مرتين 
من الغائط و ثلاث من الجنابة ووضع الإناء على اليمين) كل ذلك في الوضوء مسن 


-١‏ كما فى فتح الباري 001 عه ن عبدالله بن زيد عنه يي فى حكاية وضوءه؛ و في نقل آخر 
عنه عر: ن وضوء النبي 185 فدعا بتور من ن ماءٍ فتوضىء لهم وضوء النبى ييه فأكفاً على بديه من 
التور فغسل بديه ثلاثاً ثم , أدخل , يده فى التور فمضمض و استنشق و استنثر ثلاث غرفات ثم 
أدخل يده فغسل وجهه لان ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل 
بهما و أدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين (8*02. 

07 كما في فتح الباري ١:18؟ عن ب شعبة أنه يي مسح على الخفين.‎ - ١ 
الضمرى عن أبيه أنه رآه مَيقَه يمسح على الخفين »و مثله عن ابم ن عمروء ذلك. و قد صرح جمع‎ 
من الحفاظ بأن ؛ المسح على الخفين متواتر. و جمع بعضهم روايته فجاوز الثانين و منهم العشرة»‎ 
و ابن أبى شيبة و غيره عن الحسن البصرى حدئني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين:‎ 
قي و فيه اختلاف بينهم مطلق» و آخر بين المسافر و الحاضر ما يلمح بأنه فقط لضرورة.‎ 
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تبصرة الفقهاء // ج ١‏ ب ع 
الإناء. و إلا فكلها من غير الإناء (و الإغتراف بها و التسمية) لأنها لكل أمر ذي بال و 
الوضوع مها (و المخنضنة و الاستتفاق ثلاثاًء وعفنية القسلات) لكل غسئلة كافيةاو 
أما الغسلات التي تحسب واحدة لأنها غسلة واحدة فلا (و وضع الماء في غسل 
اليدين على ظهر الذراعين و المرأة على باطنها و بالعكس في الثانية) في غير 
الأوقهافن 4 قناها أمكق زو الذغا عند كن قعل :بوكر امعد ل اهشر المسيل 
الخبيث و به بحرم لحرمة الخبائث كلها (و الإستعانة) في غير أفعال الوضوء (و يحرم 
التولية) فيها إلا لضرورة معذورة, فإن أمر الوضوء موجه إلى المكلف نفسه دون 
مساعد, فعليه ما أمكن أن يستقل في أفعال وضوءه الواجبة أو المتصلة بها حتى «لا 
يشكر بعبادة ربه أحدأه بل و لافي مقدماته و لكنه لا يبطل وضوءه ما ليس من 
أفعاله الخاصة به. كما ولا يبطل في المستحبات المنفصلة عن أفعاله فيه. 
ذلك و يجوز الوضو قبل الوقت بغية صلاته مصلقاً و يجب إذا علم أنه لا ماء في الوقت 
<إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا..> نص في جوازه قبيل الوقت فإن أول وقتها هو أول 
الوقت, فإذا قمتم إلى هذه الصلاة و هي أفضلها «فاغسلوا..» برهان قاطع لا مرد له 
لخوار الوضوع راجح الغئلاة قبل الرميف :قبن لانيل من الكقابيةى لسن اطلى 


-١‏ هنا مانع فلسفى للفتوى بعدم صحة الطهارة قبل الوقت الواجب الوقت. و لكن أولاً لادور 
للفلسفة فى العرقيات الغقهية؛ ثانيا لا دور لها فى الإعتباريات و الوجوب فى وقته منهاء ثالثا هذا 
إعتار نمس وحري ذى المقدمة لوقعه قبل الوق زعابة لتحفين مقدساتف رابع أن الذليل علي 
بد نالك لاعن زج قر عند فى قسم من الواجب خامساً دليل الآيات:على رجاحة الاتيان بمقدمات 
واذة الو قسوءة | ااطل سماحي ا ناوسا ازا يعدا لما رز مفا تو سسايها اج الرفكة 

و بعد كل فإنه يتطهر للكون على الطهارة و غايته القصوى هى الصلاة و ليست نية الكون على 
الها الالحشاوة واحيلة لا تود من شراطة إإله تقال 1 7 


؟عى أ للا لل ب_ا_رااا”ل لصتن للد تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 


عدم السماح فيه قبله. بل و آيات التهىء لعبادة قبل وقتها و رواياته7١)‏ دليل سماحة 
برجاحته. بل هو أدب عبودي يرجح على كلّ حال. بل و رجاحة الكون على طهارة 
على أية حال تزيد الضوء قبل الوقت لصلاته رجاحة؛ فهو إذاً إنور على نور هدي 
لله لنوره من يشاء..»> و هكذا كل وضوء لكل عبادة مشروط فيها. 

مسائل: 

الأولئ لا يجوز للمحدث مس كتاب القرآن) بأي جزءٍ من بدنه و كذلك المخبث و 
المتنجس بموضع الخبث قضية نصه النافي: < لا يمه إلا المطَهّرُونَ» [9:0/] إذ لا 
تعنى مع سائر الطهارات في مسه. الهارة الحدثية فقطء بل و الخبيثة في نجاسة طليقة 
أو نسبية هي طليق الخباثة بل :و الطهارة عن نجاسة أواخباتة أحرى منها حدنيا. 
دلق ثم أحقة ا إيع الدتوامق اسماء اننا لله :86 و إِنْ في غير القرآن, أم و آيات أو 
كلمات تخصه على أية حالء في القرآن و سواه. فإن ضمير الغائب في «لا يمسه» لا 
تعنى كله دفعة إذ لا يمكنء بل ما يصدق منه. 

أللقم و حفن إذ الى يكن :هتذل خامحلن نعوية انين القر أن شيك طلقا فنظة 
الأدب العبودي هي حرمته قبل حرمة مسه بحدوث و لاسيما الأصغر. 

(الثانية: لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر) قضية «لا تَقُْفَ ما لَيْسَ لَك به 
عِلّم [17: 78] وما أشبه حيث الامام أمام كل قالة دو حالة أو فعالة إنما هو العلم, و 
الشاك في طهارة بعد حدث ليس أن يتبناها قفواً لغير علم مهما كان ظناً قوياً فضلاً عما 
دونه و صالح اتالإستصحاب هو قضية عدم القفو لغير العلم بصورة طليقة, و بناءً عليه 


(و بالعكس لا يجب الطهارة) إذ البناء على الحدث بالشك فيه سعد بقين الطهارة 


تببصرة الفقها / ج ١‏ لل .م , ل ر سس لع 
بخالف ذلك القفوء و غاية الأمر أنه شاك في الحدث و ليس إل حكم الطهارة المتيقنة. 
(الثالثة: لو شك فى شيءٍ من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده) شك في 
الوضوء و هو عمل واحد بحاجة إلى يقين في أجزاءه كما فيه (و لو إنصرفلم يلتفت) 
فإنه شكٌ بعد عمل فكيف يتجاور إلى نفس العمل. 


الباب الثالث 
في الغسل 

(و يجب بالجنابة) و الجمعة(١)‏ (و الحيض و الاستحاضة) دون القليلة (و النفاس و 
مس الأموات بعد بردهم و قبل تطهيرهم بالغسل) أو التيمم بدله بشرط على إشكال 
ناظر إلى اختصاص بدلية التيمم بالواجب و لا يجب مسه. و كما لا يجب دخوله 
الشعد 2 ل كنا ال غابري سَبِبلٍ حرا تكداوا::» اليك ذا واي لجز 
الدخول وما أشبه من مشروط بالغسل (و للموت) لمسلم. 
و كذلك يجب الغسل بسائر ما يفرضه فرعاً على أصل كنذر و عهد و يمين على 
شروطها (و يستحب لمأ يأتي فها هنا فصول:). 
الفصل الأول فى الجنابة: 
(و هي تحصل تخرج بإنزال) أو نزول (الماء) المنى (مطلقاً) سواءٌ أكان بجماع يجنب 


-١‏ فوجوبه ثابت بالسنة و لا سيما على من يحضر الجمعة كما فى فتح البارى 7 /الا عن أبى 
أوانة من حديث ابن عمرو و نحوه و صرح فى آخر بأنه يي قال حينل: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل» و قد كان ذلك كما روت عائشة: كاتالناس ينتابون يوم الجمعة من منازلتهم و العوالى 
فيآتون فى الغبار فيصيبهم لغبار و العرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسو لال عي إنسان منهم و 
هو عندى النبى ييلهُ: لو أنكم تطهرهم ليومكم هذا». 
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تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
أو غيره للرجل أو المرأة. فإنها تجنب بنزول المني كالرجل(١2,‏ ما هو معلوم أنه مني و 
من أهم ميزاته الدفق ثم الريح و الجرم و حالة الدفق و ما يشك فيه لا حكم له إل 
الازج الغردد اين ازول و المثى فبحب فنه الخشع بين العسل و الوضوء تأكدا من إزالة 
الحدث المردد بينهما على إشكال يأتي. 

أوبالتعداء قل القرع لانت جلا" أو سردا نعود ,فض وا لامي الشادة 
| تعنى الجماع لصيغة الفاعلة دون لمستم حيث تعنى مجرد فعل شهواني يعم الجماع. 
قكلللايدة انين عاك والح و ناكا نع ميد نل لاد ونه مظالد ومف كالين سا او 
حراماً لمكان «النساء» دون أزواجكم. و لأن الملامسة هي فعلهما فالجنابة الحاصلة 
بها هي أيضاً لهما وكما تؤيده السنة المقبولة (حتى تغيب الحشفة) إن تحققت بها 
الملامسة ‏ فقط و إلا فما تصدق غابت أو لم تغب (سواء القبل و الدبر) في موجب 
الجنابة (و إن لم ينزل) فإن «لامستم» لا تستلزمه (و يجب فيه) فقط (الغسل) دون 
سائر الجامع كاللواط مع الذكران أو الشيواك أو العا لعقة دوق انزال ذأ تقولل عله 
لما ذكر و لنزول المنى مهما كان بجماع أو عادة سرية و عوذا بالله. شرطً الشهوة أو و 


-١‏ كما فتح البارى 0 عن صحيح البخارى: جاءت أم سليم افزراء أبي طلحة إلى رسو لالله 
علا فقالات» با وسولالة كلاه إن اللا معي مه التق هل :قل المران سن :قينا إذا التلمية؟ 
فقال رسو لال 432: رتعم إذارأت الماءى 2 

واف رؤابة الحميدى عن سقتاة عن هساء» ارات الحا كو الناء« تسسا 
عوك أسدف جو سوق ام لبه عي للسلة أن اناسلاقة رغد رفي ان ١‏ امال لدان 
قال هك شقائق الرتخان: 00 

و صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا نظ فى الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل 
المرأة هل ليها العسان؟ قال + تي (الوستائل بت" التجنابة كذ لقا الأخبارالبدالة عنلن 
إحتلامهن؛ و اما ما ورد من النهى عن تحديثهن بذلك الباعث على إتخاذهن إياه علة فلا تنافيهاء 
قم أغمان أخير تقول يعدم وحوي لفسا علنهة د مرتحوغة إلن إطلاق الكنات واتصن السلة: 


تتبصرة الفقهام / ج ١‏ ا ب سس له ع 
الدفق حين خر وجه و الفتور بعده ف«جنباً» في القرآن تشمل كل بعيد بالحدث الأكبر 
عن الفطلاةادمهها ملك العيذ مطلق أيضا عن الله أوعن مخضر الضلاة تتم واو 
لامستم النساء» تصرح بمصداق جلي من الجنابة الجنسية, و لا يلحق به إل خروج 
المنى شهوة قضية «و يذهب عنكم رجز الشيطان» وهو المنى الخارج بشهوة في 
المناء(١‏ و الأحاديث تشترط في كونه حدثاً أكبر يوجب الغسل الإندفاع بشهوة و 
قوة و فتور في الصحيح, و أقلة الشهوة حتى تناسب «رجز الشيطان». 
إذاً فالمني الخارج دون شهوة و ما أشبه غير محكوم بما يوجب الغسلء فضلاً عن 
المشيئة بينه و بين غيره فيما لم يستبرء ببول و ما أشبه من مزيل بالمني في المجرى, و 
الأحاديث فى الحكم بنجاسته و حدثيته الكبرى في مثلث المعارضة, فلم كب 

أن المني دن وصفه حدث فضلاً عن المشتبه به. 

ذا فختى الرطوبة المتشبهة بالبول و ذلك المنى غير محكومة بنجاسة و لااحدث: 

أجل في المني الخارج من المريض لا تشترط تلك الأوصاف اللّهم إلا شهوة مهما 

كانت خفيفة, دون الدفق الذي يخلف الفتور, قضية المرض 

(و الواجب فيه النية) كما سلفت في الوضوء لا فقط (عند غسل اليدين أو الرأس 

لها تنه امنبتلاذامة التدكم) ال بنش عضوت جرخن أصل النذى كيه قضه 

١‏ إن كُنُْمْ جُنُباَاطهّوُوا4 تعني: إذا قمتم إلى الصلاة و لمحةٌ واجب النية بإستدامتها 


'ن أصضل , الشهوة ليس من رجز الشيطان. إنما هى الشهو ة المحرمة و هي حالة القيظة. 3 
0 رة لعد التكليف و هي حالة المنام فإنها متهدرة لا خليفة لها صالحة فليست لوقف 
الرحمن» و كما يقال للذي أجنب في منامه صار شيطانياء إذاً فلا بد من كو ن المنى حدثاً أكبر من 
شهوة فإن : «اليطهركم به4 ليست إلا عن , النوم فإنه حدوث و ليس من برع لسك تر لسرت 


وده لف ال عه مكعم ل أحياتاً فى المنام و هو الجنابة 


كلت ل -هسسسسسسسببببحححححسججببب تقوٍصرة الفقهاه /ج ١‏ 
(و إستيعاب الغسل للجسد) بشرة و شعراً محسوباً من الجسد قضية «فاطهروا و - 
تغتسلوا» الطليقين لغسل الجسد مستوعباً ما هو من الجسد. 

(و تخليل مالا يصل إليه الماء إل به) ما هو من ظاهر الجسد, تخليلاً عن حواجز على 
الجسد مصطنعة و سواها كالشعر المتوفر المشقص التّلُ المطل على رأس و سواه( )١‏ و 


١-كا‏ فى فتح الباري الاولاعء ن البخارى بسند عن عائشة قالت: كان رسو لالله 2 إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه... ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره كما إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده و قالت: كنت أغتسل أنا و رسولالله يََيْةُ من إناء واحد 
0000 

فإنها تدل عت وعر ار , البشرة و تخليل الشعر ليس له إلا مقدمة و كما فى صحيحة 
زرارة قالت: سألت أبا عبدالله ناكا 5 عن م 0 تبأ فتغسا ل كيفك ثم تفرغ بيمينك على 
شمالك فتغسل لوسك و واكك محف و امصفق نت سا يدك هو لدان عزنك إلى 
قدميك ليس قبله و لا بعده و ضوء و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته» (الوسائل ب 70ح من 
الجنابة). 

و يؤيده موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عله عن غسل الجنابة؟ قال: أفض على رأسك نا تْ 
2 عن يمينك و عن يسارك. إنما يكفيك مثل الدهن» (التهذيب الاح ؟*مم) و الدهن لا 
يناسب غسل الشعر. إلا تخليلا يتمكن به من دهن البشرة. 

و أما صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق نظ أنه قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو فى 
النار» (عقاب الأعمال ”7 و الأمالى ص 57 0 ح 7#/”) و مرسلة «تحت كل 
شعرة جنابة فبلُوا الشعر و انقوا البشرة» و هو فى فقه الرضا ميل عن النبى يَيةُ: إن تحت كل شعرة 

جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول العشر كلهاء و في دعائم الإسلام ١78‏ قال: روينا عن , على 30 
عن خزوو امن الأقمة تمن و لتوشكة قالوا !فى الفسا سق التعنانة وا ل الشعر و اتقى البشرة). . 
أفر له لاذلالة قروا كلها غ واخرى قل الشعر أهدالة لأن الشعن لبق ذاععل انان الت ين 
للجسم؛ ثم شعرة تعنى قدر شعرة و هو أصلها فيها وفى غيرهاء وكما تريده «تحت كل 0 
«بل الشعر» ليس إلا مقدمة ل «أنقى البشرة». ١‏ 
اتات 2 البارقي! : 785 عن البخارىي عن جابر قال: كان لبي ع8 بال ثلاثة كنز 
يفيضها على رأسه ثم يفيض , على سائر ر جسده؛ فقال لى الحسن: ! نى رجل كثير الشعر؟ فقلت: كان 
النبى 205 أكثر متك شعرا» 
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قضة التعارض الثلاثي بين الروايات هي طليق الغسل رجوعاً إلى إطلاق الآية, مهما 
كان تدس الراسن كلق سائن البنان خوط 
(و يسقط الترتيب مع الإرتعاش) كما الفكن بل :هو الأصل: و الترتيت فرعة: فإن 
«فاطهروا ‏ و تغتسلوا4 مصداقهما الأول من طليقهما غسل الجميع دون أي 
ترتيب: 

وقد ياي إجزاء الإرتماس مرة واحدة كما في صحاح دليلاً آخر على عدم إشتراط 

برتقت 
ذلك, فالاأصح هو تقسيم الغسل فنا إلى دفعى و تدريجىء و« الأول هنو الا ر تمان 
دفعة واحدة داخل الماء أو تحته حيث يغمسك. و الثاني قد يكون ترتيباً مثلثاً أو بلا 
ترتيب و ال دليل على أي ترتيب فيه و لا سيما الثلاثي و إن كان مثناه أحوط رجاحة, 
ثم مثلثة احتمالا لها. 

(و يستحب فيه الاستبراء بالبول أو اللإجتهاد) رجحاناً لإطمئنان أن الخارج بعده ليس 
منياًء و لكن الرطوية المشتبهة بالمني هنا دونه -كما بالبول في ترك الخرطات ‏ لا 
يحكم عليه بمني أو بول لعدم اليقينءو حمله على مني أو بول بحديث غير نابت 
أومعارض حدث في الفقه هائل. 

(و يحرم عليه قبل الغسل قراءه العزائم) و هي عدمهم سور أربع و عندنا إثنتا عشرة آية 
و هي في السور التي فيها الأمر بالسجدة, ثم و لا تحرم إلا آيات السجدة دون آيات 

على جسده كله ثم ع الغسل لا وضوء فيه) (الوسائل ب 6*). 

و مثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما و صحيحة حريز المقطوعة؛ و لا نص بعدها يدل 

على الترتيب بين الطرفين بعد الراس إلا «و عن يمنك و عن شمالك» فى موئقة زرارة» و مثله فى 

حستته؛ و لكنها غير صريحة مهما كانت ظاهرة ثم تخالف الكتاب و السنة. 


و صحيحة يعقوب ابن يقيطن عن ابى الحسن نه و فيها: ريصب الماء على راسه و على وجه و 
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سور السجدة ككل. 
(و مس كتابة القرآن) إذ لا يمسه إلا المطهرون» و هو غير طاهر عن حدث الجنابة 
(أو أعتفاء أننياته أو ايل للا تنيع )نين الدليل: 
(وداغول المساجد إلا اجتارا) فقط ما اصدى الاتحعاز و لحري مده إلا عسائرى 
سبيل» دون عبور المتجول و لا سيما إذا إجتازه من باب إلى باب أخرى ملتو و هناك 
سيل أخرى مستوية, و فىعبور سبيل له مندوحة من غير المسجد دون حرج ولا 
عسر وهنا تأمل ظاهر. 
(و وضع شيء فيها) إذا لزم الأمر و هو فيما كان الوضع فيه أهم الأمرين, وهكذا الأخذ 
مناه. و حديث السماح ‏ فقط ‏ في الوضع وضعه يعني حالة الضرورة فيه إذا لم يجد 
مكاناً سواه. و إلا فالخذ و الوضع سيان في السماح ضرورة و الحرمة في غيرها لقوله 
تعالئ: و لا جتباً إل عابري سبيل..» حصراً في عوريية ا به امفاهوا 
وضعاً أو أخذاً فلا يستثنئ بعد إلا الضرورة المعذورة فإنهما عنوان آخر مسموح. 
(و يكره قراءة مازاد على سبع آنا ث سين السحف: و الأكتل .وا الست ]إلا ينعد 
المضمضة و الاستنشاق) إلا لمرجح (و النوم إلا بعد الوضوء. و الخضاب) و كذلك كل 
6 
00 أحدث في أثناء الغسل أعاد) إذاكان حدث الأكبر ٠و‏ في الاعنفو ونموه ا وحنها 
أنه يتمه ثم يتوضأً. حيث الأصغر لا ينقض الطهارة الكبرى مطلقاًء و الغسل لا يكفي 
عق الرظوع الا قوامه دون ينعي الائ عوك فيه ثم انس فان أعناد امسلل دون 
وضوء لم يكف لأن بعضه المكرر هبائ و إن أتمه دون وضوء لم يكفى عنه إلا كله 
دون أي نقص. 
ذلك. و ختاماً لطهارات الثلاث إجابة عن سؤال: هل الحدث نجاسة للروح أو البدن, 
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تقول كما يروى عن رسول الله يَل: «إن المسلم لا ينجسى)(01. 


فهل يتجس المتعضؤموق يحدث أصغر و أكبرء'ثم وهل ينس الإنسان يما كونه الله و 
شرعه أن ينقص من كمال روحه و البدن طاهر؟ كذّاء بل هو عارض جسماني يزول 
كينا وه كما او اله 

الفصل الثانى: فى الحيض: 

وهو في الأغلب دمٌ أسود و غليظ يخرج بحرارة و قوة وما ترا بعد خمسين سنة إن لم 
تكن قرشية و لا نبية أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما) بل إحدهما (أو قبل تسع 
سنين مطلقاً فليس بحض) و لكنه يض ما يحمل صفات له إلا قبل التسع, و الفرق 
بين قرشية و نبطية و بين ساهما هنا كما الفرق بين هاشمية و سواهاء أو بين هاشمية 
من طريق الأب دون سواهاء هذه فوارق جاهلية حطمها الكتاب السنة الإسلامية و 
كما يأتي في باب الخمسء و الصحيح إشتراكهن في حد الستين أو الخمسين وما 
أشبه: اللّهم إلا فى الخارج عن صفات الخيض افليس عيضا و إن كانت هاشمية لحذ 
الخمسين. أو الداخل فيها فهو حيض و إن كانت غيرها لحد الستين كما أن واقع العادة 
عرفياً و صحياً تؤيده و الحديث في حد اليأس متعارض يرجع إلى ابقئ البحض و 


اليأسء و يتبع صفات الحيض 7(" لا سيما و أن المسترابة تحتاط لاه عدة ثلاثة أشهر 


-١‏ ففى فتح البارى ١‏ 000 ن أبي هريرة النبي يبه لقيه في بعض طريق المدينة و هو جنب 
فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال #ي: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت 
أن ن أجالسك و أنا على غير لي رق رقا شيك دانسا لكيه 1 تسد 

؟- الأقوال هنا كما الروايات فمنها صحيحتا ابن الحجاج عن أبى عبدالله ءا 2 
قن لحيو العو سق اعونت والخق تنن إ لحيق ذال سكعت العزكة لد ناف يقول: 
نانك تروهو عل كا جال* الى مشمق هن النسش :و وقان ل تعض تاناهر معن تك 
كذلك؟ قال: إذا بلغت سنين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيضء و فى قبالها مرسلة 


ا 


ابن 


من 
كه 
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لاع مال الحيسن انغلا عن ققنة وهر الخائل ابن غدنة وحقاتديين الكسين و 
الستين مطلقاً أو ما زاد فضلاً عما تقض و كما يقولالله تعالئ شأنه: «و اللاتي يسن 
من المحيض من نساءكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائ لم يحضن...» 
[مع: ؟] 
فلا يعبأ بأحاديث تخالف القرآن و الواقع المتعود و علم الطب و الصحة, فضلاً عن 
أقوال تزيد عليها على تناقضها!. 
(و أقله ثلاثة أيام متواليات) أو غير متواليات ما هي ضمن العشرة لنقصان البرهان و 
إطلاق القرآن, و أن الحيض هي السيلان فماكان دمه جارياً بصفاته فهو حيض مهما لم 
تكن ثلاثة متواليات, بل و إن اكن بعد التسين مطلقاً 
(و أكثره عشرة أيام و ما بينهما بحسب العادة, و لو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة 
ذات عادة مستقرة رجعت إليهاء و إن كانت متبدءة أو مضطربة و لها تميز عملت عليه 
و لو فقدته رجعت المبتدءة إلى عادة أهلهاء فإن فقدت فإلى أقرآنها بل المتبع هو 
الأشبه بدم الحيض دون أهلها و أقرانهاء ففى غير الأشبه فهو مشتبه لا يحمل حكم 
الحيض (أو كن مختلفات) ففيهما (تحيضت في كل شهر سبعة أيام) دموية و أقله 
ثلاثة, أو عليها الجمع _إذ لا تتأكدها _الجمع بين أحكام الحائض و الطاهر ما أمكن, 
فلا عليها حد خاص مما سلف (أو ثلاثة من الأول و عشرة الثاني) و الضابطة هي 
الإطمئنان بحالة الحيض (و المضطربة تتحيض بالسبعة أو الشلاثة و العشرة في 
الشهرين). 


0 0 ا 0 0 0 
5 عمير عن 5 عبد الله ِل قال: إذا بلغت المراة خمسين سنة لمتر حمرة إلا ان كتون ذمراة 
فر يش ). 
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(و يحرم عليها دخول المساجد إلا إجتيازاً عدا المسجدين و قراءة العزائم و مس 
كتابة القرآن) حيث «الجنب4 قرآنياً و حسب اللغة هو البعيد7١)‏ و الحائض أبعد من 
الجنب المصطلح. فلا أقل أنهما سواء في هذه الأحكام. 
(و يحرم على زوجها و طنها) قبلا هنا وما أشبه و دبراًبأحرى هنا و ما أشبه. و في 
جميع الأحوال. قضية «لا تقربوهن حتى يطهرن..» منعة مؤكدة عن قربهن فكيف 
يسمح في إتيانهن من أدبارهن, بل و ما بين السرة و الركبة أيضاً محظور فإنه من 
قربهن جنسياً وهو أقرب القرب إلى إتيانهن, ثم «و ذذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم لله»> أمر بعد حظر لا يعني إلا سماحاً بعده. المحصور في «ما أمركم لله> و 
هو مبين في ؤنساءكم حَرْتُ لَكُمْ فََنُوا حَْكم ألى شِئْمر» و ليس حرثهن إِلاما 
أمكن منهن الإنجاب و هو قلبهن, و متعارض الحديث على قلة وعدم دلالة المخالف 
للقرآن معروض عليه. 
وهنا «حتى يطهرن» تنهي الحظر إلى الطهارة الأتوماتيكية المسيرة و هي عن أصل 
الحيض. ثم «إذا تطهّرن» تقرر السماح منذ الطهارة المختارة بالغسلء و ليس بين 
الحظر و الأمر السماح هنا إلا أصل السماح بين الطهارتين فهو -إِذاً ‏ مرجوح. 
(و لو وطأ) قبلاً أو دبراً فلاكفارة لتعارض أحاديثها بل (عزر و كفر مستحباً) و ليس 
التعزير ! نصح هنا لخصوص ذلك الاتيان المحظورء بل لإقتراف منكر تختلف مواجهته 
في مختلفه, و أحراه هنا إتيانها من دبرها لانه محرم مضاعف. 


(ولا ينعقد لها صلاة و لا صوم و لاطهارة رافعة للحدث و لا طواف و لا إعتكاف و لا 


-١‏ فهو العبد لغوياً و هو البعد قرانياً إذ دو لا جنباً إلا عابري سبيل» يعنى البعيد بحالته عن 
الصلاة بمكاتها الخاصء و قد بىالسنة القطعية أن الحائض كا الجنب و أبعد منه من الصلاة و 
مكاتهاء وقد فصلناه فى «الفرقان». 
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بصح طلاقها) إلا بعد عار يجهّل أنها كانت حائضاً فإن علم بعد ظهر بطلانه و استأنف 
صومها بشروطه. 

(و يجب عليها قضاءها) المتروكة حاله بتمام وقتهاء و إنما تقضي ما تركتها في وقتأه 
فيك تنه ار فك انهاه ١1|‏ فا نقد يجي قضاها | و تفن قضاء الصو برعا 
الفارق هنا رغم أن الصلاة أهم منه _الحرج في قضاءاه دونه. 

(و بكره لها) مرجوحاً (قراءة ما عدا العزائم و مس الصحف و حمله, و الخضاب) وكل 
ويل عوك عدب تيار هى محظورة القرب (و الوطىء قبل الغسل) لما تقدم من 
أنه الفاصل بين «يطهّرن - و تطهّرن» (و الاستمتاع منها بين السرة و الركبة) و لكن 
«لا تقربوهن؟» دون «لا تأتوهن» تمنع عن قربهن و المناسب هنا قريهن جنسيا 
فهذا كلما يقرب إلى إتيانهن. و دقربه ما بين السرة و الركبة متعوداً و لكن قرب 
المحظور محظور أياً كان لأنه من الاثم و هو المبطىء عن الواجب. و لأن إتتيائهن 
واجب الترك, فما يقربه محظور, فقد يحرم أيضاً سائر قريهن مهما كان بما فوق السرة 
و دون الركبة. 

أو لأن «هو أذىّ» المسنود إليها إلا تقربوهن» تلمح إلى أي قرب لا يسناسب 
واذئه كيان الأفان اليف شياعتي نا لناب يخالة الأذي. 

(و يستحب لها الوضوء لكل صلأه فريضة و الجلولس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها) 
بل و يجب ذلك في الفقه الأصغر. ثم يجب عليها في الفقه الأكبر, إذ ليس منعها عن 
صلاة و صيام بطبيعة حال الاإبان وها له تتعبد لربهاء فعوض لها عن مثل الصلاة و هى 
في أصلها ذكر الله «و أقم الصلاة لذكري» بأن تذكر الله وقت الصلاة بوضوء 
مع ل 

الفصل الثالث فى الإستحاضة: 
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(و هو فى الأغلب دم أصفر بارد دقيق) دون إحراق و لا دفع (تراه بعد أيام الحيض أو 
أيام النفاس أو بعد اليأسء فإن كان الدم قليلاً.و هو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها ‏ 
وجب عليها تغيير القطنة و تجديد الوضوء لكل صلاة) حيث تنقض وضوءها (و إن 
اكن كثيراً و هو أن يغمس القطن و لا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل 
لصلاة الغداة) إن كان بعد متوسطة فيها (و إن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها 
لذلك غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بينهماء و غسل للمغرب و العشاء تجمع 
بينهما و غسلها كغسل الحائض) و يجب مخع كل غسل وضوء. اللّهم إلا للصلاة التى 
ليست فيها كثيرة الاستحاضة, ففي كل صلاة تراعي الاستحاضة حالهاء دون إستمرار 
للحكم السابق (و إذا فعلت ما قلناء صارت بحكم الطاهر) بل هي إذاً طاهرة عن 
خوك لذ تحن قد الطينازه رعو وقادها القلانة :و لسية ظاهره عو حك إلاا ماه 
عه لصبلا نيا 
الفصل الرابع في النفاس: 
اوهو الام الذي زا عقيب الولادة أو معها) دوق انانقبلها إل إذا إستمر إلى ولادتهاء 
فهو قاس :عتدها دون تنا قله “قم سدق ك ؤلذةة فدمها تاوما سملت رينت 
فلا نفاس. كما لا نفاس بولادة دون دم أو دم دون ولادة. 
(و حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام) إطلاقاً دون فراق؛ و لأنه أيضاً من 
الجنابة كما تقدم فحكه حكمها. 
فرع: الأغسال واجبة و مستحبة تكفي عن الوضوء. فهل إذا أحدث بالأصغر ضمن 
العتنن فيط عله اذا 
إن الغسل لا يكفي عن الوضوء إِلَّ بتمامه قضية «فاطهروا» بعد «إن كنتم جتباً» 


فالتطهر بتمامه يكفي عن الوضوء كما عن الغسل و هو اصله. دون بعضه الباقي فإن 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
تكفية للغسل. و لا يشمل هذا الغسل ما يكفى عن الوضوء. 
الفصل الخامس فى غسل الأموات: 
(و مباحثه خمسة: الأول الإحتضارء و يجب فيه إستقبال الميت بالقبلة) ما أمكن و 
قدر الإمكان (بأن يلقى على ظهره و يجعل بطنه و باطن رجليه إليهاء و يستحب 
تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة 8 و كلمات الفرج و قراءة القرآن) فإنه حي في 
برزخه يسمع و إن كان أصم لم يكن يعرف العربية, فإنه هناك يسمع و يفهم بما يقّهم إن 
كاورقن أهلةا و إلا فلاكراية(واتعمقن غيقة:وإطاق فم ةوهو :يديه وإعلاه الموسين ير 
تجعيل أمره إلا مع الإشتباه) مع ميت لا يجب تجهيزه أو إشتباه حاله علّه حي على 
سكتة قلبية فلا يجوز دفنه هناء ولا فيما كان في تأخيره إهانة. 
او اذكره ا شروب وبا تن المي( الأعريون الناوخ فم قيفة لجال 
يمنعون (أو يجعل على بطنه جد يد) إل إذا لزم الأمر و هو راجح. 
الثانى الغسل: 
(و يجب تغسيله ثلاث مدّات: الأولئ بماء السدرء و الثانية بماء الكافور) دون حالة 


الإحرام فإنه إذاً حرام (و الثالثة القراح كغسل الجنابة) و لا يعني من المائين الأولين أن 
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يكون الماء مضافاً بهماء بل مضافاً إليهما قدر ما يصدق و لا يخرج عن كونه ماءً مطلقاً 
(و لو خيف تناثر لحمه) وما أشبه من ضرورات تبيح المحظورات (يمّم). 

(و يستحب وقوف الغاسل على يمينه. و غمز بطنه في الغسلتين الأولتينء و الذكر. و 
الإستغفار. و إرسال الماء إلى حفيرة. و تغسيله تحت سقفء و استقبال القبلة بهء و 
غسل رأسه و جسده برغوة السدر, و فرجه بالأشنان: و أن يوضّأء و يكره بإقعاده. و 
قص أظفاره. و ترجيل شعره). 


الثالث: التكفين: 


تبصرة الفقهاء / ج ١_ل.س..‏ با ببس ب اي 
(و يجب تكفينه فى ثلاثة أثواب: منزر و قميص و إزارء و مساس مساجده بالكاقور) 
في غير محرم. 
(و يستحب أن يزاد الرجل حبرة) ثوب يمني إن أمكن (غير مطرزة بالذهب, و خرقة 
كلامو و رطواقة يعم به اسم وزازة اندر لنياف ا حر السروواء ريطا العامة 
صوف فيه خطط تخالف لونه (و تعوض عن العمامة بقناع و التكفين بالقطن, و 
تطييبه بالذريرة» و جريدتان من النخل, و إن يكتب على اللفافة و القميص و الإزار و 
الجريدتين إسمه. و أنه يشهد الشهادتين) إلا لمن لا يشهدهما صدقاً كالمنافقين 
تحرزاً عن كذب, و كذلك (أسماء الأئمة 86) لمن يصدقهم أو لا يكذبهم: أو مع 
تكذيبه إياهم أو الشهادتين لتكون شهادة عليه حسرة بعد موته (و أن يكون الكافور 
ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً و يكره التكفين فى السواد) كما وَإن لس للاجفاء مرجوح (و 
جعل الكافور في سمعه و بصره) إلا المحرم فإنه حرام (و تجمير الأكفان) و هو تبخير 
العود على الجمر لتطبيب رائحة الأكفان, و كذلك كل تطيب فإن طيبه الموت و قد لا 
الرابع: الصلاة عليه: 
(و هي تجب على كل مسلم ميت) إل منافق فلا يصلّى عليه: (و لا تصل على أحد 
متيونات أبدا ولتق عل اقبوه» مهنا ماوت صورها والاسيناجة با لأهليه إلى 
صحيح الإسلام كما فعل النبي يد ببعض المنافقين؛ فإن الصلاة علي الميت إستغفار 
له و هو لا يجوز على أصحاب الجحيم ذهما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين و لو كانوا أولي قربى من بعد ام تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحم» 
]١17:5[‏ ول«طسواءٌ علبهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا 
مهدي القوم الفاسقين» [2: 2] 


+اا أ _لن .2‏ سس سمس سل سد تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
ذ«ماكان..» تضر ب إلى الأعماق الماضى لكافة المؤمنين بالله طول تاريخ التكليف. 
فما ينسب إلى رسو لاله يَهُ أنه صلَّى على منافق فنزلت الآيتان من البراءة: و لا 
تصل على أحد منهم..» نتبدّءٌ منها براءة!. 

1 بحكمه) ممن بلغ ست ستين (من أولادهم) مهما كانا هم منافقين (ذكراًكان أ 

أن نر أو عداو سكي حان متف رط عق« للقترور أ اشح برا فاده كواية 
أزلأهم بالميرات) الأكتر الأول تعما كاد ف طبقةالأدق او الروب أو من غيروةء 
الهاشمي أحق) إن كان أتقى: إن أكرمكم عندالله أتقاكم» (إذا قدّمه الولي) و إلا فلا 
حق للأتقى فضلاً عن غيره (و يستحب له تقديمه مع الشرائط. و الإمام أولى من 
غيره) على الإطلاق معصوماً و بإذن الولي في غيره, و دون إذن إذ لا وليء و لأنه 


أحيى إذ هو أتقى (و وجوبها على الكفاية) كوجوب سائر موارد التجهيز دون أية أ 
أو ثمن للكفن إن لم تكن له تركة. 


(وكيفيتها أن يكبر يعد النبة ميا" "١‏ بينها أدعية أفضلها أن بكب ورتفهد الفهادتين 


١-كما‏ إستفاضت الرواية فيها عن أئمة أهل البيت 8582 عن الرسول يبوه و تقابلها روايتان عند 
إخواننا كما عن أبى هريرة أن رسوللله يي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه و خرج بهم إلى 
مسا در ب 6 عليه أربع تكبيرات؛ و مثله عن جابر عنه وَل 

أقول: و من الجمع بين الروايتين أن التكبيرة الخامسة ليس بعدها شىء فلعلهم غفلوا عنهاء أو 
يردان لمخالفتهما 1 أل اليه . 

وللفاق لذنووف الشيس أيضاً كما فى فتح البا. رق 4080 6)نروى مسلم عن ريد تن 
اك رفع ذلك إلى النبي يه و , روى ابن المنذر ع ن ابن مسعود أنه صلى على جنازة 
رجل من بني أسد فكبر خمساً و روى عن علي نل يذ أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً و على 
العبحاة مما وعلى ساد ال شعو الذق اللخعارة ماقف عن عم ثم 
ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال:كان لمكم اونا و جم مقو عدر لابن ول 
اربع أقولك لعل الأربع كان على المنافقين. 


وروى ايقن باستتاد خسو إلى أن وائل قال كاتا وكروة على عهه رس وَ كانه 6ل سيعا وسعا 


ارق 1 


رقم انه كأن 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ م!د١‏ بل ل لالض سدضظسدظضسج م ملسحججبللسل للم م 
ثم يصلّى على النبى و آله يي بعد الثانية ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ثم يدعو 
للفية إن كان منؤنا) سييلما خب متافق سوا اكان إثنى عقريا سواه ووتميل 
الإإيمان في قلبه أو لكا يدخل ما ليس منافقاً تحرم الصلاة عليه (و عليه إن كان منافقاً) 
دون صلاة عليه و إن دعى عليه اللّهم إلا صورتها إذا لزم الأمر أو ترجح (و بدعاء 
المستضعفين إن كان منهم في الرابعة) فكل يدعى له كما يصلح, و هو للمسلمين عامة: 
انلهج إنا لها تغله دق ] اشير ا) براديفة الانتااه مين سلائز اللودراة تنقة نوريا طلة) فوج 
أن يحصر أعماله وسائر تصرفاته في الخير فإنه يخص العدول (و لوكان طفلاً سأل الله 
تعالئ أن يجعله لأبويه فرطأً) سابقاً في الجنة فإنه فرط حتى السقط فإنه: يقوم على 
الت عه عا ولا ود عع نهل الروك كنا نبنةوبتصوت درف 
الجقازة) |50 ١3]‏ أحرك: لد 57 تضر عليه زول قراءاقرهاو لا ملك االتظاقر الروالة 
على هذه الأدعية ثم و لارواية تقول بسماح الفاتحة عند أحد من المسلمين اللّهم إل 


ما يروى عن غير معصوم على اختلاف17). 


و خمساً و أربعاً فجمع عمر الناب على أربع كأطول صلاة. 

و أقول أيضاً إن من روى الأربع عن النبى ييه لعله لم يعد الأول لأنه تكبير : الأحرام» إضافة إلى 
ما سبق كأنة لم يعد الأخخيرة إذ ليس واإعع تي وير يدا مااورء ابن علية عن يحيى بن أبى 
إسحاق أن ناسكا قآل: أو ليس التكبير كلاثاء فقيل له يا آنا حمزة التكبير أربع» قال: أجل غير أن 
واحدة هى افتتاح الصلاة؛ كما وكان ابو يوسف يكبر خمسا كما تقدم مثله عن احمد. 
ذلك» ثم الصلاة على النجاشي في روايتها كانت على الغائب و كانت فقط دعاء و أما صلاة 
الحاضر فلا تشملها لذلك الفرق» تعم عن أبى هريرة أيضاً أن النبى يَيةُ صلى على جنازة فكب 
أربعاً (5؟) و لكنها لعلها نفس الرواية الأولى إضافة إلى اتفرادها. 

١‏ كد تا لل مد . طلحة قال: صليت خلف ابن عباس ى على جنازة فقراً 
بفاتحة الكتاب قال: اععلمو | أتمااسكة اقول هذ البتنه يخالك وات انراق وكلن رواها 


ابن عباس عنه 2 (؟ع6). 


لست للسسسسسس ٠ بببحح٠٠ ٠‏ ب بسببب تقصرة الفقهاء /ج ١‏ 
(و يستحب فيها الطهارة) عن حدث و خبث (و ليست شرطاً). 
مسائل: الأولى لا يصلَّى عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه. الثانية: يكره على الجنازة 
متيو القابعة! لولم بعتن على العيك »على علق تزه يتوماً والبلة) إن لم يصلح 
إخراجه للصلاة عليه فهنا يصلّى على قبره بديلاً عنه ما أمكن دون إختصاص بيوم و 
ليلة (الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة و لو إتفقا جعل 
الرجل مما يليه. الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلّي). 
العام الاق 
(و الواجب ستره في الأرض عن الهوام و السباع) و سائر ما يفتك به (وطم رائحته عن 
الناس) و كما في الخبر: «حرمة المؤمن ميتاكحرمته حياً» و بشرحه الرضوي 0 ة: إنه 
يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره وتغير رائحته, و لا يتأذى 
الأحياء بريحه و بما يدخل عليه من الآفة و الفساد. و ليكون مستوراً عن الأولياء و 
الأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه)»(١2.‏ 
لذج نار تتكي 1< الع اراك مك الي انناهو النوا رامن تسود كو شاد 
ما أشبه ممأ يهدده و يهتكه. 
(و يستحب إبتاع الجنازة, أو المشي مع أحد جانبيهاء و تربيعهاء و وضعها عند القبر إن 
كان رجلاً و قدامه مما يلى إن كان إمرأة, و أخذ الرجل من قبل رأسه و المرأة عرضاً 
وخفر القن قد قامة ول التزقر ووو اتلتعه أنقتل :من القق يقدرسا جين فيه 
الجالس) لا لأنه يجلس للمسائلة فإنها ليست هناك إلا من الروح و إن كانت بمحضر 


البدن, فلا حياة بعد الموت لهذا البدن حتى القيامة الكبرى. 


.1١ ط‎ ١09 عيون أخبار الرضا نظا‎ -١ 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ اا سس ص" لما نبل احم 
(و الذكر عند تناوله و عند وضعه في اللحد, و التحفي) 0 
كشف الرأسء و حل عقد الأكفان, و وضع خده على التراب. و وضع شيءٍ من التربة) 
لقبر الإمام الحسين ىه (معه. و تلقينه الشهادتين, و الإقرار بالأئمة ميك و شرج 
اللبن) نضداً لها بطين و ما أشبه إحكاماً لقبره. اللامح إلى ضابطة اللأحكام حتى لبيت 
الموت (و الخروج من قبل رجليه. و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف. و طم 
القبرء و تربيعه, وصب الماء عليه دوراً و وضع اليد عليه, و الترحم, و تلقين الولى بعد 
الاإنصراف ‏ و يكره نزول ذي الرحم إهالته التراب. و فرش القبر بالساج من غير 
اع واتتحس يه وعند ونه ندا قمتعر:| لعنور د درن تقوو دزا لا ماك الاين 
خربوا (و دفن ميتين في قبر واحد, و تقله إلى غير المشاهد) بل و إلبها إن كان هتكاً 
اناما و قلاف قن لجسو لهي جاه ناف 
(و العيتفى البحر,يفتل وبر فنه) إن كان فى مصايرة تششهيرة حرج و إلا فلصبر 
عليه لواجب كفنه و حرمته مهما كان إلقاءه في بحر مواراة له و لكنه مهانة تنافي 
حر مته. 
(و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إل الذمية الحامل من المسلمين فيستدبر بها 
القبلة) ليقع وجد الولد إليها حيث الغالب أن وجه إلى ظهر أمه. 
(مسائل: الأولئ: الشهيد لا يغسل و لا يكفن بل يصلّى عليه و هو في ثيابه)7١'‏ التى 


-١‏ وكما يروى عن رسو لال ييا من طرء بق القر يقي و اوزمتهاء فى تتح العازى 015777 واد عن 
جابر دم ن عبدالله الأنصارى قال: كان النبي يَْاةُ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم 
ول ال ن أكثر أخذاً للقرآن, فإذا أشي ر له إلى أحدهما قدمه فى اللحد و قال: أنا شهيد على هر لاء 
يوم القيامة» و أمر بدفنهم في دمائهم و لم يغسلوا و لم يصل عليهم). 

و ححسنة إبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله ناد ليه يقول: الذى يقتل فى سبيل الله يدفن فى ثيابه و 
لا يغسل 1 ل كه الع ن و به رمق ثم يموت بعده فإنه يغسل و يكفن و يحنط إن 100 
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تبصرة الفقهاء / ج ١‏ 
تصلح كفناً لمسلم. إلا لضرورة, تعريت عما لا يصلح. و إنما ذلك الإستئناء في حقل 
التجهيز في معركة قتاله فى سبيل الله مهما إختلفت المعاركء إذ قد تشمل البعاد عن 
الأعداء المقاتلين كما في الحروب الأتوماتيكية في مثلث البرية البحرية و الجوية, و 
عل عدم وجوب تغسيله و تكفينه إضافة إلى صعوبتهما -هو لحرمته الزائدة و كأنه 
بعد حي إذ قتل في سبيل الحي القيوم. 

(النانية: صدر الميت كالميت في أحكامه. و غيره إن كان فيه عظم) بل يكفي صدق 
الميت مهما كان مجرد عظم أو لحم أو خليط غسل وكفن و دفن (و كذا القسط لاربعة 
أشهر) مطلقاً و دونهما ببدن كامل (و إِلّا دفن بعد لفه في خرقة و كذا السقط لدون 
أربعة) دون بدن كامل. 

(الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة) بوصية و سواها (قبل الديون) إن لم ينقصهاء 
فسائر الدين مقدم على كفنه و سواه. فإن لم تكف فعلى المسلمين كفنه كسائر تجهيزه 
كفاية, و منهم أصحاب الوصايا و الديون (و كفن المرأة على زوجها و إن كانا موسرة) 
أنه من نفقتها. 

(الرابعة: الحلال): المحل (كالحرام): و هو المحرم (إلَّ في الكافور) و سواه من الرياح 
الطيبة (فلا يقربه) أو تقربه. 

(الخامسة: من مس ميتاً من الناس) المسلمين (بعد برده بالموت و قبل تطهيره 
بالغسل) أو التيمم إن كفى ككل عن غسله. و الظاهر عدم كفايته إلا عن الواجب (أو 


1 كفن حمزة فى ثيباه و لم يغسله و لكنه صلى عليه» (الوسائل غسل الميت ب 6١ح‏ 64). 


و مثله رواية 526 مريم عنه ا (المصدر اخ ١)و‏ صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر عن بي 


جعفر تلا قلت له: كيف رأبت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم فى ثيابه بدمائه و لا ينط و لا 
يغسل و يدفن كما هو ..) (الوسائل ب ١6‏ 8 8 
أقوال: ومن ثيأاب الشهيد الخفان دون استثناء إلا فى رواية عمروا سن خالد لا حجة فيها. 


تبصرة الفقهاء // ج ١‏ ا .لا ل سسب ب ب او 
مس قطعة منه فيها عظم) أو ما يصدق عليه الميت بأجزاءه (قطعت من حي أو ميت) 
شرطً صدقه عليه لا مثل البثور و ما أشبه (وجب عليه الغسل و لو خلت القطعة من 
غقل ) فكذلك الأمز (أوكان الفيت من غير الناس) المسبلمين (عسل يده خاضة) 
الفصل السادس: فى الأغسال المسنونة: 
(و هي غسل الجمعة) بل هو واجب و لا سيما على الواجب عليه الجمعة, بل و الداخل 
فيها لتظافر النص عليه دون معارض يعتمد عليه. و هو كسائر الأغسال الواجبة و 
المسنونة يكفى على الوضوء: ذ«أي وضوء أنق من الغسل» اللَّهمَ إل غسل 
الانتطاظة عل وكوي كما نعى :ال إذا كان عسل الحمفة واف ار يفده كما قبل 
الفجر و بعد الظهر ‏ فضلاً عن الخميس و السبت و إن وقع غسلاً كبديل فالإحتياط 
بمزيد الوضوء معه لا سيما فى الأخيرين. 
(و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال و أوّل ليلة من رمضان. و ليلة النصف منه. و سبع 
عشرة, و تسع عشرة, و إحدى و عشينء و ثلاث و عشرينء و يوم مبعث و الغديرء و 
المباهلة, و غسل الإحرام, و زيارة النبي يي و الأئمة 85, و قضاء الكسوف مع 
الترك عمداًء و إحتراق القرص كله, و غسل التوبةء و صلاة الحاجة, و الإستخارة: و 
دخول الحرم, و المسجد الحرام, و الكعبة, و المدينة. و مسجد النبى يله وغسل 
المولود). و يجب الوضوء فى بقية الأغسال المروية لعدم العلم بها. 


الباب الرابع 
فى التيمم 


؟ ل ل للللللسسسسشش سس تبصرة الفقهاء /ج ١‏ 
و هو القصد المتقصد صعيداً طيباً!١)‏ أو إيكالاً بباطل. و هو على أية حال ما تصدق 
عليه «فلم تجدوا» (و لولم يضره وجب و إن كثر) فى نفسه و هو محمول المال دون 
إضرار, و لكنه إذا كان أكثر من سعره العادل في ظرفه كان إيكالاً بباطل و هو محرم 
على آية حال إسرافاً و أكلاً و إيكالاً بباطل و حرماناً لمن 000 
ا للوضوء على لسان الشارع يلحق على كل وجدان مشروع: عقلياً وعادياً وصحياً 
فشرعياً مطلقاًء فلا يجب أو يجوز في ماء الوضوء حرج أو عسر شخصي أو جماعي. 
فضلاً عن غضب أو تقبل منة أو إيكال بباطل أو حصصوص مرض أو إشستداده أو 
إستمرار أكثر من طبعه و ما أشبه, فلا وضوء إذاً حيث يحسب فاقداً للطهارة المائية. 
(و يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة من جوانبه الأربع)2"7 بل 
بجب ‏ فقط ‏ تطلبه قدر الميسور المشروع نينا انين أ لتسيوى لعن عن 
ضوء «فلم تجدو ...74" و أما إذا كانت وسائل السير أسرع مما مضى بمآت 
الأطعاف :فقا غلوة ههه أو سه التدابقة. !00د قتفة .ونم اعبه مق :لله السييز البناتر: 


ات وهو الآرطن طلا لأنه اهنا بقانل والقائط "فخت الفر الأرضيةء فقبلا عن متها 
داخلة فى الصعيد. لأنها صعيدة أمام الغائط: المختص بالقذارة» بل و مطلق القذارة» بل و مطلق 
القذارة و غير الطيب لا يصلح للتيمم؛ و قد تظافر النص ن على أنه وجب الأرض قن 
بطع رهن المع دمي لمعي النااتم شيعا خسن بلقا ارا فو الا ص ل تين اا 
المورده ثم يلحق الأرض كافة المواد من سائر الكرات السماوية إِلغاء لخصوصية الأرضية؛ لا 
نذا ف االاستتانه المراة الارصية و لاض هو الطيب. 

؟- و هو خبر السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على ١‏ ليه قال: يطلب الماء في السفر إن 
كانت حزونة فغلوة و إن كان هلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك) (الوسائل ب ١ح‏ 7 من أبواب 
التبمم) و تقابله الآية و على ضوءها حسنة زرارة عن أحدهما عل قال: إذا لم يجد المسافر الماء 
فيطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فإذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه و ليتوضاً لما يستقبل» (التهذيب ١97 :١‏ رقم 000). 

ا_ 


تضرة الفقهات ‏ “ا ملستسي 8م 
حالياًء لا سيما على تكامل السهام في سهام السير و حتى إذ تضاعفت السهام حذو 
تضاعف السيرء فليس الحد المحدود [<لم تجدوا..» عدم الحصول عليه بهذه 
المسافات المقدرة, فالأصل هو على أية حال وجدان ماءٍ حسب المستطاع طول 
الوقت, دون أوله _فقط أو ما قبل آخره ككل, بل هو عدم وجدانه زمن الفرض ككل. 
(والوكان عله تحانة ولا فطل المامتعن إزالتهما شيمم ؤ أزالهااية) قضنية المتدوحة 
بتيمم للوضوء دون إزالة نجاسته. ثم «أو جاء أحد منكم من الغائط..» تسمح 
لإزالة نجاسة الغائط قبل الطهارة المائية, و هو ترتيب أتوماتيكي رتيبء كما و تدل 
غَلن يوط إلا بةالسدة 
(والاايفخ إلابالقراتةالخالض ابل مطلى الأرهنيات الخالضة عتما لا سام بيد 
كالنجس و الخبيث و ما أشبه من محظور في شرعة الله, ة«طيباً» لا-فقط -«طاهرأً» 
يقيد الصعيد بغير الخبيث نجساً أو طاهراً من نجاسة رسمية كسائر الخبيث إذ «و 
يحرم عليهم الخبائث» فلا يجب بل لا يجوز تيمم بخبيث كما النجس لمكان النهي 
عن الخبيث مطلقاً و إن الأمر يختص بالطيب7(١2,‏ و غاية الأمر هنا عدم الأمر بتيمم 
الخبيث و هو كاف في حقول بالعبادة المحتاجة إلى أمر, المحتاجة ما ليس فيه أمر. 
و لأن «صعيداً» - و هو المرتفع البنائي بطبيعة الحال عن نجاسة و خباثة ‏ تعني 
الأرض مطلقاًء كما و «جعلت لي الأرض مسجداً و طهورا» في قول النبي 43# 
تفسيرهاء إذاً فلا يشترط فيه تراب و إن كان أفضل لمكان «و تراءها» مهما كان في 


2 


١-وممايدل‏ على شرط الطيب على ضوء «طيبا» ما عن رن عبدالله 0 قال: نهى 


م 


امي رالمؤٌ منين لا ان يتيمم الرجل بتراب ائر الطريق؛ و عنه ابشا «لا وضوء من موط» (جامع 
الاحاديث * .)2٠١‏ 


عع !> »جح_ _-_-_م1|. الل ]سل. ب سم ميس تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 


«ترامها» هنا نظر ظاهر( '' في أخرى. و قد يؤيده أ ن «صعيداً طيبا» تأتى بعد 
(الغائط» و هو المنخفض حيث يكون بمتناولنا قذراً بطبيعة الحال. فيقابله غير 
المنخفض الغائط القذر و هو الصعيد بالنسبة له. و القول إن حديث إختصاص الصعيد 
بالتراب و لمحة الااية فى «منه» قد يخصصانه بالتراب؟ مردود. بأن المروي «جعلت 


2 الآأرض مسجداً و ترامها طهوراً» فون أو نهؤنهاو لو حبيت الطهون الأول 
الأرخ ضيء بعد كونها مسجداً. ولاو مد سف العاور تى السيعره تراك وو 4 


«منه» في آية المائدة في قرابة عشرين إحتمالاً إحتمال و ليس رجوع ضميرها إلى 
«صعيداً» و عناية التبعيض, إل إحتمالا! "2 ثم و لو كان إحتمالاً فكيف بصح نسخ أو 
تخصيسن بمحتة ل :هو ابسن الاحتدالاتك لحد قد لا يشل يينها. 

ف«صعيداً» هو مطلق الأرض بطبيعة الحال و «طيبأ» هو غيره الخبيث منها فطاهرة 


-١‏ فإن المصداق الأعلى من طهوية الأرض هو الماء ثم التراب لو خص التيمم به؛ فليس 
«ترابها» إلاكمصداق جلي م اطفرر شير الما 

ا - هنا في «منه» بعد أن ن لم تكء ن في آية النساء لا تحتمل , النسخ أو التقيد ل «صعيدا إلا بين 
احدمالات بعد قبل وضعيدا» تسكاً هنا أو تقييداً و لن تقبلء إذ لو كان المراد هو الترات لحبىء 
بلفظه دون نسخ أو تقييد بذلك المحتمل المختل. 

ثم «من» فبها بين كونها: إبتدائية ‏ نشوية ‏ جنسية ‏ بيانية أو تبعيضة» و هذه الخمس بين كون 
ضمير الغائب ب راجعاً إلى 00 أو العيمم المستفاد من تيممواء و الثانى 1 رجح أنه أصل الكلام: 
ثم ذلك العشرون بين أن تعنى الفاء في «فتيمموا» تفريعاً أو بياناء أما أشبه من الاحتمالات» 8 
يصح سناداً إليه إلا كور ن الفاء هنا بيانية تبين كفيفية اليممء ثم كون ؛ امن) تبعيضية تعنى برجوع 
الضمي ر إلى الصعيد بعضه. فحاصل المعني ‏ إذاً ‏ من كيفية التيمم المسح ببعض الوجوه و 
الأيدى بعض الصعيد. و ليس إلا تراباً فيه علوق يمسح به الوجه و اليدان» حال أنه ليس لكل 
تراب علوق» و لو كان فالمستحب نقضه كما فى احاديث. فلذلك الاحتمال احتمال بين 
تستطافت فى بس كرك وعشيكة و سس واو العر ا لفواة دق ووه كلوه إلى حمق 
50 


تبصرة الفقهاء / ج ١-__9_س.س.,‏ __لابااااااااااششس قم 
مه جاقةكو اول هيه ا و سواأه, و لا يستثنى من «صعيداً» أية مادة 
أرضية مهما كانت مأكولة أو مشروبة و سواهماء بحالة خلقته أولية أم غيرها بصناعة و 
سواها ما صدقت الأرض و باحرى «الصعيد» حتى الثلج و الجمد(١)‏ والمعادن و 
لفظة «صعيداً طيبأ» أمام «الغائط» هى غير يور اننع هنا يعور المع ند 
ثم وليس اختلاف الرواية اختلاف الرواية في معنى الصعيد مما يرددنا فيه لأنه مطلقاً 
من الصعود, فهنا أمام الغائط هو المادة الأرضية مطلقاً شرط الطيبء. ثم نجد فى 
لزواناككا تعد نا كو لاك | ملبرسات او سعدا حاط رك هوه عله مها و 
(ترابً» في بعض الأحاديث ليست لتنسخ أو تقيّد الآية. 
ذلك و قد يعني من «صعيداً» الصاعد كياناً أمام النازل الغائط من «أو جاء أحد 
منكم من الغائط» وكذلك «أو المستم النساء» للنجاسة و الخبائه فيهما. 
أو أله الفا مكرتا بطنعة لها لامو انا توح وطيا»: 
لذلك يجوز التيمم بالأرض كلها طاهرة طيبة (و يجوز بأرض النورة و الجص و 
اللتجر»و بكرو نالسيغة و الزقل هو لو لم تيعد إلا الرعل ريه ) إذا مركن هاه 


داكي اللإبواتل , باب التيمم عن أبى . عبد الله ءا ِلآ سألت عن د 
الثلج أو ماء جامداً فقال: هم رك فو ك0 رك اتتقوة" إلى هده الأرضن :الع قو 
20 حوارت را درسو النيسض ْ 
والمضدرعن علن نه أنه شل عن القيش بالخضن؟ ققالك تهم» تقب[ «التورة قال تع فقيل 
بالرماد فقال: 0 يخرج من الأرض» أقول: الخارج من الخارج من الأرض هو ارج من 
لأرض» وكقوله تعالئ: و الله أنبتكم الارض 50 لاا نبق ين اناري ار اع 
ا 


و في صحيح عبيد / قوازة قا سالف أ ااعيلالنة نظ عن الوقيق معرضا به كال لا بان باث 


سس 220 


قوضا بهو ينتفع به (الوسائل +« الاقاو التوضوٌ هنا 5 يعنى وصوء الماء» بل هو التطهير الظاهر 
فى الطهارة الترابية» مهما شما التنظيف عن قذارة أيضاً. 


ميقت _»ش ٠‏ ٌءٌ.ٌََس____ٍِ نمك كسسسمحح قببصرة الفقهاه / ج ١‏ 
التيمم به خبيثاًء و هكذا الغبار الصالح على ثوب و شبهه. مندوحة عن خالص الصعيد. 
بل قد يجوز التيمم بكل نظيف و الترتيب راجح 
ته و لياع أو بصم تبت الااعتد عدم وجدان الما :طول :وقت الفبرض عتلماً أو 
إطمئناناً لحده. و لأن <لم تجدوا» تعم إلى عدمه في علمه القاصر, فإن تيمم بشرطه - 
ولاسيما آخر الوقت ‏ ثم وجد ماء أثناء صلاته أو بعدا فالظاهر صحتها إذا لم يبق 
وقت لإعادتها بطهور الماء لصدق «فلم تجدوا..» إذاًء مهما كان بمقدوره و هو لا 
وتيف ارود نميه جاجة إن مه إن العلاعة أخر رو لذن لك بزل 
تجٍدوا..» تعنى للصلاة المقامة لمكان «إذا قمتم..» فلا بد من الطهارة المائية ضمن 
الوقت قدر المستطاع -_علمياً و عمليا. 
ولأن «لم تحبدوا..» لا تعنى إل طول الوقت فقد يعذر قصور العلم آخر الوقت قدر 
الصلاة حسب المستطاع, فإن صلّئ بتيمم قبله على علم بعدم وجدانه. ثم وجده 
ضمنها أو بعدها فالظاهر بطلانها و وجوب إستئناقها بوضوء. 
(وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا و ينفضها و يمسح بها وجهه من قصاص 
الشعر) أو حده (إلى ظرف الأنف) على حده (ثم يسمح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر 
ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع)(١2.‏ 

(و لوكان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه و أخرى لليدين) بل الوضوء و 
الغسل هنا سيان لا يختلفان لتعارض النص'7' و المرجع هو إطلاق الآية: «فيتمموا» 

١‏ - و أما ما في فتح الباري عن , صحيح البخارى 58١:١‏ عر: ن النبى 1102 : يكفيك الوجة از الكفان» 

وك بده الأرق ى فمسح وجهه و كفبه. فمقيد في الوجه ببعضه لمكان «بوجوهكم كفا و 

عطف «أبدكم» يقتضى بعضاً من أيدى الوضوء و هو الكفان. 


؟- و مما يوافة ى الأية» فى فتح البارى 5 /ا؟ عه ن البخارىي فى التيمم بدل الغسل فأتينا 
رسو لال ين فأخبرناه فقال: إتما كا ن يكفيك هكذاو مسح وجهه وكقيه واحدة). وفيه ١‏ 20* 


رااان 
الاسماوان الضر تين يعنى غير ضر بتيهم. 
(و يجب الترتيب) كما في الوضوء لأنه بديله, و كما في نذب ترتيبي الغسل و لكنه لا 
#رلبيت فو فض انان ند الناهية كام صق القبيل اليه <١‏ الحعاطا فى 
الموردين وهو حسن على كل حال. 
(و ينقضه كل نواقض الطهارة و يزيد عليها وجود الماء مع التمكن من إستعماله) 
بالنسبة للصلوات الآتية, و أما التى هو فيها فإن بقي وقت لاإستكئنافها بوضوء باطل و 
إستأنف, و إل صح لها مث يتيمم لها بعدهاء حيث تصدق «لم تدوا» لماهو فيها دون 
ما بعدهاء و لكنه إن قصّر عن وجدان ماءٍ حتى ضاق وقتها فصلّئ, كان عليه قضاءها 
إذ فاتت كما وجبتء كما عليه أداءها إذ لا تترك الصلاة بحال. 
(و لو وجده قبل شروع الصلاة تطهر) إذ و في الوقت لهما (و لو وجده في الأثناء أتم 
صلاته) حين لا وقت لإعادتهاء قاصراً في عدم وجدانه و عدر ولكلة في الثاني 
بقضيها (و لا يعيد ما صلّى بتيممه) قاصراً إذ لم يجد ماء على فحصه اللائق. 
(و لا يجوز قبل دخول الوقت) إن احتمل وجدانه إلى آخر الوقتء فإن «إذا قمم..» 
تشمل قبل الوقت و بعده لكلا الطهارتين» بل و تجب الطهارة الترابية كما المائية قبل 


فيه: فقال النبي َب إنما يكفيك هكذا فضرب النبي بن بكفيه الأرض و نفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه و كفيه. 

أقول: وهنا غبار كثيرة من طبرقنا تذكر مرة واحدة للتيمم 000 و داز أخترئ كصحيحة 
إسماعيل بن همام الكندى عن الرضا 1 قال: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين. (الرسائل 
ب ؟اح ”) و ثالثة 7 5 يما ندلا عن الغسل كصحيحة زرارة عن أبى جعفر مالكل قال قلت له كيف 


1! 
3 0 


التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما 
نفضة و مرة لليدين» (المصدرح ). 
اقول: و لا حجة لقائل المرتين إلا هذه خلافه لمكان الضربين قبل الوجه و اليدين!. 


٠. 
اس‎ 
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الوقت إذااعكك أنه ليج ضعيدا طبيا بد الكت بل و اذا اعكمل عقلاتياء أنه ليشذه 
فيه تيمم قبله حياطة على واجبه فإنها من قضايا الإيمان, و تركه -إذاً من رزاياً 
الاريمان!. 

(و يجوز مع الضيق) بل و يجب مهما قصّر أو قصّر و الفارق هو وجوب القضاء و عدمه 
(و في حال السعة قولان) و الصحيح هو الوجوب إن خاف أو تأكد فقدان الطهارتين 
فيما بعد و الجواز أن تأكد عدم وجدانه إلى آخره, و لكنه لا يصدق -إذاً ‏ «فلم 
ينوا دقل اشر لوقفم ذا اسان سه قينا وه له الشسمم وح ابد فها 
بوضوء أو غسل إذ تحلق «فلم تجدوا..» على كل الوقت علماً و إستطاعة, و عدم 
وجدانه يشملها فلا يتحقق إلا عند آخر الوقت لحد إن لم يتيمم فاتت أداءًء و الضابطة 
الثابتة هي «فلم تحجدوا» «إذا قنتم» و لكن القيام إليها ليس إل لإقامتها و الوقت واسع 
لهاء فإن إحتمل وجدان الماء قبل مضي وقت الطهارة به و الصلاة, فليست الصلاة 
المتقدمة ‏ إذاً ‏ مقامة, إلا إذا تأكد من عدم وجدانه بوجدان صالح متجسس 
تددن قطااه د إذأ التي ققامة: 

حكم فاقد الطهورين: 

ذلك. و هل تحرم الصلاة على فاقد الطهورين؟ فقد يُقال نعم, و لكنه يُقال لا نتصور 
فاقداً للطهورين, فإن التيمم مهما قبد في حال الاختيار بتراب الأرض و أضرابه إن 
قلنا به. و لكنه حال الاضطرار يعم كل الأرض. 

ثم و أوامر الصلاة تحلق على كافة الحالات. خرج الحيض و النفاس بقاطع الدليل و 
الباقى منه فاقد الطهورين على حاله من وجوب الصلاة. 

ولوأن فقدان الطهورين يفقد وجوب أو جواز الصلاة لكان الواجب بيانه و لا نجد أية 


لمحة فى عدم وجوبهاء و هو كاف في إستمرارية وجوبه. 
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وأما المتظافرة: لا صلاة إلا بطهور, فليس إلا لحالة الامكان و عدم الإضطرار و كما 
يدل عليه قوله يَييُ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً»(١)‏ إذ يعني ظرف إمكانية 
الماء أو نحتملها كذلك على أقل تقدير, و قد يروى عن النبي يي تقرير صلاة دون 
طهارة مائية قبل نزول التيمم(") ثم الأمر بالطهارتين في آية الطهارات الثلاث ليس إل 
موجه إلى المتمكين من طهارة, فغيرهم خارجون عن الأمر بهاء باقون في عمومات 


ا الصلاة. 
إذاً فلو كان هناك فاقد للطهورين كان عليه الصلاة عند تضيق الوقت إذاً دون قضاى. و 
لولم تكن عليه أداء كما ُقال: إذاً فلا قضاء إذ لم تفث عنه -إذاًصلاة الله إل 
باز 
و لكن فقدان الطهورين قليل لعدم السلب الكلىء إذ يجوز التيمم -كما تقدم على كل 
520 
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١-المصدر 70:١‏ عه ن البخارى بسند عن آلغ هريرة قال قال رسو لالله يَييه:... 
ا - كما فى فتح الباري فى الشرح ح على صحيح البخاري :١‏ 188 بسند متصل 00 غائشة انها 
استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسو ل الله 1 رخخلا فرحدها فأدركهم الصلاة و ليس 
معهم ماءً فصلوا فشكوا ذلك إلى رسو لاله يي فأ: نزل الله آية التيمم». 
*- التَجِسَ و الرجس و الوّجر هي بمعنى تشترك في القذارة و الجنابة فوجوب الاجتناب عنه 
بصور طليقة إلا بقرينة تعني تجنباً نسبياًكما عن الأرواح كنجاسة المشتركين أو الأعمال كالأعمال 

اناحية منحى المحرمات شرب كلأ سواد. أ تجامةالماسة 

ثم النجاسة الجسمانية قد تكون مطلقة كسائرالنجاسات الرسمية. الاتتنية كالسناة ثث الطاهرة عن 
هذه النجاسة؛ و هما محظو ران كل حسب حقله و قضيته و مدى دليله. 


كف اللرل ‏ ”7 ل د _||_ر_رىسىي ‏ ر ‏ م سبجلل -- سس قبصرةالفقهاه /ج ١‏ 
(و هي عشرة) بل هي أقل منها كما يأتى: (البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي 
النفس السائلة) إل الطير لإستثناءه بدليل (و المني من ذي النفس السائلة مطلقاً) إل 
غير الإنسنان, اللّهم إلا تجسن الغين كالكلب و الختزير لتجاستهما بتمام أجزاءهما. 
لقصورالد ليل عن منى غير اللإنسان, ثم نجاسة منى الإنسان و حدثيته تتقيدان حسب 
النصوص بما خرج لأقل تقدير بشهوة. 

(و كذا الميتة) من ذي نفس السائلة) مطلقا7١)‏ لإطلاق الدليل (و الدم منه) إذا كان 
مسفوحاً لقوله تعالئ: «أو دماً مسفوحاً» [0:6؟١]‏ بل هو طاهر بكل أقسامه. و 
نجاسة المشرك المسنودة إلى: «أفا المشركون نجس» غير سديدة حيث الإشراك هو 
فعل الروح فهو هو المحكوم عليه بنجاسته إذاً ثم «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا» نهى عن قربه و هو مكة أو الحرم كله دون نفسه. و تنص عليه «و إن 
خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء..» [18:1] و لا يعنى خوف العلية 
"إلا بألا يقربوا النسخد الغرام واليدت تجارتيم الاقريه وهو مكةاذون تقسهةو 


اذ اكات عو تم يكة المكركة مسرم لتوانية | بدأنية تمصي مك يذ ا ا 
ٍِ حو ان بذابهمء فسجيسرن دا محجصر م 


-إِذ 


ففى «لحم خنزير فإنه رجس» ترجس الخنزير و الميتة و الدم و ما أهل لغير الله به من كافة 
الدراسس العيكية و التماية. 

للق فين واجب الإجتناب بنفسه دليلاً على النجاسة الطليقة كواجب اجتناب صوف ما لا 
بؤكل لحمه فإنه ليس نجساً جسمياً طليقاً رسمياً و لكنه يحرم استعمالها فى الصلاة. 

وقد نرق أن : هذه الثلائة فى أي من القرا: ن ليست لتعني فقط النجاسة الجسمية أو مع غيرها اللهم 
إلا فى «لحم خنزير..» بدليله» فالمنافقون رجس او أعمالهم و أعمال أضرابهم , وجو عذانت الله 
عليهم رجس و رجزء و المشركون نجس فى أرواحهم و أعمالهم.. 

-١‏ و الضابطة ما حلت فيه الحياة الحيوانية كالعظم» بل إنه أعظم حياة كما هو ملموسء و لقوله 
تعالىل: ذو ضيرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم. قل بحيبها 
الذي أنشأها أول مرة..» [ع*: 79] لمكان نص الحياة للعظام. 


9300ب-0ةااّاّ“ظ##””ا77ا11 10ل 
أية حال و هو ضرورة لساكينها لا جول عنها!. 
ثم «و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل هم» [0: "] تطهرهم 
قضية طعامهم, الذي هو في الأكثرية المطلقة لزام مسهم برطوبة ثم لا يعني تطهيرهم 


هنا تنجيس من سواهم من المشركينء إنما هو سكوت عنهم بعنى مرجوحية مساسهم 


تبعدهم عن الإسلام إذا هم أنجاس مثل الكب و الخنزير و البول و الغائط فكيف تؤلف 
قلوبهم جذباً إلى الإسلام بنصيب من الزكاة, ثم تخلّف بتنجسيهم, و مأ هى النسبة بين 
الشهادة و بين أبدانهم حتى تطهرهم فورها. 

(و المسكر) عادياً بأصله المتعود كالخمر, أو سواه بكثرته لكثير الشرب من ماء العنب 
ادرو نال ا لحاس تكن وفطو كلسرا ساس هر لاد قار اند مام 
حسب الكتاب و السنة. فؤرجس من عمل الشيطان..» إنما ترجس شرب الخمر 
بكافة المحاولات حولها و إليها كما في الميسر و الأنصاب والأزلام/١2,‏ ثم السنة فوق 
العشر ين من أحاديئه تدل على طهارته بصراحة, و دون العشرين منها يستدل بها على 
نجاسته و هي لا نص و لا ظاهر فيهاء وغاية الأمر -إذا صح تعارض - التساقط, فلا 
دلبل.-إذاً على تجاسعه إن لماتدل الأدلة على ظهارتة:فضابطة الطهارة تفملها. 
(و) بأحرى من المسكر خمر أو سواه (الفقاع) فإنه طاهر. فضلاً عن العصير العنبي فإنه 
طاهر و حل مهما حرم لقوله تعالئ: «و من ثمرات النخيل و الأعناب تنخذون منه 


-١‏ فررجس من عمل الشيطان إئمأ بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء ف الخمر و 
الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون» لا يرتبط شىء من هذه المحظورات 
بنجاسة الخمر اخراها ظاهرية. بل الفاعليات المطلوية منها هى رجس من عمل... ثم و لبن 
أصل الخمر من عمل الشيطان بل شربها و إشرابها مهما كان ممن يصنعها. 
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سَكَراً و رزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» [18:/ا2] فذن حسناً وجاه 
دكا قابل لضم با للعو كير لتر مر عد الراك ررق حنسن فكيك لكون 
حراماً نجساً أو حراماً طاهراً؟. و قد تلمح «لعلكم تعقلون» بأن سوء غير التكر: 
المسكر. هو من سوء العقل. وحال أن الحفاظ عن ضياع عصير العنب يتطلّب غليائه 
نكن ب لج ل ايل 
تلك هى الجاسات الرسمية إلا ما ذكرتاه, ثم الخبائث يتجئب عنها كسائر النجاسات. 
(و يجنب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة ما عدا ما نقص عن الدرهم البغلى من الدم, 
غير الدماء الثلاثئة ودم نجس العين) فكما يزال مثل البول و الغائط عن ثوب المصلى و 
بدنه. كذلك الخبائث, إذ «و يحرم عليهم الخبائث» كما و «إنك بالواد المقدس 
طوى» فكيف أنت متدنس فيه بخبث أو نجس وما أشبه. 

(و عفى عن دم القروح و الجروح مع السيلان و مشقة الازالة) و لكنهما يُربطان ضبطأ 
عن تجازهما و سائر سيلهما إن أمكن (و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و 
الجورب و القلنسوة و يكفى المربى للصلبى إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد) أو كانت 
محرجة أو معسرة, و لا تعنى الوحدة فى الزاوية إلا حاضرهما نوعياً (يكفي.. غسله 
فى اليوم مرة واحدة) دون حرج اومس 

و لولم يتمكن من غسل الثوب صلَّى عريانا إذ لم يجد غيره) شرطً عدم ناظر محترم 
إذا عرت عورته, و لأن عدم ناظر محترم كمال في ذلك الواد المقدس, و نجاسة 
اللباس هتك. فالعرى _إذاً ‏ مقدمة على ملبوس متنجس أو خبيث (و لو خاف البرد 
ضاى فكيوا لا إعافة )قفتي لحواف العاذر» 

(و لو صلّئ في النجس مع العلم) أنه نجس دون عذرء أو سهى بعد علمه (أعاد في 
الوقت و خارجه) لأنّه سيان غير معذورء تخلفاً عن شرط الطهارة (و لو نسي حالة 
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الصلاة أعاد فى الوقت) بل و خارجه لعموم التكليف (و لو يتقدم العلم حتى فرغ فلا 
إعادة) في الوقت ولا خارجه. لأنه _إذاً خارج عن التكليف. 

(و تطهر الشمس ما تجففه) بإشراقتها عليه مستقلة أو هو مسنود إليها لحد يضاف 
الجفاف إليهاء مهما كان بوسائط مستقيمة و سواها (من البول و غيره على اللأرض و 
الأبنية و الحصر و البواري) و كل ما لا ينقل عادة, أو هو حَرج عَسِر. أو و ينقل و 
لكنالغية بحن نه زاكرة جو قهان تطيا رشعل النشافتة وزوالها مطالت 

(و الأرض باطن الخف) وكل ما يمشى به من جورب و أصل الرجل أو عصا و سواها, 
أومركوت كشتارة وسواها: بل مقر :زوال التداتة مطلقا و إن كان يتين بووسواة. 
و قعص الأناء) أو خيت وغوت غييلة) و |( القانقا بع اوشياكة لذكل اوري اد 
طهارة عن حدث و كل ما تشرط طهارته (فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً أولامن 
بالتراب و من الخنزير سبعاً) بل و لا يجب بعد التراب إِلَّا غسل مّا. 

(و من الخمر و الفارة ثلاثو السبع أفضل) بل الخمر طاهرة تكفي إزالتها بأثرهاء فالماء 
-إذاً-أفضل. ثم الفارة كغيرها من النجاسات تكفي مرة واحدة فى تطهير محلها كما و 
إزالتها تطهير لمحلهاء اللّهم إستنجاثاً لأثرهاء فيماء و سواه قدر زواله. 

(و من غير ذلك مرة و الثلاث أفضل) و بينهما عوان. 

(و يحرم إستعمال أواني الذهب و الفضلة في الأأكل وغيره) إذا كانت ديه نقضودة أو 
تعتبر زينة و إن لم تقصدء ما لم يكن مرجح كالضرس المذهب صحيا و ما شأيه. بل قد 
لا يشمله الإستعمال أو هو مخصوص بالأواني الخاصة بأكل أو الشرب. 

و آم الساعابك الدهبيةت الغونات :وا أشبه فهى مخزمة إن كانت ينه ذو كدر 
التتستف شيف داف اله اد رمه امد 


(و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم تباشرهم لها برطوبة) أو علمت مباشرة غير 


لى _د _. ا س ١درد_س‏ _ ا ممسيللللمسططصطصط د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
منحة فاح ذزاته الناققة لشيك بذائها تنحسة( اللية الااقافة برغرية اسه 
ذلك. فعين النجاسة و الخباثة لها أحكام في مختلف الحقول العلمية حسب مختلف 
الرغبات طهارة و نظافة. 

و حين يحكم بطهارة محل الغائط المستنجى بغير ماءٍ بأثره الباقى. كيف يحكم 
تحاتة جات الستفال تفي الفائظ برو هوبا ترموائل و حيو نه ذلك الانتويها اميك 
السبيرتو حيث يزيل الجرائيم غير المرئية فضلاً عن العين و الأثر. 

فلا دليل حجة على بقاء حكم النجاسة في محلها بعد زوالها أو إزالتها. اللّهم إلا خباثة 
في بعض الحقول. «فأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين>» [عع: ؟] 


كتاب الصلاة 


و أصلها الصِلاءٌ: الوّقود. و لكنها وَقود نور يقار وقود نار(١)‏ و هي الصلاة له تعني - 


-١‏ و هى المعنية بين معان عشرة مذكورة 5 ١‏ الدعاء ١‏ التعظيم 7 الإستغفار  *‏ الصلوين: 
موضع الفخذين ث ‏ لزوم ما فرض الله ع الرحمة ٠‏ الإسترحام 8 الأركان المخصوصة 5 
صلاة اليهود. 
و لكن صلاة اليهود إقتباس غالط من ايتها: (و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حدمت 
صوامع و ببع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآه [< .؟] 
حيث الصلوات بعد الصوامع للصارى و البيع لليهود و قبل المساجد لا تعنى إلا نفس الصلاة 
الاسلامية. 

ثم الرابع و هو الموضع الدانى من الحيوان أو الاشيناة لا ناسيية أرفع العبادات الصلاة! ثم الدعاء 
الذي ليس في الصلاة الأ راكد يها و هى بإهدنا» لا يصحح أصالة له للصلاة و قد ذكر 
بلفظه (؟١١)‏ مرة فى القرآن بمعنى الدعوة يطلوا ب ثم التعظيم و الاستغفا. روما 5 فلا يصلح 
انلقف القت عو مس مار يقال عر ناا 
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فقط لله و قود نور بينك و بينه يخرق حجب الظلمة و النور حتى تصل إلى معدن 
العظمة, ثم الصلاة عليه على الرسول يَيْهُ و الرساليين المعصومين و سائر المؤمنين 
معه, إستيقاداً لنور الرحمة من الله عليهم. ؤهُوَ الّذى يصَل عَلَيكُمْ ومَلتَيِكَنْهُ 
ِيُخْرجَكُم مِنَ الظّدُْمتٍ إِلَ النَورٍ وكانَ بِالموْمِنِينَ رحيما» [9©: +] (وصَل 
عَلَم ا سكن ناعم بزو ار لعو شلترا تسيا» 
[ممعه] 
فالصلاة لله إستيفاد نور بتلك الصورة الوضيئة بباطنها الوضيء. و الصلاة على عباد 
لله إستيقاد من الله لينزل رحمة على رحمة العصمة أو الاإيمان. 
و في الصلاة لله سلبيات تعنيها «لا إِلّهه و إيجابيات تعنيها إلا الله حيث تنقش 
كلمة الإخلاص في هذه العبادة القمة العالية الغالية. 
صحيح أن العبادات كلها وقودات نور بيننا و بين ربناء و لكن الصلاة تختص بهذا 
الاسم لما تحمل من هذه السمة أكثر مما سواها. 
وقد تذكر الصلاة (9) مرة, و الصّلاء )١0(‏ مرة. و هما متعانقتان. و نحن إذ نعيش 
ظلمات بيننا و بين ربناء فلابد لإزالتها أن نعيش صلوات و صلوات, بما بينها من 
عبادات تساعدنا على كلا السلب و الاإيجاب. فلعمر الله إن السماح لنا و نحن الصغار 
الصغار _بالصلاة الله إنه لمن المنن العالية الربانية» فلنعرف في ذلك المعراج باطنها إلى 
ظاهرهاء و ظاهرها إلى باطنها. 
و الفقه الأكبر في معرفتها أن نعرف: من نحن؟ و من هو؟ و ماذا نعني من قيامتنا أمام 
ربنا فيما أو نفعل أو نقول. 
وياله من عمق المعرفة بإعترافنا في قلب الحمد و هي قلب الصلاة: «إياك نعبد و 
إياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم » عمق يزيل كل حمق في ذلك المجال. 


م54 ىب سسسسسسسسسسسسسسسسس بحص ا قت / ج 7 
ويا له من حمق الجهالة البلادة أ ن نثّاقل عن الحضور في ذلك المحضر العظيم بلطفه 
العميم, «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون. و له الحمد في السماوات و 
الأرض و عشياً و حين تظهرون» [18:0] 
فلن الصلاة هى من الطقوس العبادية و أفضلهاء فلا بد فيها من تعبدات أصلاً و فصلا 
فمثل صلاة التروايح من البدع الخارقة الجارفة, و ماذا يعني الخليفة عمر من أنها «نع 
البدعة هذه» و لم يرد بها أية إشارة(١)‏ كما أن ؤِنِعْم» و «البدعة» هما متعارضان 
بعتت التعمليما عياة وسو لهالل اناوه 
تعالضلوات النوسة هن المتروطديينها يومياً فى أوقات تمسة دين مندكورة و 
ملمحة في آي من الذكر الحكيم. 
وكوالفتلاة الررسفان »او !لاد لاطا رجيفاة رذ ورتين واو خرن وو وا 
الصلوات و العبادات و بين المجتمعاتء أنها هي على عديدها ‏ أفضل الصلوات, 
فأفضل الطاعات: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطئ و قوموا لله قانتين» 
[5:م8؟] 


فالوسطئ بين الصلوات كلها هي صلاة الطواف: (و إنخدوا من مقام إبراهم مصلى» 


-١‏ و لم يرد عن رسونات 482 إلا قوله لرمضاة «من أقامه إيماناً و إحتساباً غفر له ما تقدم من 
قن ونا خا حر فوفد أبي هريرة كما فى فتح الباري 0: ١00‏ عن البخاري. 

أقول: و فيه: قال ابن شهاب فتوفى رسو الله يي و الناس على ذلك» ثم كان الأمر 0 
خلافة أ نكر مدر خلافة عمره و فيه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحم 

بن ن عبدالقارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة رمضان إلى المسجد 0207 
متفرقون يصلى الرجل اسعد و سا الركل , فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر: إن ل 
جمعت هؤلاء على قار رءٍ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلةً 
أخرى و الناس يصلون بصلاة قارئهم: قال عمر: نعم البدعة هذه. 


5535355225 4 
[؟:0؟١]‏ وهي الوسطى السنوية أو العمرية في وسط الجماهير المؤمنة في أول بيت 
وضع النأس. 
ثم الوسطئ الأسبوعية هي الجمعة, فإنها تحمل جماهير من المسلمين بعد جمهرة 
الحج و العمرة» و لها سورة الجمعة. 
و من ثم الوسطئ اليومية الأولئ و هى الفجر: <ِأقِمٍ الصَّلوةٌ دلوك الشمس إلى عَسَّقٍ 
لل وقُرءانَ الجر إنَّ قُرِءانَ الفَجِرِ كان مَشهودا» [08:17] 
حيث الفجر هي الوسطى الوقتية مطلقاًء فقبلها ليليتان و بعدها نهارتيان. فهي من 
(الؤُسطئ» كعنوان مشيرء ثم العنوان الأصيل «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» 
لملائكة الليل و النهار مع ما فيها من صعوبة القام عن خضم المنام, مهما قلت ركعاتها. 
ثم الوسطئ اليومية الثانية و هى الظهيرة, فإنها الوسطئ الوقتية النهارية, و لا سيما إذا 
كانت يوم الجمعة فهى تجمع الوسطئ مرتين. 
و في القرآن تصريحات عدة بحق صلاة الفجر بعد الوسطئ أولاً: «قرآنَ الْفَجْرِ» )١(‏ 
«ضلاة القَجِرٍ74" <ِقَبْلَ طُلُوع الشّمئس4 7" <وَ الإبكَارٍ»7 و <ِالْقَداته 27 
نم «الظهيرة»0/): <لدلُوك الشّمْس» 7" و «الوؤشطى» 007 


ا 

7 155 إرلن. 

لإ ه95 ولاو هه 59. 
5 15و :م5 
4" اع واه5: همهم. 
ع- 55: كرثم. 

1 107 : جرلا 

5 ارا 


ا ل لللسس جب سبح قبصرة الفقهاه / جم ١‏ 
ثم العصر: لقَبْلَ غُرُويبَا1(4 و مِقَبْلَ الغُروبٍ74" و <أصِياه7. 
ثم العشاء: إمن بعد صلاة العشاء»7 و «إلى عَسَقٍ الليْلِ(2) و «بالعفيٌ» 0 
ثم المغرب في: (رُلفاً مِنَ اللَّيْلِ)7" و دَالْعَئِِيٌ776 و «أصيلاً» 7" و 
«الآضال» 7" 34 
ذلك .وان الطتلذة الوسطى عن العلناء وسنطة وبوانطة مهما كادت الميلورات كلها 
وسائط, فلها بخصوصها وسيطتها و واسطتها العلياء كما أن الصلاة مطلقاً هي الوسيلة 
العليا بين العبادات. 
و الوسطئ الطليقة هي العليا الطليقة. وسيطة مطلقاً سنوياً كصلاة الطواف أو سبوعياً 
كصلاة الجمعة, أو يومية كصلاة الفجر ثم الظهيرة, و هذه الأربع درجات حسب 
ارطات الوساطاف نيرج التعلى :وزع ونمو العاز اك حزريق اناا كاه ون 
العبادات. 
ذلك و لم توصف أية عبادة ب «الوسطى» إلا وسطى الصلوات, لبروز الوساطة و 
الوسيطة العالية الغالية لها فى عدة جهات. 


-١‏ ه55[ 

؟59:060-5. 

اام 7 والجرع: قو 2072 50. 

*- 55: ارق 

ان رلا 

عدع تومن كماو هغ:00. 

.١ ١5:1١ 17 

مد" إعوع اشرو لخن مكار مغلاو 00:50 
فدسم ولع ومع وو ع/زن5؟. 

.1 0 ووهخ*‎ 5805-٠ 


تتبصرة الفقهاء / ج ١‏ 0 ب هيإ 6 
فلا تعني الصلاة الوسطى اليومية مثلاً-الوسطى العددية و هي المغرب كموضوع و لا 
عنوان مشيرء بل هي فيها بفنس العنوان إضافة إلى موضوعية: هى الوسطى الزمنية 
فجراً ثم ظهراً و قبلهما الوسطى العبودية واسطة و وسيطة. 
(في المقدمات و فيه فصول: الفصل الأول في أعدادها: الصلاة الواجبة في كل يوم و 
ليلة خمس: الظهر أربع ركعات في الحضر) دون ضرورة الخوف (و في السفر ركعتان)! 
بل الرّكعات الأربع (و العصر كذلك و المغرب ثلاث فيهما و العشاء كالظهر و الصبح 
ركعتان) على رعاية حالة الخوف فإنها تقصر فقط عن كينها قدر الخوف. لقوله تعالى: 
(قال خفتم فرجالاً أو ركباناً). لأن إزالة الخوف لا ترتبط بالقصر الكمّى فلو أنه أتئ 
بأكثر من أربع ركعات حالة الفرار فلا خوف في ركعاتها و لكن اذا لم يف حالة الخوف 
فالخوف باق حتى في نصف ركعة فضلاً عن ركعتين و التفصيل يأتى فى باب صلاة 
المسافر. 

(و النوافل اليومية أربع و ثلاثون: ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها للعصر. وأربع 
ركعات بعد المغرب. و ركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان ركعة. و ثمان ركعات 
صلاة الليل؛ و ركعتا الشفع, و ركعة الوتر. و تسقط في السفر نوال النهار و الوتيرة 
شافة) نل الاتشقط الاحرها او هيدر 

(وامن الضلوات الواجبة الجمعة و الغيدان والكسبوف) والخوسف(و الؤلة والايات) 
اللأحرق يري ووعرية ويغتوية (والظواق والجتائز و المنذور:وسيهة) قبعما وعهداو 
اخارة وشبهها(وما عدا ذلك مستون). 

الفصل الثانى فى أوقاتها: 

(إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات) لغير الخائف 
حيث يقصر كيفاً أو و كما كصلاة الغرقئ و منذ الزوال هو الفرض الأول في مديد 


٠ 6‏ د لس يبب يح تقبإصرة الفقهاه /ج ١‏ 
الوقت, ثم تتلوه درجات حسب ذلك الوقت كل تالية بعد الأولى» و تعاكسها العصر. 
وقد تكفي «الظهيرة و العصر» شاهداً على هذا الفرض الأول لهماء مهما دلت آيات 
مضت على إمتداد وقتها -كأصل إلى غروب الشمسء و هكذا الأمر في الصلوات 
الأخرى, يفارق أن الفرض الأول فى الفجر و الظهر و المغرب هو الأول؛ و فى العصر و 
العشاء هو الآخر. 
ذلك (ثم يشترك الوقت بينهما و بين العصر إلى أن تبقى لغروب الشمس مقدار أربع 
ركعات) كما فى الظهر بما تقدم؛ و هو غروب قرصهاء حيث «وسَّبّح بحمدٍ رَيَكَ قبل 
طُلوع الشمس زقبل عرويه4 | ٠٠‏ و مٍقَبْلَ الْغْوُوبِ» [24:00] بخلاف 

تون الوه تي دن درا الصَّيام إلى اللَيْلِ» [4115 ]وو العرون فقط بيت 
وبين الليل عوان دقائق معروفة. 
تخسن العا تزه دن التروت:1ةاعريه الشسي وديم عيوية الميرة 
المشرقية) هو حد المغرب و الصوم, فتلك الغيبوبة المحققة لظاهر الليل تخص بادية 
فرض الليل: «واذكر رَبّكَ كُثيرًا وسَبّح بالعشي والإبكر» [:١؟]‏ <«وأقم , الصّلوة 
طَرَقٍ امار ورُلفتا مِنَ الّيلِ» [11: ؟١1]‏ فالرئفة الأولى من الليل ما صدق عشياً 
هما نص أن مفروضة الليل ليست إلا في ظلامه خلافاً لبع ضما يروى7١)‏ 


-١‏ مفتاح كنوز ز السنة ”: ١8١‏ عن جابر بن عبدالله الأتصارى قال: كان النبى 206 يصلى الظهر 
الاي ١‏ العصيد والشمس بقية و المغرب إذا وجبت» دأى الشسين وهو غروب القرص -و 
العشاء أحياناً و أحيانا إذ رآهم اجتمعوا عجل و إذا رآهم ابطأوا أخر» أقول: و فى رواية أبي داودو 
مسلم عن إبراهيم «و المغرب إذا غربت الشممم ووس و ورت د ف ون الك اتوت 
كنا موقا و الاين عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة «و المغرب حين تجب الشمس» و فيه 
(187) بسند عن سلمة قال: كنا نصلى مع النبى يه المغرب ذذا توارت بالحجاب» أقول: 
الحجاب هو حجاب الظلمة و ليس حجاب القرص و إلا فلا دور للحجاب؛ و كما عن يزيد ابن 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ سس ب 9# 
قاذاغايك الحمرة انتغل .وفعت الشرت إلن ان بعضي قاو أذافنها) قدو لواحب مني 
و قد تكون ركعة عند خوف كأضرابها (ثم بشترك الوقت بينهما إلى أن يبقى لانتصاف 
الليل) بغسّقه (مقدار أربع ركعات) بتفصيل مضى (فحيض بالعشاء. و منتصف الليل هو 
عاق وستسك كلانه وان الصّلاة لِدنُوي الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَيْلٍ..» 
[78:10] حيث تنهي فرض الليل «إلى غسق الليل» و هو منتصفه بدلوكه كدلوك 
الشمسء دون إحتساب للفجر من النهار, فإنه فقط لصلاة الفجر, أم هو لها لا من الليل 
ولامن النهار «إنّه كان مشبودا» لملائكة الليل و النهار. 
فمنحدر الليل و منتصفه و غسقه واحد كمنحدر النهار و زواله فغسقه ‏ فتفسرى غسقه 
بمنتصفه في أحاديث لو هو تفسير لغوي عن واقع غسقه. دون تحويل إلى إعتبار 
الفجر خارج الليل» و فريضة الفجر بين فجر الشمس إلى طلوعها لا يجعله من واقع 
النهارء بل لصلاة الفجر واجهتان أخراها في تأخيرها إلى ظاهر الضوء. 
إذاً فلا حجة لمن يحتسب بين الطلوعين من النهار فغسق الليلهو منتصف ما بسين 
المغرب حتى الفجر! فإنه -إذاً قبل غسقه. و صالح التعبير -إذاً نصف ما بينهما دون 
«غسق الليل» فلا تصح العشاء بعد غسقه. و بأحرى المغرب. 

(و إذا طلع الفجر الثاني) وهو الصادق بعد الكاذب. حيث يورٌيه دون أن يريه: 9حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر..». 

(دخل وقت الصبح): الفجر (إلى أن تطلع الشمس) في أفق المصلّي دون أفق مجاور 
فضلاًعما بعده. 

ذلك. و«من أدرك ركعة من الوقت كان كمن أدرك الوقت كله» المستفيضة تعنى 


أبى عبيد ساعة تغرب الشمس حين يغيب حجابها» و هو شعاءها وهو الحمرة كما نقول» و 
عييك 9 بصرة «و لا صلاة بعدها كما يرى الشاهد» و هو النجم. 


0٠ 65‏ _لل يبب دح تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
آخرة فإند اه الآدراك دوق أوله:و كما يخضن المعذورين دون العامد ين 'فائة إدراك 
إلحاقي لا يحق إلا للملتحقين و هم المضطرون. 

(و أما النوافل» فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلهء فإذا 
ضا و كذلك وال هنل سدم من التاقلة قتعا .بالف رطف واو تلبسن وركقة هزه النافلة 
زاحم بها الفريضة, و وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن بصير ظل كل شيء مثليه. و لو 
ا ل ا 
الحمرة المغربية - 

ولوذهبت و لم يكملها إشتغل بالعشاءء. و وقت الوتيرة بعد العشاء و تمتد بإمتداد 
وقتها) لإمتادد وقت فضيلتها حتى منتصف الليل (و وقت نافلة الليل بعد إنتصافه, و 
كلما فرب من الفجر كان أفضلء و لو طلع و قد تلبس بأربع زاحم بها الصبح و إل 
قضاهاء و وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل و تأخيرها إلى طلوعه أفضل و 
إذا طلع الفجر زاحم بها و لو إلى طلوع الحمرة المشرقية. 

مسائل: الأولى: تصلَّى الفرائض في كل وقت أداء و قضاء ما لم يتضيق الحاضرة) بل 
القضاء هي قبل الحاضرة, إذ «أقم الصلاة لذكري4» [0:؟١]‏ الشاملة للفائتة 
المنيسة أو المتناسية. فحين تذكرها تقيمها ما دام الوقت أو بعد خروجه. فهي أسبق 


من الحاضرة و كما يحتج بها لذلك رسول الهدى 2172 و على ضوءه ما عن 


١-كما‏ فى الدر المنثور ؟: 795 أخرج الطبراني و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: سئل 
رسولالله ييه عن رجل غفل عن الصلاة متى طلعت الشمس أو غربت ما كفارتها؟ قال: يتقرب 
إلى الله و يحسن وضوءه و يصلى فيحسن الصلاة و يستغفر الله فلا كفارة لها إلا ذلك إن الله يقول: 
أقم الصلاة الذكري» أقول: و قد أخرج قضاء الصلاة هكذا إسناداً إلى الآبة بعد طرق عن الرسول 


7 
08 


تتيضرة الفقهام / ج --١‏ اب ع 8 
باقرالعلوم 990 )١(‏ أن الفائتة مقدمة على الحاضرة إِلّا إذا خيف على فوت الحاضرة (و 
الثافلها لم كدها الو يضة د 
الثانية: يكره إبتداء النووافل عند طلوع الشمس وغروبهاء و قيامها نصف النهار إلى أن 
تزول إلا يوم الجمعة, و بعد الصبح و العصر عدى ذي السبب) و هي النوافل التي لها 
أسباب أخرئ - 
الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل) قرابة الفرض (إلَّ في مواضع) كإنتظار 
عفاعة: أوا وال كا لاوايا انه حيث بترجح تأخير الفريضة إذ: وأقم الصلاة 
لذكري4 فحين هّوان ذكره أو نقصانه بداية وقتها تؤخر إلى ذكره (و لا يجوز تأخير 
الصلاة عن وقتها) ككل (و لا تقديمها عليه). 
فصل بين فرضين: 
قد ينادي براجح الفصل بين فرضي النهار و فرضي الليل نص الكتاب و السنة و 
نصوصٌ أسماءها كما سماها ربنا: ظهراًو عصراً و مغرباً و عشاء. 
ومن الكتاب «يا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إهانكم و الذين م 
يبلغوا ا حلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم..» [؟88:1] والظهيرة -طبعاً 
-هي التي يؤتى بها ظهراً و من بعدها نومة. و وضع الثياب من الظهيرة هو الإستراحة 
بعدها ندميت العصيزة: “هده هرا و لوكانت البمة إتفاليها أو هر ممريع دون 


عذر لكان النص: «بعد العصيرة» . 


١‏ اق ترد ر الثعلين | 710/07 بسنل صحيح عر ن أبي جعفر الباقر علا قال:كنت في الأخرى في 
وقت فابداً بالتى فانتك فإن الله عزوجل يقول: أقم الصلاة لذكرى و | ذاكنت مهلم انلق إذا ليت 
التى فانتك فانتك التى بعدها فابداً بالتى أنت فى وقتها فصلها ثم أقم الأخرى. 


١ نس ل ل دح تبصرة الفقهاه /ج‎ ٠.8 
ثم «و من بعد صلاة العشاء» أي بعدما صليتم المغرب و تعشيتم و تحضرتم لنومة‎ 
الليل؛ و لوكانت السنة الجممع بينهماء أو هو مسموح دون عذر لكم تكن عورة النومة‎ 
بعد العشاء:‎ 
ثم العضاء لغوياً لا تصدق بعد المغرب دون فصلء كما لا تصدق العصيرة بما بعد‎ 
الظهيرة دون فصل.‎ 
إذاً فالفصل بين كل صلاتين  و هما صلاتان -هو ضابطة ثابتة حسب القرآن ِل عند‎ 
ضرورة أو أيّة عاذرة تعذر في شرعة الله.‎ 
فقد يجمع بين الظهرين أو العشائين في عسر الفصل بينهما. أم يجوز مطلقاً وهو‎ 
مرتوم, كما جمع الرسول 402 أحياناً سماحاً فى أصل السما7١) بل قد لا جوز‎ 
تأويلاً لجمع الرسول ييه الاتيان جمعاً أداءً أوجب من الفصل حيث يخيل القضاء لكا‎ 
ذلك. و !ؤإن اللصاة كانت على المؤمنين كتاباً موفوتاً» [5:؟١٠] فلا يجوز‎ 
تأخيرها عن وقتها كما لا يجوز تقديمها عليه. مهما وجب قضاءها قضية تعدد‎ 
المطلوبفيها وهنا («أقم الصلاة لذكري» [50: ؟١] فمن نسيها أو تناساها في وقتها‎ 
وجب عليه إقامتها عند الذكر, ذكرهاء أو ذكر الله بعدما تناساه بإقامة الصلاة أمامه.‎ 


ولا تعنى «موقوتا» موجبا أو موجوباء لأن كتابها السابقة على «موقوتا» فرضتها 


-١‏ فتح الباري ؟: ١18*‏ عن البخارى عن اب و ماين أن النبى يَييْةُ صلى سبعاً و ثمانياً الظهر و 
العصر و انمق موا العا ان انون لعفاف ليله قلي :جلا عرس أتوله: د عن 
ليدل به على عدم الحظر عنه. كما اووق املع و أصخانية الستن من ظرق عبيه بن أدى اث 
عن سعيد بن جيبير بلفظ «م: ن غير خوف و لا مطر» وكما فى المصدر جاء عن ابن 150700 
أخرةةالطيرائق الدتجمم وسر لاق 1117 رين الظهو» العص وانية المقرت وبالحفياء فقيل له فى 
ذلك فقال: صنعت هذا لثلا تحرج أمتي» (؟19). 


تتبضرة الفقهاء / ج ٠-١‏ سس ا 6 ١‏ 

أبلغ من وجوبهاء ثم هذه العلة لا تناسب إلا واجب إقامتها على القصر منها في وقتها 
على إقامتها كاملة بدعد وقتها. مهماكانت «كتاباً» تحلّق على وجوبها مطلقاًء ولكن 
الفرض الأول المستطاع هو إقامتها. 
فمن حكم الفصل بين الصلوات الخمس أنها هي أركان الذكر و أصوله, فلتوزع على 
أركان الأوقات الرئيسية المفصولة بعضها عن بعضء حتى يتم ذكر الله, و يطم الأوقات 
كلها. و يتم أمر الذكر في أمره أن «أذكروا الله ذكرأكثيراً و سبحوه بكرة و أصيلاً.» 
عع 9ع ]. 
الفصل الثالث: فى القبلة7١.‏ 
(و هي الكعبة مع القدرة) الشرعية (وجهتها مع البعد) أو حاجز يُعسر الإتجاه إليهاء و 
ِل ذهو من حيث خرجت فول وجهك ا الحرام و حيةا كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» وهنا «من حيث» تحيّث جهة التولية و هي أقرب الجهات إلى 
المسجد الحرام قضية كروية الأرض. و إذا كنت مقابل مسجد الحرام خلف الكرة 
فليقرر وجهة خاصة بين الأربع حفاظاً على حدة القبلة إلا إذا كنت وحدك. ثم و 
«شطره» تعني جانبه في أسطوانته الواصلة بين طرفي السماء. دون الشطر الأرضي 
بل و الجوي تحت الأرضي إذ لا يمكن سطح الأرض فقط وليس المسجد الحرام و 
الآرطن :نظ كما الكعة الساركة: 


-١‏ إن الكعبة المباركة هي القبلة منذ بداية الشرائع إلى يوم الدين, و إنما التتحول ععنها إلى 
القدس كان لفترة مدنية بين يق ا شهر إلى سبعة عشر امعحاناً ولتعلم من يتبع الرسول ممن 
و الم اس 1 الكعبة كانت هى القبلة المكية 

لمكان. «قبلتهم» ثم دو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها» تعنى القدسء و من ثم فلا امتحان صالحاً 
ال ا ت الكعبة المباركة سوددهم فصلاتهم إلى القدس 
فى الكعبة كانت منعة عظيمة عن إسلامهم 


0 ل ل سه هج ححححجببه قبإصرة الفقهاه /ج ١‏ 
إذاً فكما يصح إستقبال عين الكعبة أو المسجد الحرام, كذلك الكعبة الفوقية و التحتية 
ماصدقت أنها من أسطوائتها. 

ولأن المأمور بتوجيهه إذاً هو الوجه وهو ربع الدائرة و«شطر المسجد الحرام» كذلك 
ربعهاء فقط تصح التولية قدره و إلى نصف الدائرة, وكل هذه الثلاث لمن لا يستطيع أن 
يواجه المسجد الحرام نفسه. فشطره هو موضوع المواجهة و فيه سعة ظاهرة, و لا 
سيما أمام فقد الوسائل زمن نزول الآية, مهما كان لوسط الوجه تقدم على ما يليه كما 
لسع ان الله 

و لان شطر الشىء هو ناصيته و جانبه دون عينه أو جزءه. ففى مواجهة الوجه إلى 
الشطر قد يطلع نصف الدائرة للنائين عن المسجد الحرام. و فيه تصديق «بين المشرق 
والمغرب قبلة» على مثلث الترتيب فى مواجهة الوجه قدر المستطاع. 

و مهما كان شطر المسجد الحرام قبلة للنائين المواجهين لأن مواجة عينه فضلاً عن 
الكعة نفسها خارج عن مستطاعهم, و لكن للنبي 05 و مسجده موقعه الخاصء و قد 
تحقق بأصول حديئة على إستقامة كاملة لمحرابه يَيةُ بمسجه دون واسع شطره -فقط 
- لوجهه. و لكن ذلك الموقع الخاص خارج عن طوق الآخرين أو هو حرج أو عسير 
و لأن مواجهة شطر المسجد الحرام لها واجهة مصلحية هى الحفاظ على وحدة 
الإتجاه ظاهرياً كما تجب باطنياً و عملياً فلا تجب إلا عند المكنة غير المعسرة فضلاً 
عن المحرجة, و لكن على المحتارين أن يتجهوا إلى جهة واحدة من الجهات دون 
مختلن الاتجناهات: فما لا يذرك كله لآ يثرك كله لاسيما و أن جماعة الصلاة واحبة 
قدر المستطاع. 

(و المصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانهاسواء. و على سطحها يبرز بين يديه 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ 32 اام 3 
بعضها) دون أن يقف في صلاة على جدرآنهابحيث لا يواجه شيئأ منها رغم وقوفه 
عليهاء فإن شرط القبلة هو مواجهتها لا فقط _الوقوف عليها وكما صلَّى فيها النبي 


(و كل قوم يتوجهون إلى ركنهم, فالعراقى لأهل العراق» و اليمانى لأهل اليمن. و 
المغربي لأهل المغرب و الشامي لأهل الشام) و لكن هذه الأأركان ليست إِلَّ إذا كانت 
شطر المجسد الحرام. فوجه المسجد الحرام من الجهات الدائرية هو القبلة لهم أي 
كانوا. 

(و علامة العراق جعل الفجر محاذياً لمنكبه الأيسر, و الشفق لمنكبه الأيمن و عين 
الشمس عند الزوال على طرف الجانب الأيمن مما يلي الأفقء و الجدي خلف 
المنكب الأيمن) ولا تجب هذه الاتجاهات اللّهمَ إلا قدر الشطر من المسجد الحرام و 
قوالا يشكيها ولاه الإندميات لقي 

اوش ققد الأمارات) السسنطاعة طاديا الخوصل على شظره (يصلى إلى أريع يناك 
مع الإختيار) بل إلى جهتين متقابلتين لو وجب الاتجاه عند فقدهء إعتباراً ‏ فقط - 
يواجب شطره و هو هنا نصف الدائرة, ثم لا يجب ذلك التكرار مثنيّ لأن واجب شطره 
ساقط عند الجهل به. وهنا «أيما تولوا فثم وجه الله4 تصديقاً للكتاب و على ضوءه 
صحيح الرواية7١)‏ تساعد على فريضة واحدة, دون يتيمة7" تخالف الكتاب و السنة. 


-١‏ و هى صحيحة الفاضلين عن أبى جعفر الباقر تلؤلا: يجزى المتحير أبداً أين ما توجه إذا لم 
لوح القيلة[الفقية) »و المعحير هل أعم مت القاطريو المقصيه ظ 
7- و هى مرسلة قريش عن عضن اضتحارنا عن اين | عبدالله نقْةٍ قال قلت جعلت فداك إن هؤلاء 
العا قي عيها: نقر رون :إن أظييك الها عل ليع هل لترف اقبها دكا لوست ادن 
الأسكيان؟ فقان” ليمز قم رتو لوقه لكان فاصنا ل لأربع وجوه و عن الفقيه «و روى لالد 
يهتدى إلى القبلة فى مفازة أنه يصلى إلى أربع جواتب لب اقول وكانها نفس المرسلة 


١ سب لس ممص سس ل د قبصرة الفقهاء / ج‎ ٠ 
ذلك (و مع الضرورة) هنا بل و بدونها أيضاً (إلى أي جهة شاء) و لكن الجهة المحتملة‎ 
هي المتعينة (و لو ترك الاستقبال عمداً أعاد) إذ تعمد ترك الواجبء بل هو بدعة أو‎ 
إرتداد عن حق الشرعة فليعد إيمانه أولاً ثم يعيدها.‎ 

(و لوكان ظاناً أو ناسياً وكان بين المشرق و المغرب فلا إعادة) لأن «بين المشرق و 
المغرب قبلة4 هو لغير العالم بالقبلة و لمن لا يحصل على الجهة (و لو كان إليهما أعاد 
في الوقت) حيث الصلاة إلى القبلة هي فريضة على طول الوقت حتى على من تأكد أنه 
إلى الشطر المواجهة. دون خارجه لأنه ‏ ذا طبقالفريضة في وقتها. و لكن إذ لم يكن 
مقصراً فيها فلا إعادة إطلاقاً قضية: «و لله المشرق و المغرب فأينا فثم وجه الله إن 
الله واسع عليم» [؟:110١]‏ ولا يؤمر بإتجاه الجهة إل حسب القدرة. وإِلَا فكل منهما 
-فضلاً عما بينهما -قبلة. 

(والو كا تيهكار ا ااه ملفا ١‏ 1 كان مقطو نينا كاك انا او ناس :أن امنا لذ ضر ققد 
يعيد في الوقت دون خارجه قضية و أَينا تولوا فثم وجه الله> و من جهة فقدان 
القبلة قصوراً 

(و لا يصلّي على الراحلة إختياراً ! 
ركوت أية زالةيرية أو بعرية أوجوية: ضحت عليها إن كان تركها حرجا عليه أو 
عسراًء كما في الأسفار المحرجة أو الشاقة مشياً و قد كانت الأسفار الراحلية متعودة 
صووزة» و باخزى رجاحة متعودة:, و لم يرد منع عنهاء ولا سيما البحرية غير الممكن 
الصلاة عليها دون حراك أو غير معمول. 

فيما يرجع إلى ملابسات للصلاة: 


3 


نافلة) إذا أمكنيه فى غبرهاء و إن كان مخقارا فن 


بإستفادة من الآيات التي تقرر مسير الصلاة و مصيرها الصحيحة المقامة 5 (إِنّ 


تتيصرة الفقهاء / ج ١‏ 3 بإ 
الصّلة لذكرى» [20: ؟١]‏ (َْتَاخْلَعْ تَعْلَيِى َك بالواد ادس طُوَى» [ه* ؟١١]‏ 
<وَ يحرم عل بم الحَبِانَتَ» [7 ]وما اشيم حيت تقر زموقف الصلاة المثافة 
فنفس اصلاة هي وقود النور تنافي ملابستها وقود النارء كما أن إقامتها تنافيهما فإنها 
إقعاد لها. 
و الثاني هو المستفاد من السنة كسائر الشروط و الموانع المسرودة فيها: فهنا فصول: 
الفصل الرابع فى اللباس: 
وأفوطيه الأول مها في الصلاة هو ستر العورتين للرجل و الحجاب للنساء. و الثاني 
مطلقاً لباس الزينة. إذ: ويا بني آدَمَ خُدُوا زَنَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ..» ]8١0/[‏ و هي 
الريس قوق اللبائن:لقد: آنرّلاعليكم لاسكا يُورئ شوديكم وريقها ولنبا 
التّقوئ ذَلِكَ خَيرُ> [/ع"] 
ذلك, و هما من قضايا «فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى» ]١١:2١[‏ فطليق 
القدسية فى أي واد و الصلاة من أفضلها أو هي الفضلى _هو خاع النعلين فإنه زينتها 
أدبياً خلاف ما يروى(1). 
ومن لباس الزينة هنا الملابس التحتانية و أقلها ساترة العورات. ثم الفوقانية و أقلها ما 
أمكن, و قد يروى عن الرسول ييِّةُ بمناسبة آية الزينة «زره و لو بشوكة»(") 
فالمفروض في ذلك الواد المقدس أخذ الزينة المناسبة لأدب الصلاة, و لا سيما في 
-١‏ كما فى فتتح الباري +: 5 رأكان النبي 1 يصلى فى نعليه؟ قال: نعم» و قد تحمل على 
الضرورة الموضعية لكان الحدٌ وكما فى مسجد الجبهة, و قد يخالف حديث شداد بن أوس 
فوقويق: «خالقوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم, المصدر. 


؟- المصدر 7 ١1اعه:‏ ن صحيح البخارى عن سلمة : بن الأكوع عنه ييه أنه قال: .و فى تقل آخير 
ريا رسولالله إني رجا ل أتصيد فأصلى في القميص | الواحد؟ قال: نعم آش زره ولو بشوكة). 


لد سح به تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 

جماعة المسلمين حتى يروا ما عليك من نعم الله: ١و‏ أما بنعمة ربك فحدث». 
ف(يجب ستر العورة إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو 
بالخز الخاص أو بالصوف أو الشعر و الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية) بل 
مطلق الذبح أو النحر و الصيد الشرعية. حيث التذكية هى ‏ فقط - إدراك بسرعة. ثم 
ليست التذكية ومثلها شرطأً بل الموت :هو المائم فقط حسنب النص. 
كما و أن أصالة عدم التذكية -إن اشترطت التذكية -لا تصح -لو صحت -هناء قضية 
ذلك النص. فلو كان المجهول ذكاته محكوماً بعدم السماح كما الميتة لكان النص 
إشتراط التذكية, دون مانعية الموت فقط 
(ولا يجوز في جلد الميت و إن دبع) منعاً فقط عنها لا شرطاً لعدمها. 
(و لا جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكى و دبغ) شرط إحرازه. و المشكوك حرمة لحمه 
كالمشكو تذكيته ليس داخلاً في المنع حيث يخص المعلوم و مهما لا تمنع آيات 
حرمة الميتة إلا أكلهاء قضية ذو لحم الخنزير» حيث إختصت حرمته بلحمه؛ فغيره 
أحرى في ذلك الإختصاص. 


إلا أن السنة الثابتة منعت ‏ فقط عن ليس الميتة(١)‏ دون المشكوك كونه منهاء اللهم 


-١‏ ففى صحيح محمد , بن مسلم عن أبي جعفر عي قال: سألت عن لد السيعة اليس ن في 
الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعين مرة» (الوسائل أ بواب لباس المصلى ب ١ح ١‏ و فى 
انهه د *5٠؟‏ ماباب تجوز الصلاة فيه من اللباس ىح ١1و‏ تحت رقم 97لاو 745)ح و مثلها 
فرسلة انق !ا ابي عمير عن أبى عبد الله م م ولا تصا ل فى شىء مه ون لا فى شسمع». 
د قي صحيع الخلس قال سات أبا سداق 198 عن الخفاف التى تباع فى السوق؟ فقال: اشتر 
وصل فبها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (الوسائل أ اراب ب لبا ن المصلي ب 68ح 0١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة أن رجلاً سأل أبا عمدالله أن ايا و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و 
يصلى فيه؟ فقالك نعم فقال ري فقال: و فا الكبيكف؟ تفال جارد ذوات 
منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميتة. فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» (المصدر ب 05ح 
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إل في يتيمة قد تلمح لإلحاق المشكوك بالمعلوم(١)‏ و لكن النصوص الأولئ تصرح 
بعدم الاإلحاق. 
وححق الى وك ني كان بوه :لعن وناك ارنعق لكلو لقن تشكفة :وبين 
ذلك الإلحاق إلا من شؤون الشارع تعالئ شأنه العزيز. 
ومن ثم لو سمح الاستضحاب هنا درغم دليل الكتاب و السنة على عدم الالخاق- 
كان بعاراض [سعسواب عدم القذكنة بغا ز الام فإن اهل الشاء الى مص متشكوماً 
بكونه ميتة حتى يستصحب موته إلى ما بعد موته على إشكال ظاهر قضية تبدل 
الموضوع - فالشاة -إذاً ‏ بموته له إحدى حالتين إثنتين ١‏ إنه ميتة لذهاب روحه 
بغير سبب شرعي ١‏ أو إنه غير ميتة لذهاقه بسبب شرعيء و لا يستصحب أحدهما 
ذوو انا كي و لذ اتسييات كنا بيك الهالة ارأر رن اضف البطاة لقال رس 


غير مبتة غير معلومة: و لو جرى إستصحاب لم بقدم أحدهما على الأخرى بل 


و كزين السكرق ضن ١‏ عبدالله خا + أن أميرالمؤمنين نلقِة سئل ع: ن سفرة وجدت في الطريق 
مطروحة يكثر اباد كنايسن وياد كر ! فقال أميرالمؤٌ مني نين مك3 يقرّم ما 
فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء و إذا جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل لح سين 
نظ لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسى؟ فقال: هم فى سعة حتى يعلموا» (المصدر باب 
اللقطة ب اح .)١‏ ظ ْ 00 

-١‏ و هى موئقة أب ن بكير ففى ذيلها «و إن كان مما يوّكا ل لحمه فاصلاة فى وبره و بوله و شعره و 
روثه و ألبانه كل , شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح) (المصدر ب ؟ح .)١‏ 

أقول: أولاً: إن كان.: هذه تقابل غير مأكول اللحم لا ى المشكوك» ثم زتعا تقد تير ران ازاز 
فيقابله مرجوحه إذا جهل كونه مما يؤكل لحمه. و ثالثاء مدار البحث فيها هو غيرالماكول لحمه 
دون الميتة مما يؤكل لحمه. 

ماعنا الاوف لااتتضرافب الى سوق المجامية» آلا افوا وان اتكان علن لكلو 
اليك دون آمارات هف السوق ى الند وما أشنت والاسيماء ف ديت السقزة ناما . ظ 


؟11 لا لل ل ب هب تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
بالط ينا 
أو قدم إستصحاب الحل إذ كانت هذه الشاة -مثلاً-محللة الحمل في الصلاة ثم يشك 
في زوال ذلك الحل بعروض الموت دون سبب شرعي فيستصحب الحل _إذا(١2.‏ 
(و لا صوفه و شعره و وبره. ولا الحرير المحض للرجال مع اللإختيار. و يجوز فى 
الحرب و للنساء و للركوب و الإفراش له. و لافي المغصوب) لأن «الصلاة تنهى عن 
الفحشاء و المنكر». 
و أقله في حالتها و منه الغصب (و لا فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق) ما يستره 
مهما كان له ساق أو لم يكن لا يمنع من صحة الصلاة. إل إذاكان حذاء مطلقاً فإنه لا 
يصلح لذلك الوادي المقدس «فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى» و وادي 
الصلاة المقدس هو أحرى أو مثله في تقدسه. أم و في تقدسه فكيف يصلّى فيه مع 
حذاء, و ما ينقل عن رسول الهدى و#َييهُ من ذلك مأول أول مطروح(). 
(و يكره فى الثياب السود إَ العمامة و الخف. و أن يأتزر فوق القميص. و أن 


-١‏ على استصحاب عدم التذكية هنا إيرادات عدة: 

١‏ -ليس له حالة سابقة و لا للتذكية حتى يكون من موارد الاستصحاب. فإن الشاة الحية لا مذكاة 
و لاميتة حتى يستصحب أحدهما. 

؟ ‏ استصحاب عدم التذكية مع غض النظر عن عدم مورده ‏ معارض باستصحاب الذكاة» و 
بعبارة اخرى: الموت دون سبب شرعى معارض بخلافه. 

١‏ -و على فرض جريان استصحاب حل الصلاة مع هذه الشاة جار إذكانت حلا عند جياتها ثم لا 
ندرى هل عرضت الحرمة بالموت غير الشرعى ام لا يستصحب الحل. 

6ن ذلك تصومى» عل هدم لخر بعالة لحي بشالة"العها .ب المولة إل كال لحك كين 
يلحق بها بمثل ذلك الإستصحاب. 

؟- مفتاح كنوز السنة 7: 5 عن البخارى بسند عن سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان 
النبى ييه يصلى فيه تعليه؟ قال: تعم. 
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يمسحب الخد يدظاهرا و اللثام, و القباء المشدود فى غير الحرب) و الحرب راجعة 
إلى الكل قضية المناسبة بشدة (و إشتمال الصماء) إدخالاً للثوب تحت الجناح و جعله 
على منكب واحد. 

(و يشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفي عنه) إلا عن الخبث إذ لا يعنى عنه أبداً و 
النص قد يختص بالنجاسة المصطلحة: بل و هي أيضاًإن كانت خبثية لا تستكنى, اللّهم 
الا ألا يستخبث حالة الصلاة كقليل مه لا يعتنى يه. 

(واالغلك أو شكية ورورة لبجل اقتلك وندروه) تور عق نار مععروى لا تشضن 
بهما في الصلاة لأنها وادٍ مقدس فتجب حرمتها قدر المكنة و الإستطاعة (و جسد 
القران عور )سك امور لنااكقف اوعدو تديى بو شاعو واد مقو القعية 
كشف الرأس) و لكن الصبية معلومة الحال إذ هي خارجة عن مسؤولية الحجاب و 
شوق الله | لاما دنه مسيقوزية المكرتيى قزانيي الأنيعةا دعولا هل الوالكيوية 
سواهماء ثم الأمة سترها أوسع من غيرها. 

(و يستحب للرجل ستر جميع جسده و الرداء) بل و يجب ستر مقدار مسن جسسده 
بناسب وادي المقدس في معراج الصلاة, كما و أن كل ما ينافيها هو من الفحشاء و 
المنكر المنهي عنه فيها (و للمرأة ثلاثة أثواب: قميص و درع و خمار) أو ما يتطلبه 
الع اللاي سوق 3 لضن بعر احماه وا ليع نات عا قاقد ب الفا 
إن أمن إطلاع غيره و إلا قاعداً مومياً) بل تصح له الصلاة العادية إن أمن حيث الستر 
يجب دون محظور النظر فيها إن أمكنء و عليه ستر عور تيه إلافى سجوده حيث يومي 
فيه فإن وضع اليدين في سجوده واجب ينافيه واجب ستر العورة اللّهم إلا أن يكون 
هناك رجاحة متبعة. 

الفصل الخامس: فى المكان: 
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(كل مكان مملوك أو مأذون فيه) بخصوصه أو عمومه. أو غير مأذون و لا ممنوع 
كالبيوت الثمانية أكلاً و سواه ما لم يمنع بخصوصه أو عمومه (يجوز فيه الصلاة, و 
تبطل في المغضوب مع علم الغضب) إذ «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» و 
أقل نهيها عنها هو حالها(١).‏ دون أية حاجة إلى بحوث لا طائل تحتها في جواز 
إجتماع الأمر و النهى و عدمه. المختلف فيه الأنظار, الممتنع أن يتكل الشارع عليه 
دون نص لا نجده في أحاديثنا و لكنه نص هذه الآية كضابطة لها فروعها الكثيرة و هذا 
منها. 
فكل مكان ليس له أن يصلّي فيه حرمت صلات فيه بذلك النص إل قاصراً في صلاته 
فيه حيث سبحن فيه مظلوماً و أمّا المقصر فيه الضائق عليه وقته عليه أن يصلّى فيه 
ثم يعيدهاء صلاة للأمر بها و قضاءٌ للنهى عنها. و هنا من مجامع الأمر و النهى بسوءٍ 
إختيار المجموع عليه. و كما يجب أكل الميتة لمن إضطر إليها بإختيار حفاظاً على 
حياته, وكذلك يحرم لأنه أبتلى به بسوء اختياره, و المضطر به لا يعفى عنه قضية «إلّا 
ما اضطّْررتم» مجهولة, دون معلومتها المعلوم عذر المضطر فيها. 
(و يشرط طهارة موضع الجبهة) بل و طيبها حيث الطاهر الخبيث محرم إذ يحرم 
عليهم الخبائث4 فكما السجدة على النجس نجس كذلك هي على الخبيث خبيث. 
فحين يستخبث الخبيث في موارد أخرى فكيف به إذاً في عمود الدين و عسماد 
اليقين بواديه المقدس و سجدته و هي أسّه و أساسه. 

١ت‏ الدو المنثو ر 150:0 - أخرج الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال قال رسو لالله ييل 

الصلاة حجزة الله و أنها تحجز المصلى عن المساسى ادا ذى سا ل قر يون ر الثقلين ؟: ١١‏ 

5 ن صلى صلاة لم تأمره بالمعروف و تنه عن اليد ا آلله إلا بعد و فية عن 


المجمع عه ن النبى 1 لاصلاة لمن لم , بطع الصلاة و طاعة الصلاة أ ان ينتهى عن الفحشاء 
المنكر». 
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فرح: كل ممنوع فى الصلاة مكاناً و لباساً و ما أشبه تبطلها. إلا بإضطرارها غير مختار 
فإن إضطر باختياره لم تحل مهما و جبت الصلاة معها عند تضيق وقتهاء و لكن يتلوها 
واجب القضاء دون استصحاب ممنوع17) 
فرع آخر: يجب أخذ الزينة عند كل مسجد و هي لباساً هو لباس الزينة دون الساتر 
للعورة فقط كما «إنا أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم و ريشاً.» فلابد من 
صالح التزين عند كل مسجد مكاناً: مسجداً وصلاة بنفسها وإن في غير مسجد. 

(و يستحب) بل تجب (الفريضة فى المسجد) قدر المستطاع (و النافلة فى العمننال) 
فلأن جماعات الصلوات هي بطبيعة الحال في المساجد. و صلاة الجماعة واجبة 
قضية «و اركعوأ مع الراكعين» لحد عبر عن المسجد بالصلاة الدال على غاية 
الأزنيماء نولا تقويوا :الضلاة و انع سكفناين: والاجندا الاعابري يله 
[؟: ؟] إذ لا عبور في سبيل في حقل الصلاة اللّهِمَّ إلا في المسجد. لذلك كله و على 
ضوءه السنة تجب الصلاة الفريضة جماعة في المسجد إذا أمكن أو في غيره على أية 
حال إلا إذا لم يتمكن. 

(و تكره الصلاة في الحمام. ووادي ضجنان. و الشقرة, و البيداء. وذات الصلاصل) و 
هي قطع الطين الجاف (و بين المقابر, و أرض الرملء و السبخة, و مواطن الإبل) و هي 
أوساخ و قذارات الإبل و ما أشبه, و هنا قد تحرم الصلاة إذا كانت هي من الخبائث. أم 


-١‏ يدل على عدم الحل فى الاضطرار المختار: [17:7] «ثمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لا ثم فإن 0 غفور رحيم» [ء: 2؟١]‏ «... فإن لله غفور رحيم» [ ]١ ١8:1‏ 
«فمن اضطر غير باغ و لاعاد فإن ربك غفور رحيم» [0:1١١]«و‏ قد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلاما اضطررتم إليه» إء: ]١١15‏ فالاثم الاضطرارى غير المختار معفو عنه و 
لكن الإضطرارى بالإختيار فيه إئم مهما وجبت الصلاة حاله و لكنها لا تكفى فيجب قضاءها بعد 
أو إغاذاها إذاكان فى الوقك ‏ 1 


اا ل سس بصي و هي / جح ١‏ 
و تنافي ذلك الوادي المقدس (و قرى النمل) إذ لا يؤذيها فضلاً عن أن يقتلها فإنهما 
ظلم بها (و جوف الوادي و جواد الطريق) بل هي فيها باطلة إذا زاحمت سائر الناس 
في تطرقهم جادة و سواهاء إلا إذا إنحصرت دون تقصير فيها فلتتقدم لأنها أهم. أو لا 
تزاحم العابرين. 

(و[ الف بكنة عوك الكمة) رذ ارايت الفياكة ختارهها جماعة سر ستو إل فند تكون 
مرجوحة لأنها مطاف الطائفين و منتهى مسجد الساجدين و مركع الراكعين حيث 
يصبح المصلَّى فيها كأنه يصلَّى إليه (و بيوت المجوس و التيران) بطبيعة الحال, و قد 
ترجح ترضيظا حبا. ثم وكيف بسوى في مرجوحية الصلاة مطلقاً بين جوف الكعبة 
المشرفة و بين بيوت المجوس و النيران, اللّهِم إل حرمة لها في أمثالهماء ثم حرمة 
للكعبة المباركة أن يصلَّى فيها إلا لأهليها. 

(و أن يكون ببن يديه أو إلى أحد جانبيه إمرأة تصلّي) بل تبطل صلاته في الأول إذا 
أنشاءها بعدها أو نشأء على علمهما دون ست خطوات, كما و تبطل صلاتها في الثاني, 
إلا في الحرمين الشر يفين قضية وحدة المكان وحدة الحضور و رجاحة الصلاة فيهما 
و لاسيما الحزم المكى. 

(و إلى باب مفتوح) فإنها عرضة الدخول و العبور. غير المناسب لمعراج الصلاة. 

(أو إنسان مواجه. أو نار مضرمة: أو حائط ينزمن بالوعة) و فى مرور إنسان رأي 
لاخواننا نقلاً عن النبي ييي: «إذا صلّى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس فأراد أحد 


أن يفار بين يديه فليدقفه فإن أب فليعا الهافإتما هو شيط ١١»‏ و فيه مقع إل إذا 


-١‏ فتح الباري ؟: ١١١‏ عن البخاري بسند حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري 
يديه فدفع دبو سعيد فى صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجناز فدفعه ابو 
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كان كار مادا 
و لكنه رواية شيطانية َ أن تعني المجتاز المقاتل أن يدفع أولاً ثم يقاتل حفظاً على 
النفسء و أما أن يدفع فضلاً عن أن يقاتل فهو خلاف الإعتداء بالمثل, بل ليس إجتيازه 
اعتداء حتى يمائل بمقابل» فضلاً عن الدفع أو القتال!. 
ولوأنه منكر(١)‏ فليس هذا طريقاً للنهي عن المنكر و لحد المقاتلة, و هو على أية 
جال تعيد عن الآدنت الإسلامي السامي!. 
ماهو المسجّد: 
وله كوو اشر لعن الأرض اوها أده الأرض هنا لكي كاز ينين 
بالفعل لمكا ن النص المتواتر معنى و المستفيض لفظأً إلا ما أكل أو لبس4 في زهاء 
0000 
هنا السجود لله تعالئ -و بصورة مطلقة -هومَعْلّم عال للخضع لديه و الخنوع عنده. أن 
تضع جبهتك - و هي المركز الرئيسي لكيانك الإنساني بما يحمل مخك و عقلك - 
تضعها على أرض لا قيمة لها دانياً لأدنى الأداني فيه. في دنوين إثنين» هما نفس وضع 
التكرية لها 
فهذه الحالة التعبدية الهالة عبودية خاصة للمعبود الواحد المتعالي عن المخلوقين 
عبودية و حرمة, هما محرّمان لغير الله إشراكا به أو تسوية فى الحرمة بينه و بين الله. 
فهي المحور الأصيل لذلك المعراج الإيماني الخاص لا يسامي. و لا تساوى بها أية 
سعيد أشد م الأول فنال من 1 بي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لي من 0 بي سعيد و دخل 
اه كفي انالك كان أخياف ريا أن سعد قان: سمعت النبى #ة... 
م عن البخاري أن اميس امد 


المصلى ما هليه لكان أن يت أبعي 1 ا 


تت زر الفقهاء ةا 
حالة من الأحوال ظاهرية و معرفية, و لا يعنى الركوع و هو المختص بالصلاة لله 3 
تقدمه بدّانية للسجود. و السجدتان تمثلان المعنى الصالح من <منها خَلَقَنْكُم وف 
تُعيدُكُم ومنها مُحرِجُكُم تارَةً أخرئ» [00:.0] 
لذالك ينقت الستتحووا را لاعن وما أنيضه إلا السيلوييق :فننينا والما شول»واإن كناك 
كالقاته رو الحةاءج الحوريدواما نبب فينون على فيريهنا واإق كان بشابها متتهما 
كرمادٍ ملبوس أو مأكولء أو صنعن من الملبوس ما لا يحوّل بعد إليه كالسجاد المصنوع 
اجرج ارود امه ل لالاطييد على بيع إوببا تاج بيس 
للبسء و على إستعدادها ففعلية اللبس هي الشرط المنصوص كما الأكل, اللَّهِم إآ 
المشارف لهما حيث يعد منهما. 
وم نري اكول مر سيكو اليا ار افيا ا ار ل ره 
القن ةا عطاك 
فآيات السجود لله مطلقة في المسجّد. فقد يكفي صدق السجود مطلقاً إضافة إلى 
طليق النص المتواتر عن النبي 1 : «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» فالأرض 
بما أنبتته هي مطلقاً مجال السجود علبها لله. وكما في متواتر آخرف و ثابت النص لا 
بستثني إلا ما أكل أو لبس المختصان بحالة الفعلية, و العلة أو الحكمة الموجودة في 


رواية المنع هى عليلة غير حكيمة, أنهما من معبودات أهل الدنيا التى إغتروا بها! ١‏ إِذْ 


-١‏ و هى ما رواه محمد بن على بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبدالله 
© أخري طلابدتر ا ا تقال الشهوه لأ محر الاعلك الأرض أزها 
اغف الأرض الا ما كل اء لئس » فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: «إن السجود خضوع 
ا فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل الس اماد المعو كار بيت 
والساجد فى سجوده فى عبادة الله عزوجل فلا ينبغى أن يضع جهته فى سجوده على معبود أبناء 
الدنيا الذين اغتروا يغرورها» (الوسائل “7 881). 


ا ا 2 1ن 
لو صحت لبطلت السجدة على كل مالء و منها الأرض لأنها من معبودات أهل الدنيا 
التي اغتروا بهاء و لكنها لا تصح في نفسهاء لأن السجد في سجوهه لله لا يعيد إِلَا الله. 
دون مسجّد و سواه. مهما عبده أهل الدنياء «لا تزر وازرةو زرا أخرى4 كما وأهل 
لدم لس و ولوك 
ثم فكما «إن الصفا و المروة من شعائر إِللّه هن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف مبها4» تنفي جناح التطوف بهما عمن يطوف و الأصنام موضوعة كما في 
عمرة القضاء. 
فجناح الجانحين لا يسرى إلى غيرهم إذا فعلوا ما يرضاه الله بمأ به يجنحون. 

و كذلك السجود على معبودات أهل الدنياء فلا يمنع عن الملبوس و المأكول إِلَا تواتر 
النص عن أئمة أهل البيت 86 . 

ثم السجود على مثل السجاد حيث هو موطىء الأقدام إقدام أكثر في حالة الخضوع ‏ 
علدرعين القاطي المرطوعة عا نيا داك قافر للقللدة إقنافة إلى انها السك انها 
أكل أو نبس. و من ثم فلا دحد من الناس يجسد عليهماء فهنا قر الطريق بين فريقي 
التسالمين ]ةلا معدو و كلها غلى أطاخالء الله إلافى ضروزة عل مليوس 
و هكذا يوحد الفقه القرآني -كسائر العلوم بين فرق المسلمين يمختلف أنظارهم, 
قضاءً على كثير من الخلافات المذهبية البعيدة عن القرآن و سنته. و هكذا ننادى 
بالوحدة الإسلامية. حيث لا تعنى تخلف السني إلى الشيعي أو تخلف الشيعي إلى 
السني بل على كل أن يتخلف عما هو عليه إلى القرآن العظيم. 

ذلك و حين نتسائل: إذا كان هذا الإستثناء سنة عن النبى يَيةْ فلماذا لم تنقل عنه و 
تله وواتنا عن انمه لنا؟. 


فالجواب: أنهم 800 أبواب معصومة عامة لمدينة علم الرسول #َيُةٌ يروون عنه ييه 


165 آدبا سس سس بيب م سس د قبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
للأمة الإسسلامية ما تفلت نقله عنه كالكثير من الفروع الإسلامية, و قد ورد ذلك 
الما معيوس د نا اراي وما مشي عاد عن عي بن يت 
كد 1ن سوه فى الارض اوها انشد ل ما كل أو لعن واهوائقن لنمواوالسجية 
على غيرهما من الأرض بنايتاتها. 
وعلّ عدن ذكر المستثنيين من طرق إخواتنا لمكان عدم السجدة عليهما مطلقاً بينهما 
كما بينناء ثم النجس اخلبيث وما لا يحل مستثنيات بمثل «يحرم عليهم الخبائث» 
كما تقدم. 
قذ انما وى نهد ناك أ خوق فى نسح الأمزاء الا سيسطيينا ا 16 انو ناته 
على عدم قاطعيتها فى نفسها معارضة بضدهاء كما هي مخالفة للإطلاق الكتاب و 
السنة, و نص «ِإِلَّا ما أكل أو لبس فالأقوى هو جواز السجود عليهما أو ما هو 
يعات ايها 
فقد يجوز السجود على ما ذكر (إذا كان مملوكاً أو في حكمه) كالأموال العامة و 
المأذون (خالياً من نجاسة) (ولا يجوز على المغضوب و شبهه من الخبائث (و لا على 
شان ١‏ اوعبات (والاي ل كنار مان كيه اعضاء السحوه) لدان تكون شيئة 
و تنافي واديها المقدس (و لا يجوز السجود على ما ليس. و لا تختص الأرض 
بأرضنا هذه أوظاهرهاء أو بما لم سول مها تخلقا أو يوضيط نان وسواة (او خرج 
بالاستحالة كالمعادن) بل هي و أضرابها كلها من الأرض ما أنبتته. كما و لسيت من مما 
أكل أو لنت :مهما كانك الععادة التلومة #الذ هت :و الفقة هنا لسن شرظ عد كه 
عليهاء و عليه يحمل خبر المنع(١)‏ و إلا لكان معارضاً بدليل الكتاب و الننسة, و لم 


-١‏ و هو ما رواه يونس بن يعقوب عن أ بى عبدالله يده قال: لا تسجد على الذهب و لا على 
الفضة. 
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تستثن المعادن حتى تشملهما كأنفسهما منها. 
(و يجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج و القير و غيرهما) بل و مع وجدان سائر 
الأرض فإنها منها و مما أنبتته. كيف لا < واللَهُ آَنبتَكُم مِنَ الأرض تّباتا» [17:91] 
فكل نابت منها قريب أو بعيداً بوسائط مشمول لما أنبتته. و لاا سيما أن المستثنى فقط 
هما ما أكل أو لبسء مما يؤكد نص المعني من الأرض و ما أنبتته أنه كافة الأرضيات 
و يجوز (مع الحر) أو البرد و ما أشبهه حرجا أو عسراً (على الثوب) بشرطه طهارة و 
نظافة (فإن فقد فعلى اليد) بل هي و شبهها قبل الشوب و شبهه. لأنها ليست من 
الملتوسروين العا كول بل هى مما أنبتته الأرض: «و الله أنبتكم من الأرض باتا» و 
لكن السجود فى غير ضرورة على هذا النبات ينبت رغبة نفسة هى مرغوب عنهاء فقد 
يكون الثوب قبلها بهذه الملاحظة الغالية, و إن كان الكف من المساجد!١).‏ 
الفصل السادس: فى الأذان و الاقامة: 
لاضن كا را ناديتم إلى الصلاة إتذذوها هزواً و علباً ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون» [04:0] «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإسعوا إلى ذكر الله و 
ذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون» [؟1:2]. 
و لانداء إلى الصلاة و لها إسلامياً إلا الحيعلات في الأذان و الإقامة/'" و لكن الآيتين 
إنا تدلان على ثبوتهما دون وجوبهماء و لكنه ثبوت ثابت دون فتور و سقوط. 


أعان دصير عرزا ن أبى جعفر الباقر علولا قال قلت له: دكور ن فى السفر فتحضر الصلاة واعناف 


الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟قال: أسعد علق يعض كوتك» فقلك: لبت ن علي ثوب يمكنني 
1 ن مسجد على طرفه و لا ذيله. قال: أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد. اقول إنها إحدى 
المساجد التى يسجد بها من السبعة المعلومة لا مما يسجد عليهاء اللَذه لكتمو لها تكاة المتعدة. 
؟١-‏ فى فتح الباري “3 556 قال رسول الله يي يا بلال قم فناد بالصلاة.. 


؟ ل سس قصرة الفقهاه /ج ١‏ 
ذلك. و من الفرق بين «إلى الصلاة» و «للصلاة» لإختصاص هنا دون الأولى. فإن 
وجوب الجمعة إختصاصي يتطلب طلباً أولى, و أن أذانه إنما هو لصلاتها دون مطلق 
ظهرها جمعة و سواهاء مهما كانت الظهر بديلة عنها عند عدم شر وطها. 

(و هما مستحبان في الصلوات الخمس أداءاً و قضاءاً للمنفرد و الجامع) بل هما 
للجامع أحرى إعلانً واإغلانا عنام خا نا تهنا رغلا كان اد ارا تشصوط القند ) 
صوتها عن غير محرم (و يتأكدان في الجهرية خصوصاً في الغداة و المغرب - 

و صورة الأذان: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محنداً رستول الله أعتهد أن محمد رشول الله على الصلاة عن .على الصلؤة: ى 
على الفلاح حي على الفلاح. حي على الخيرالعمل حي على الخيرالعملء الله أكبر الله 
أكبر. لا إل إلا اله لا إله إلا الله و الإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في 
أوله. و التهليل يسقط مرة واحدة في آخره. و يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد: حي 
على خيرالعمل فجميع فصولها خمسه و ثلاثون فصلاً ولا يؤذن قبل دخول الوة قت إل 
في الصبح) إعلاماً لإشراف الفجر. إعلاناً أنه ليس أذان الفجر (و يستجب إعادته بعد 
دتخولة )بل هود مدا كذ بيدا أن الشارق تدر يكن لفساو ترط هنهم الترقيية). 

و الأصل فيهما في الكتاب «و إذا ناديتم إلى الصلاة إتخذوها هزواً و لعبآ»ه [08:0] 
مما يدل على تأكد الرجاحة فيهما و أنهما من السئن المتبعة الدائمة فى ججسماعة 
الصلاة: و إلا فلم النداء؟ ثم السنة تتبع الكتاب فى مؤداها فسرقا بين أذان و إقسامة 
الجاع و هواها 

(و يستحب كون المؤذن عدلاً صيّناً بصيراً بالأوقات) بل لا يؤذن غير البصير حيث 
يضلل المصلين عن أوقاتها (متطهراًء قائماً على مرتفع, مستقبلاً للقبلة, رافعاً صوته. 
مرقلا للأذا8) إطالة بتواضل (نحدرا الأقانة) اسراعا فها ذو الأمل (فاضاد زبنيننا 


تتبصرة الفقهاء / ج 1 ل ب ب ٠ب‏ م 1 
بجلسة أو سجدة أو خطوة: و يكره أن يكون مايا أو راكعباً مع القدرة) على الوقوف (و 
الإعراب أواخر الفصول. و الكلام في خلالهماء و الترجيع لغير الأشعار - 

و يحرم قول: الصلاة خير من النوم) -كما يقولها إخواننا في أذان الفجر بدعة من 
الخليفة عمر. تركاً («حي على خير العمل) فى الفجر و سواهاء زعم أن الجهاد هو الخير 
العمل. رغم أن الصلاة هي خيرالعمل حيث «تنهبى عن الفحشاء و المنكر» و إعلاماً 
للناتسن فخرا أ الصلاة غير من النر درغ أنه تسن سن الاأعمال اكه اخ كرون 
الصلاة خيراً منه. و إنما هي خيرالعمل لأنها عمودالدين و عماد اليقين. ثم الأذان 
بنفسه ذيقاظ و إبعاظ. فما هو_إذاً دون مختلقة هي «الصلاة خير من النوم» 
دونما أية حجة إل في لجة خاطفة, فالأذان نفسه إبقاظ. «و حي على خيرالعمل» 
إبعاظ في إبقاظ. فلماذا يُترك لذلك التهٌُوس الأغوى أمام السنة المحمدية ييه حين لا 
تعن نتها والةإسارة إن كيوهذه التضول مخ الأذاقاو الأقافية هلا يحابا كهذة الندعة 
سنية, و ما أشبهها شيعية, و لا سلبياً5 «حى على خيرالعمل» تركاً. 

و ما إيجاب فصل فيهما -كغيرهما ‏ دون سنة إلا بدعة. مهما كانت الشهادة الثالثة, و 
كما تبطل في تشهد الصلاةف و لا سلب «خيرالعمل» إِلَّا سلباً لسنة وهو بدعة 
سلبية؛ و كل بدعة في النارء اللّهم عوذاً بك مما تهواه أنفسنا أمام شرعتك الكاملة, 
الحاملة لكل صالح في رحمتك الواسعة(١2.‏ 


-١‏ و إننا قد نرى و مع الأسى أمثال هذه البدع الجارفة إيجابية و سلبية عند الشيعة و السنة 
تضزرا أو تفضيرا تنهن قلن :مدراء الشوغة المقذسة أن يوتوها و :يعليوا وفعها تطييا لشرغة 
الهذى ع شرعة الهوى فلو أنما يتقض متها تذوقا كان خيراً لكان الله الشارع أحرى أن تمه 
أو أن ما يزاد فيها تذوقاً كآن خييرا لكان كذلك أخرى أن يذيذة» و ليست البدعة الا“مشاقة اللاو 
محادته؛ أن لنا شقاً مما أتى الله به من سلب أو إيجاب. و لو أنه كان عن علم و عناد كان من 
الابتداد» أعاذنا الله من هذه الأخطاء سنة و شيعة:؛ و أعادنا إلى سنته الاسلامية السليمة. 


ع1- لل يبب صرق ألْقُقَهَاه / ج ١‏ 


الباب الثاني 
فى أفعال الصلاة 

(و هي واجبة و مندوبة فها هنا فصول: الأول: الواجبات ثمانية: الأول النية مقارنة 
لتبكيرة الإحرام) و هما ركنان ركينان لهيكل الصلاة تعنيان ركين من أركان معرفية 
فيها. فقد تعني التكبيرة أن الله الذي أواجهه معرفياً ف معراج الصلاة هو أكبر من أن 
يوصف و أن يُعرف كا هو حقه. إشارة برفع اليدين, موجهاً الراحتين إلى القبلة» و 
خلفهما خلفها أنني أجعل كل ما سوى اللّه و من سواه ورائي ظهرياًء و أجعل إتجاهى - 
فقط إلى الله و هنا تجد كل قر و قربة إلى الله. وكل غرب و غربة عما سوى الله!. 

(و يجب نية القربة و التعيين) فى غير المعينة نوعاً و حكماً (و الوجوب أو الندب) و 
هكذا الأمر (و الأداء و القضاء) مثلهما (و إستدامة حكمها إلى الفراغ) ألا ينقض نيتها 
إلى غيرهاء أم لا يخلوا عنها إطلاقاً فتصبح غير منوية صلاة و لا قربة, فإنها قربان كل 
(الثاني تكبيرة الإحرام, و هي ركن, و كذا النية. و صورتها: الله أكبر, و لا يكفي 
الترجمة مع القدرة) دون حرج و لا عسرء فإن الصلاة بصورتها ه المفروضة على 
المكلفين قدر القدرة و الإستطاعة, فإن قص في الاإتيان بها كما هي ثم ضاق وقتها بما 
هي أداها ثم ضقاها بعد كاملةً قدر المستطاع, و لا بد في ترجمتها عند الضرورة أن 
تكون ترجماناًلهاكما هي (و يجب التعلم, و الأخرس يشير بها مع عقد عقلبه) وكافة 
المصلين صفقة واحدة عليهم أن يعرفوا ماذا يقولون, كما يعرفون أمام من ذا هم 
واقفون, و لماذا تلك الوقفة العانية المعنية؟ فلفظة الصلاة, العربية. هي عامة تلحق 


على كافة المسلمين لأنها تعبيره عبيرة عن عمود الدين و عماد اليقين, فكما أن الدين 


ا 1 
جماهيري بين المسلمين, كذلك لفظيّة الدين الأصيلة بعد الشهاد تين ثم و لتكن هذه 
اللغة الإسلامية عامة جماهيرية تدربباً إليه و تقريباً لمعرفة أصيلة حصيلة من معرفة 
لغة الإسلام الأصيلة. 

(و شرطها القيام مع القدرة) لأن الصلاة هي قائمة الدين, فليكن المصلّى في حمدهاو 
سورتها وسبحانيتها قائماً فيها بجسمه و روحه.كما «و أقيموا الصلاة» تعن كل قيا 
صالح لها و حتى في سائر أجزاءها. 
(و يستحب رفع اليددين إلى شحمتى الأذنين) رفعاً لكيانهما كما أشرنا. 
(الثالث القيام) في كلا الحمد و السورة, و القيام بعد الركوع. و كلاهما مطمئناناء و 
المعبر عن الثاني بالقيا المتصل بالركوع و هو الركن بين الخمسة, و الأول واجبء اللَّهبَ 
إلا حال التكبير فإنه كما بعد الركع ركن ركين (و هو ركن مع القدرة) إلا فيما بينهما فإنه 
غير ركن (و لو عجز إعتمد, فإن تعذر صلَّى قاعداً و لو عجز صلّى مضطجعاً بالإيجاء 
و لوعجز صلّى مستلقياً) و مراتب و مراحله مختلفة «... لأولي الألباب. الذين 
يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنومهم..» [5: ])١1١‏ 
(الرابع: القراءة» و يجب الحمد و السورة في الثنائية» و الأوليين من غيرها) و قد تكفي 
أيه أو يأك #لأض او اريم من ايسور يعد الحنيد إل السحدةة مع السكلة فإنها دم 
الكوثلر متوازيتان و قد تكفي قدر الكوثر من آية هي بوحدتها مثلها أو أكثر كاية 
الدين و ما اشيم وأن وجوب سورة كاملة بعد الحمد غير ثابت, للّهم قران كنا 
يحول إلى ما قلناه حائطة على قدر سورة و هي الكوثر. لإطلاق روايات و صريح 
2 بكفاية بعض من سورة ١7‏ و حكمة حاكمة على الموقف و هي (إنا أمر الناس 
-١‏ فتح البارى 897:7 بسند عن عبدالله بن السائب قرأ النبى ييه المؤمنون فى الصبح حتى إذا 


حاء 05 مو سى , و هارون او ذكر عيسى اخذته سعلة فركع. 
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بالقراءة في الصلاة للا يكون القرآن مجهجوراً مضيعاً و ليكون محفوظاً مدروساً فلا 
يضمحل و لا يجهل و إنما بدأ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شيء 
من القآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمةما جمع في سورة الحمد..»(21. 
ذلك. و هذه الحكمة الحكيمة غير جارية في الأكثرية الساحقة إل بالسماح في تجزءة 
السور, فقليل هؤلاء الذين يجيدون أو يقدرون على إكمال السور القرآينة الطويلة أو 
المتوسطة أم القصيرة. حتى الحفاظ إذ لا يسطعون على إتمام أكثر السور بعد كل 
حمدا!. 
ثم ولا يجب بل لا في سورة الحمد و سواها أن تكون ناقلاً عن الله فيها. حيث النقل 
في مثل «إباك نعيد و إياك نستعين» يعنى ن الله هو العابد المستعين, و إنما واجب 
أن تنويها قرآناًكما هو المراد منه صالحاً في مختلف لتعبير, مهما كنت -كواجب التعلم 
- متعلماً في ذلك الخطاب من الله كيف تخاطية 
ذلك ففي قراءة الحمد سير إجمالي جميل في القرآن كله. ثم في التخير بين السور 
كلها في الفرائض كلها سير تفصيلي في القرآن كله, و لو كان الواجب سورة كاملة 
لخرجت السور الطوال عن الدور كلهاء فلتكف آيات عدة من أية سورة أقلها الكوثر و 
قدرهاء إحتياطاً بالبسملة, رعاية لقدر سورة,.و إلا فاضل الواجب آيات أربع لا 


و11 ثم الظاهر أن سورتى «الفيل» و «لاإبلاف» واحدة كسورتى و «الضحى» و 


ذلك ولا تدل رواية على وجوب سورة كاملة بعد الحمد إلا قرآن ما و احوطه قدر أقل سورة كما 
قلناه. و الروايات هنا ضروب عدة؛ منها ما تلمح كأن سورة بعد الحمد واجبة وكلنها غير دالة: و 
منها ما تفرض قرآناً بعد الحمد, و منها ما تنغى وجوب سور داجو لحن بعري بان 
ما بعد الحمد عنه المكنة و لا دليل صريح على وجوب سورة أو عدم جواز 
-١‏ الوسائل ب ١ح‏ "عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا نظِل. 


ل كس ع ا و_- 


؟'- هنا روايات متحدله المعنى فى عناية قراءه ممأ بعك الحمد. ثم تختلف فود وحموبا سورهة 
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«ألم نشرح» و قد تجور أكثر من سور بعد الحمدء والأحوط مؤ كدا | كدا ان شرا سسورة 
و انعد نوكا مت وت فض دان يها مضق الضاذة على ١‏ لك تفال ما منارقت كتراءة 
قرآن أقلها آيات أربع. 

ثم لا تجزى ولا تجوز قراءة غير القرانية المتواترة فوق كل تواتر و سواه فإنها الحجة 
الوحيدة غير الهويدة كام القرآن كله لا سواه فالطرار بالسين 5 «ملك يوم الدين» 
بانقا ل الألك تاذ عن و غير الكذا لفق وها سو اكمة كلقا تكضة القراءة القرانة 
في الحمد و في أية سور أو آيات, هي كلها مرفوضة, فالبديعة المفروضة هي القراءة 
القرانية. و البدعة المرفوضة هي غير القرآنية مهما كانت من الشهيرة, فإنها المخالفة 


وأهذة أو جو ار وق مروت لما يدل حلي وجوت المفوره 
عن منصور بن حازم قال قال أبو عبدالله مق لجّة: لا تقرأ فى المكتوبة بأقل ل باتو 
عليب ب عدم جواز أكثر من السورتين: عن | حدهما قال سألته عن | الرجل إبقرا السورتي ن فى الركعة؟ 
فقال: لا لكل كفسو نل ناد اأحدهما قال بالقه ل يقسم السورة في ركعتين؟ قال: 
نعم أقسمها كيف شئته و عن أبى الحسن الرضا م سألته عن رجل قرأ فى ركعة واحدة الحمد و 
50 ل يجزيه فى الثانية أن اللما دوي تير | السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم 
قرا اشن بن الشررةه وكن ززان لان جعفر علهلا رجا ل قرأ سورة فى ركعة فغلط أيدع 
المكان الذي غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل 
ذلك لا بأ ى و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع و عن إسماعيل بن فضا ل قال صلى بنا أبو 
عبدالله أو أبو جعفر عله فقرأً بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم إلتفت إلينا فقال: م 
إني أردت أن أعلمكم؛ و عن أبي بصير عن أبن عمد الله غ٠‏ نيه أنه سئل 5 ن السورة أيصلي بها الرجل 
فى ركعين مع الفريضة قال: نعم إذا كانت ست أبات فأ اتصف متها الرعة الأول و الصف 
الآخر فى الركعة الثانية و عن سليمان عن أَبى عبدالله نظ قال: صليت خلف أبى جعفر لكلا فقراً 
بفاتحة الكتاب و آى من البقرة فجاء ل | فقال: يا بنى إنما صنع ذلك ليفقهكم و يعلمكم 
(الوشاكل دافن لقره السووة): 
الها قلق الرؤانة الأول قدل عار نهو المعف اف اولي قا غنوه عدو ار اكد من 
نعو قوق لؤلر ويه القافية: ظ 


سس لللسسسسسس ب ٠ح‏ يبب قإصرة الفقهاه /ج ١‏ 
تراه القراق ابابو شرك سن اء لواتفروكنا اح نوكتو اعد القرافيه حرادات 
تاكك | خريا هن منغزور تقتر ا واكترا راكلةز نراقي على بونق اقعوار اداه 
معنى لا تكفي, كما الترجمة الموافقة أيضاً لا تكفي 22١7‏ 

(و لا يجزي الترجمة) لأنها غير القرآن لفظياً ككل. أو معنوياً كعادة. فإن كلا يترجم 
كما يراه. و القراءة المأمور بها هي القرآن وهو الجامع بين لفظه و معناه. فأحدهام ليس 
إلا بعض القرآن لاكله. 

(و يجب العلم لو لم يحسن مع المكنة) و مكنته ‏ إذاً موزعة بين أجزاءهاء فإن أمكن 
عربية بعض دون بعض أتى بما أمكن و ترجم البعض الآخر ترجمة هي ترجمان اكمل 
شامل لمرادات الله قدر المقدور. بل تجب هنا الجماعة. 

(و مع العجز يصلى بما يحسن) الأقرب إليها فالأقرب أفظا ومغنويا ١‏ إن لم بحسن 
قينا كبر التو هلله::و الخرمين بحرك لسانه و يعقد بها قلبه) متناسبين قدر اللإمكان (و 
يتخير في الثالثة و الرابعة بينها و بين التسبيح أربعاً) (و) ذلك الأربع (صوته: سبحان الله 
و الحمد الله و لا إلّه إلا الله والله أكبر) و الثلاث منها أفضل. ولا يصح صلاة لا تعلم ماذا 
تقول فيها, و لا سيما في أذكارها المفروضة إذ يجب الحفاظ على فرائضها متأكداً و 
قد تقول فيها مرفوضاً بديل مفروض. 

لذلك هيا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما 


أب لكي القز ءانف الأخرى إضافة إلى عدم كونها متواترة لا تجزي و لو كانت متواترة إذ لا 
بصغي إلى تواتر أمام تواتر هذا القرآن: فإنه هو قراءة النبى يَيهُ و ليس الإتجاه إلى قراءات أخرى 
إلا تجديفاً و حرفا للقرآن» أغاذنا الله من كل طولات ين عد شت الا سنجا الى ير المعتره > 
فى 'يطيؤووة المعرف ليع يطوق » ترما اسه 
ثم و لا تصح إلا المثبتة في القرآن» فلا تصح. ٠‏ سراط» و لا «ملك» و ما أشبه مهما اتحد المعنى 
فعناذ عم يخعلتته إ3 لتو مز إلا بقراءة قرآن الحمدفيها أو نر اها بعدها: 


تتبضرة الفقهاء / ج ١‏ ب سسب 
تقولون» و فرضه أن تعلم قولات مفروضة فيها مهما لا تعلم معانيها. و قد نزلت هذه 
الآبة بمناسبة من صلَّى سكراناً فقال في «الكافرون» «أعبد ما تعبدون». 
فالسكر الذي يمانع لصلاة هو حده الذي لا تعلم فيه ما تقول, مهما كان سكر الخمر أو 
سواهاء مهما كان سواها حلاً في غير الصلاة, كالتعب أو النعسة و ما أشبه. لحد لا تعلم 
فيها مأ تقول. 
فهنا في أذكار الصلاة فرض أُوّل هو علم ما تقول, في لفظه و إعرابه. ثم في فقه المعرفة, 
علمه فى معناه, و من ثم درجات حسب درجات للحضور بمحضر الرب في ذلك الواد 
المقدس طو. 
(و يجب الجهر في الصبح و أولتي المغرب و أولتي العشاء و الإخفات في البواقي) و 
لكن يجوز الجهر على الرجال فيها كما للنساء إن لم يكن سامع غير محرم, دون 
افا 
واالتتزيق يبن القسوانت رقراءقهاء جهررية كما معطو ليتى ينايك النعن الى السنلة:: 
بنافي (ولا تَجِهّر يصَلاتِكَ ولا تخافت بها وابتّغ بَينَ ذْلِكَ سَبيلا» ]1١١:11[‏ 
حيث المنهي عنه ليس طليق الجهر و الإخفات و إلا لحرمت القراءة فيها مطلقاًء بل هو 
الجهر العالي و الإخفات الداني حيث لا تسمع في نفسكء فبينهما ليس إِلَّا العوان 
بينهما إطلاقاً و هذا الجواز إخفاتاً و جهراً لا يُنسخ بالحديث بل قد يستتنئ بالسْئّة 
القعطيّة. فوجوب الاخفات في لظهرين و السّجانيات و وجوب الجهر فى ركعتى صلاة 
الجمعة أو ظهرها لمن لا يصلّى الجمعة إِنما ثبت بثابت السَنّة. 
ذلك. و هكذا كل دعاء. ف«أدعوا رَيَكُم تَصَرّعَا وحُفيّةَ إنّهُ لا يب ال مُعتّدِين» 
[: 0] «واذكر رَبَّكَ فى نَفسِكَ تَصَرْعا وخيقَةَ ودونٌ الجهر مِنَّ القَولٍ بالعُدوَ 
والأصال ولا تكن مِنَّ الغنفلين» [/:500] 


١ بلس س سلس سح تهِصرة الفقهاه /ج‎ ١95 
فلا بد في كل ذكر أن يكون دون الجهر العالي, و فوق الإخفات الداني مهما اختلفت‎ 
فى قراءة الصلاة.‎ 

(و لا يجوز قراءة العزائم في الفرائض) إلا غير آيات السجدة الواجبة منها) ولا يستفاد 
عدم الجواز هنا من السنة, و وجوب السجود عند آية لا يربوا على وجوب رد السلام, 
فمهما كان السجود هنا زائداً ِل بآيته. كذلك السلام كلام زائد إلا عند رده. فالظاهر 
جوازها مهما كانت مرجوحة. كالذي بصلى في مكان يسلم عليه. 

(و لاما يفوت الوقت بقراءته) حيث الحفاظ على آخر الوقت كأوله واجبء و لا تعنى 
ومن أدرك إلا لعفي :قاذ قرا نا شرت الوقت بكامله ل ين فان اللسورزة العاقة 
بعد الفاتحة غير واجبة. 

(و لا قراءة سورنين بعد الحمد) بل هى مرجوحة لا تبطل أو تحرم كما أسلفناه في 
إطلاق نص و مقيد الآخر حيث هما متوافقان, مهما كانت الواحدة أرجح. 

(و يستحب الجهر بالبسملة في الإخفات) كما يجب أصلها في قراءة الصلاة, فحمد 
بدونها ليست السبع المثاني, المعنية ب «و لقد آتيناك سبعاً من المثاني و القرآن 
العظيم» [47:10] و أنها في النمل «و إنه بسم الله الرّحمن الرّحيم» [0:17] من 
القرآن» فكيف لا تكون منه في غيرها و لا سيما السبع المثاني. 

(و قراءة الجمعة و المنافقين فى الجمعة و ظهريها) بل الظاهر وجوبهما فى الجمعة. 

(ق يحرم قول آمين) إذا قيلت بنية أنها من الضلاة "طلقا لأنها -إذا ‏ قولة زائناق تو أما 
ذا قيلت كدعاء عام فلا دليل إذاً- على حرمتها فضلاً عن بطلان الصلاة يها(١‏ اللّهبَ 


- طضيق ارق ع068؟ سند عه ن أبى هريرة أن : النبى يي قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من 
لوعي بين ا 0 ابر ن شهاب كان ده يقول: أمير ن» و فيه عن 


لليل 3 433/١‏ 37:3 أ الس سي 11117 
إلا تموبهاً لمن يسمع دون تقية, فإنها توحى بأنها من الصلاة؛ فهى -إذاً-ضلالة! و (إنّ 
الصّلاة تَمِئْ عَنَ الَْحْشَاءِ وَ المدَكَر». 

و بصورة عامة تنقسم الأقوال و الأفعال في الصلاة إلى ثلثاء ثالثها غير محظورة و لا 
متعبورة كقؤل ميق )و التكفت: اذالم تتوبهما أنهها مخ الضلاة: 
فكما يجوز الدعاء في غير الحمد. كذلك هو في الحمد, و مما يسمح قول «أمسين» 


وأذقوانييك كنا واكلية 10(:4هه]فإنها تعمل انين العسدفانها دعاء بل قد 
خير دعاء لإستجابة لخير دعاء و هو «إهدنا..» و مختلف الحديث بحق «آمين» 
مرجوع إلى القرآنء أو يحمل المانع على قصد الصلاة. 

(الخامس الركوع: و يجب في كل ركعة مرة إل في الكسوف) و الخسوف (و) سائر 
(الآيات) و إلا في صلاة الأموات إذ لا ركوع فيها و لا سجود. 


إحداهما الأخرى غفر لهام تقدم من ذنبه. و فيه عنه رسول الله يَييْةُ قال: إذا أمن القارىء فأمنوا فإن 
الملائكة تؤمن فمن وافق اتامينة تميق , الملائكة غفر له ما تقدم من ذليه.. 
ومن طريقنا صحيحة جميل . قال سألت أبا عبدالله ناكا لقلا عن قول الناس زفي الصلاة جماعة بين 
تقرأ فاتحة الكتاب: آمين قال: ما أحسنها و أخفض اعت 4 و لا يعنى ما أحسنها بضم الهمزة 
9 لا أجيدهاء دا ل هي أفعل التعجب. إلا أن تعنى ما أجدها حسنة؛ ذلك و قد يجمع بين 
نصى الفريقين بالجواز 5 ؛ تكون جزء من ن الصلاة وكما ليست في غير الجماعة الجهرية. 
للك و انظ فى أحاديث المنع مجال كما صحيحة معاوية بن :لاقب قال قلك لا . عبدالله مالفلا 
أقولة آمين إذا قال الأقاءة غير المفضون علبيو' وله القالييم؟ قال: هم اليهود و التصارى و لم 
يجب فى هذا ١‏ أقول: فنحن نعرف من النصارى قول: أن ن دون اليهود. ثم و ليس مثل ١‏ 
دغاء للاستجابة معتظوراً حتوا يحظر عه اين ن النصارىء» ثم ال د 
دون السماح. 
و أما قول: «لا» في بعض الأحاديث فقد نتحمل أيضاً نفي الوجوب. كما أن ا 
تعني حرمتها شرط اعتبارها جزءاً واجبا دون القول بها مطلقا و من ذلك عن أبى عبدالله بق إذا 
كنت إمام قرا الحمد و فرغ من قرا عتها فقل: الحمد لله رب العالمين و لا نقل: آمي: 


أ ل سسب سس د تهصرة الفقهاه /ج ١‏ 
(و هو ركن) تبطل الصلاة بزيادته إل بمتابعة اللإمام فى غير تعمد. و نقيصة مطلقاً. 
(و يجب أن ينحني قدراً تصفل كفاه) بل أنامله وصلاً أو فصلاً (إلى ركبتيه) لثابت النص 
كتاباً مطلقاً 5 «و إركعوا مع الراكعين» [1:*] حيث ,يصدق بوصول الأتامل؛ و 
عام الم 
(و لو عجزأتى بالممكن و إلا أومى) عند الجعز عن أية صورة ناقصة في كوعه. 
55 يمطئن بقدر التسبيح, وأن يسح مرة واحدة صورتها: سبحان ربي العظيم و 
بحمده) بل يكفي فيه و في السجود ذكر الله مطلقاًء و لكنه فبهما «سبحانالله». مرة و 
الفضلى هي ثلاث حتى تكون الوسطى فيها على طمأنينة, ثم الكبرئ مرة واحدة. 
(و يستحب له رفع اليدين) بل الصلاة كلها نيد و لفظاً وعملا هي تكبيرات لله فليكبر 
عملياً هنا وفى مثلهاء كما يكير مطلقاً 
(و وضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع وردهما إلى خلفه. و تسوية ظهره و مد 
عنقه) تسويه لظهر المصلّي, و مدا لعنقه أمام الله ليفعل الله يما يشاء. 


-١‏ كصحيحة زرارة عن أبى جعفر علكا :و تضع يدك اليمنى قبل اليس. راو بلغ أطراف أصابعك 
على الركعبة... و أخرى فيها «فإن ا ركتيك أخراءك ذللق 3 
أحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك» (الوسائل أبواب الركوع .)١-1‏ 

ناض خلانها كنا بيع مولت دار فى تاس امرك ع أ | عمدالله ملق عن الرجا لانتو 
القنوت فى الوتر و غير الوتر؟ فقال: ليس عليه شيء قال: إن ؛ ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن 
يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت : ثم ليركع و إن وضع يده على الركبتين فليمض في 
صلاته و ليس عليه شىء» و عن المجهور قال رسو ل الله يو إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك» 
(سدن السناء احا م يي قري قل حرو ديه بصي از قفد ورقامة بن 
رافع» و صحيحة زرارة الحاكية لفعل الإمام ند «ثم ركع و ملأ كفيه من ركتبيه.. يا حماد هكذا 
صل ). 

أقول: و لكنها إن كانت طاهرة لا تقاوم النص الأول و إطلاق القرآن. 


تع لسها 2 اس اتات تي .1ن 
وقد يعني تسوية الظهر هنا أنك هيأت ظهرك لركتب الاإبمان, مذااً عقنك لذلك الحَمل 
الجمل حتى تسجد لربك, تخضعاً له بكامله. 
رو الدقاءووزيادة امورو أن وقول هه روف رام اسمة انه ادن حهدة) ارط اللي 
لك الحمد» فهما مسنونان. 
(و يكره) مرجوحاً (أن يركع و يداه تحت ثيابه) فإنه في بارزة الأيدي بارزه العبودية, 
و قد تعنيان كافة الأيدي و الأيادي في سبيل الله. 
(السادس: السجود, و يجب فى كل ركعة سجدتان و هما ركن واحد. و يجب فى كل 
سجدة السجود على سبعة أعضاء: الجبهة و اليدين): الكفين (و الركبتين و إيهامي 
الرجلين) مطلقاًء سواء كان على رؤوسهما أم منحيتينء ة« أن المَساجِدَ لله قلا تَدْعُوا 
مقا أغذأه: | الإذارة] تعن اميا ضاق سرهة ولتم ومن البراضيع الراتيضة 
برأس زوايتها: الجبهة, إظهاراً لكامل العبودية في أصلها و أثافيها. 
(و عدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة) قياماً و قواماً صالحاً للسجود 
فى الإنفخاض عليالمواطىء.؛ و العلو المنافى هو الدفعى دون المنحدرء ثم الإحدار 
عن المستوى إنحدار ثان في منحدر السجود. 
(وأن يسبح مرة واحدة صورتها: سبحان ربى الاعلي و بحمده) بل كما مر في الركع - 
(و أن يجلس بينهما مطمئناًء و أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه) و هوكما 
فقنى ف الأركن نونها انهه دما أكل اولس 
(و يستحب له التبكير عند رفع الرائن :من بو السيق كيده إلى الأرضن :و الإرغنام 
بالأنف) تأنيفاً أمام الله على مسجده بجبهته (و الدعاء و التسبيح الزائد و الطسمأنينة 
عقيب رفعه من الثنائية) بل الأظهر وجوب الأخ برة على تأل فهو إذاً - أحوطه (و 


الدعاء بينهما و القيام معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه, وايكره الاإقعاد) و هو 


ع1 ااا سس سس سح قبصرة الفقهاه / جم ١‏ 
الجلولس على الأليتين و نصب الساقين و التساند على الظهر كجلسة الكلب!. 
خلاصة عن الركوع و السجود: 
غماادكما تزف دركنان ركنا للصلواك الاسلوات الأمواكفالركوع كبرافة 
للسجودتهيئة له. فليس إل في الصلاة وكما تدل عليه آيات, فلا يستقل عبوديةٌ عن 
السجود. كالسعي بين الصفا و المروة حيث لا يستقل عن حج أو عمرة. و العبادة 
توقيفية تُقدّر بقدرها. 


تركع - أو لا في كل ركعة, بل الحمد و ما بعدها من آيات إيرازاً لخضوع لك أمام الله و 


تبيناً أن الركوع ليس يكتفي في حظيرة العبودية اللائقة!. 

ثم هاتان الظاهرتان من مظاهر العبودية التوحيدية لا تصلحان لغير الله. و كما 
تظافرت به الايات و الروايات. 

و مطلقات آيات الركع و السجود هي المرجع لكما يشت فيه منهما في الصلاة. 
والأيات في السجود إليه في الصلاة تصرح بأنه الى الكعبة و المسجد الحرام و شطره. 
و فى السجود عليه طليقة خرج بالنسة القعطعية ما خرج. 

وكماهي والروايات فى السجود له عبودية و شكراً و إحتراماً ما تخصه بالله. 

ولم يكن السجود لآدم والبوتك الاشعوو هك اننا أنعم الله من آدم لملائكته, و 
ليوسف لأبويه. 

فاللأم في مثل «لأدم» هي للإنتفاعف و هي لله تعنى الإختصاص. فلا تداخل بينهما 
بذ وكا في خاصة العبودية سجود أو سواه. 

السابع التشهد: و يجب كل ثنائية مرة. و في الثلاثية و الرباعية مرتين و يجب فيه 
الجلوس بقدره, و الشهاد تان و الصلاة على النبي و آله 840 و أقله: أشهد أن إِله إلا الله 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ ببس اا 
و أشهد ان محمّداً رسول الله الله صل علئ محمّد و الخد وما عدف سحن 
أن يلس ستوركاء و أن بدعو يغ الواحب: 
الثامن التسليم و فى وجوبه خلاف) و وجه هو القوي 50007 فإن الصلاة بثابت 
الأثر أوّله التكبيرة و آخره التسليم (و صورته: السلام علينا و على عبادالله الصالحين 
وح الناقة فلكم ررقن اداو اتاو يحب إل ابام سلا اوالساذه 
(و يستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة و يؤمى بمؤخرة عينيه إلى يمينه. و الإمام يؤمى 
يمينه بصفحة وجهء و المأموم يؤمى بصفحة وجهه إلى ,يمينه و يساره إن كان على 
يساره أحد. 
الفصل الثانى: فى مندوبات الصلاة: و هى خمسة: 
الأول: التوجه بسبع تكبيرات) لله تكسّر السبع أبواب جحيم الإشركات بالله. و 
الحجبات عن الله وهي: الشيطان البقر و النمرء مثلثاً و مثنئ مفرداً و هي السجايا 
البهيمية الرذيلة, و تقابلها سبع الفضيلة سلباً لكل دركة منها إلى درجة منه توحيد الله 
ثم الثامنة هي القمة بعد سلب هذه السبع الشداد. 
(بينها ثلاثة أدعية واحدة منها) بينها (تكبيرة الإحرام) و المتعين أن تكون هي 
الأخيرة فإن تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام هى خارجة عن أصل الإحرام للصلاة و 
مقدماتهاء فتصبح كلمة خارجة عن الصلاة. (الثاني القنوت و هو في كل ثانية قبل 
الركوع و بعد القراءة) إلا في الجمعة فإنه فيها معاكس (و يقضيه لو نسيه بعد الركوع - 
الثالث: نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده) نظرة ناضرة ناظرة إلى غاية الخضوع 
المتمئلة في سجوده (و في حال قنوته إلى باطن كفيه) نظراً إلى حالتهما المتكدية 


الكادحة أمام الله. و أنهما خاليتان عن كل شىء إِلَا ما أراده الله (و فى ركوعه إِلى بين 


م04 د ل __ت7تت7__ سبك صر و ألْقُقَهاه / ج ١‏ 
عنم قيهن دسل أن تركعا لله على أية حال (و في سجوهه إلى أطراف أنفه) و لا 
سيما الواقعة على التراب تخلصاً عن أية أنفة و كبرياء أمام الكبير المتعال و على أية 
حال (و في جلوسه إلى حجره) حيث هو الحجر إياه عن أي حجر لغير الله (الرابع: 
وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه. و قائتاً تلقاء وجهه و راكعاً بركبتيه, و 
ساجداً بحذاء أذنيه. وجلاساً على فحذيه) تأدباً لربه فى معراجه. إنك بالواد المقدس 
طوى _(الخامس التعقيب: و أقله تسبيح الزهراء عَبِوه) و هي أقله محصور. و قد يكون 
(لا حصر لاكثرة؛ و يستحب أن يأتي فيه بالمنقول) المختصر. 
الثالث في قواطع الصلاة: 

(و يبطلها كل نواقض الطهاة) إل في إستحاضة (و إن كان سهواً) في خصوص الطهارة 
عن الأحداث مطلقاً و أما الخبثية فهي معفوة أحياناً(و تعمد الإلتفات إلى ما وراءه» و 
الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ولا قرآن) شرط ألا يعني حف واحد معنى, 5 
(إل قي) و ما أشبه إن عرف معناه, أو عرف أن له معنيئّ, و لا أن يكون دعاءً أو قرآنان 
بنافى القرآن القراءة كان يقرأ من غير الفاتحة فيهاء و من غير السورة أو الإيات التى 
بغدها يات أغرق 

(و القهقهة, و الفعل الكثير الخارج عنها) كمية أو كيفية أَمّا هي من منافي لذلك الواد 
المقدسء فهو_إذاً-كل ماح صورتهاء أو مناف سيرتها (و البكاء لأمور الدنيا) إذ ينافي 
اللّهم إلا ماكان داخلاً في صالح الدعاء قضيته: «إدعوا ربكم تضرعاً وخفيةً إنه لا 
يجب المتعدين» [/: 00] مهما كان دعاءً خفياً أو جلياًكما يناسب المعراج إيماناً معفياً 
(و التكفير) بنية الجزئية واجبة أو راجحة(١‏ إل تقية اللّهمَّ إلا تمويهاً لمن يرى دون 


ا ولا بدل على رمه فضلاً عن البطلان به إلا روايات لا تدل عليها كصحيحة محمد بن 
مسل عن أحدهما قال: قلت له: الرجل يضع يده فى الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك 


ا ا ل 11101 
تقية. حيث «أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» و تقرير البال تغرير. 
(و يكره الالتفات يميناً وشمالة) بل يحرم ما ينافي في حالة الصلاة, و هالتها القدسية, 
فيبطلهاء ثم و ما دونه مرجوح ترعوة او اهدو لد و الفرقعة, و العبث. و 
الأقعاة: و التنهوء والبضاق»:وانفخ موطع السجؤة )و آمرها كنا امقى (و التأوه) إذا لم 
يكن آهاً فاضياً عما يناسب تأوهاً فيها. و إلا فهي كلها لصالحي العباد تأوهات على ما 
قصب وا فيها أو قصّروا (و مدافعة الأخبئين) و هي خبثية تنحى عنها أية صلاة اللّهِمَإِنَشا 
لضرورة دون إختيار, و عند حرج المدافعة و ضيق الوقت يجب أداءهاء تأمل. 
(و يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة) لا سيما إذا كانت فريضة, و بالأخص عند تضيق 
وقتها ل لضرورة تسمح فيه, و هكذا الأمر في كل عبادة مفروضة قضية «لا تبطلوا 
أعمالكم» مهما شملت إيطالها بعد أو و قبلها فإن إيطالها عند الإشتغال بها أحرى 
حرمة, و لأنك في صلاتك تتحدث مع ربك فكيف تقطع حد يثك معه تعالئ و تتركه! لا 
لشىء إلاما تراه أنه أهم منها. 
ذلك. إلا فيما يبطلها بطبيعة الحالء دون سواه أو ما يشك فيه كأن لم يكنله ما يصح 
السجود عليه قصوراً دون تقصيرء فقد لا يجوز فيه إيطال صلاته. أو أنها تصح حيث 
إشتراط «ما يصح» ليس إل عند الإمكانية. 
(و في عقص الشعر للرجل قولان) يناسبهام رظفان فى الصلاة إثنان بين مرجوح و 
حرام كما مضى (و يجوز تسميت العاطس ورد السلام) بل هو واجب قدره لواجب 
التكفير لا يفعل» و رواية زرارة عن ن أبى جعفر قال: و عليك بالإقبال على صلاتك. .ولا تكفر 
فإنما يصنع ذلك المجوس» و مرسلة حزير عن أبي جعفر عل مثلها و المروي عن قرب الإسناد 
عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر نل قال أخى ئّة قال على بن الحسين علولا: وضع 


الرجل إحدى بديه على الأخرى فى الصلاة عمل لسن | فى الصلاة عملء (الوسائل أبواب 
قراطع الصلاة ب 6١ح ١‏ واو وث. 


ل سس ببح تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
الإجابة قضية «إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [؟:88]و من 
موارده الصلاة, اللّهِمَّ ِل سلاماً متواصلاً تمحي الإجابة عنها الصلاة و في غيره 
روايتان(١)‏ تسقط المانعة بآية التحية و على ضوء الآية رواية أهل البيت 85 و لكن 
فق واي بهااسلم إن كان يلاما واإلافتفين الستلام».و الاتسيماسلام الذهاء,اللسمام 
في مطلق الدعاء لملطلق الصلاة فضلاً عن رد السلام الدعاء. 

(و الدعاء بالمباح) قلبياً على أية حال من حالاتها. و لفظياً حين لا تنافي ألفاظ 


الفلاة درتب لها اركيعوا اكأها 


الباب الثالث 
بقية الصلوات 
وفيه فصول 
الفصل الأول فى الجمعة: 
التعامعة القعاك الع السو و منتزداك أنكا شيو محفافات هادهم توحيدا عن 
شركه الله. و توطيداً للحياة في سبيل الله. و تأكيداً لإقامة أو إستقامة الدولة الربانية 


-١‏ و من المعا, رضة ما فى فتح البارى ”: 9” يسلك عر ن عبدالله قال: كنت أسلم على النبى 2ه 
هري الصاح روعي فلم رجعنا سلمت عليه فلم يرد على و قال: إن فى الصلاة شغاا. 
و فيه عن 2 : ن عبدالله الأنصاري قال: : بعثنى ١‏ رسول اله ييه في حاجة فانطلقت ثم , رجعت وقد 
نيت النبى يي فسلمت عليه فلم يرد على فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي 
لعل ا أظات عند : لو يديت عليه قم ارود شي فوقع في قلبي أشد 
من المر كر لم سلمت عليه فرد على فقال: إنما منعني أن أرد عليك أن ني كنت أصلى؛ 00 
على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة» أقول: غير الفقبلة هنا دل على أنها ما كانت فريضة فهل يترا 
رد السلام الواجب فى غير فريضته؟! بل حتى الفريضة!. 
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التي تدير شؤون المسلمين على وجه الأرض. 
وإن آية الجمعة المخضة بنشسها سورة الجمعة دو أحاديتها جميعاً على ضوءها: 
شينلهان فى قاذ عا رمق وين قز نظا كلها اللي إل" الع ماتمرا سقوياء إن 
الجمعة مؤتمر أسبوعي, يهيّى : ظرفاً ظريفاً طريفاً لذلك المؤتمر العالى الإسلامي. 
فلييتاك أهميتهنا د إذا الأنها علاةامن الضلوات:بل والأنيا عتلات بين خلق اللاكنا 
هي صلات بينهم و بين اللهف فهي قمة بينها ‏ رغم نقصانها عن الظهر ركعتين لمكان 
الحظكيو (ينا انشديها نينا مويه اوح ميان كم اسان دور روسن 
المجتمعات الاسلامية على مخور التوحييد الحق و.حق التوحيد: و'توطيدا لأركان 
السياةة القنادة الابتلامية السامية. 
فإماء الجمعة يعتان كضلتها يرن الصتلوات ديميزات معرفيات غقيدتات و خلفيات: 
و من ححيث بلاغة الكلام و لباقته. وأن يكون شجاعاً صارماً صامداً قوياً في دين الله. 
لا تأخذه في الله ؤمة لانهيو لااقوية آقاتء يرا عازفا متطزلعا مطلعا حسما يجري 
للمسلمين و عليهم. 
ذلك اللإمام الهمام الخطيب الرقيب العتيد. دون الموظفينء وعاظ السلاطين الذين 
يستغلون تلك الفرصة المجيدة لتوطيد أركان عروش السلاطين الظالمين و سائر 
المستبد ين المسيطرين على الشعوب بالسيف و النار والدمار والبوار. جهنم يصلونها 
و بئس القرار. 
و دون الخطباء الضعفاء الذين يتحسبون الجمعة جمعة لبكاء و دعاءء, رغم أنها للبكاء 
على حالة المسلمين الرديئة المتخلفة عن شرعة الله و لإيكاء من يتدخل فى 
شؤونهم الحيوية متعتر ا عله و 200 بكل زور وغرور. 
فلبسن البره و" أعيراة الأكقان لخطين العمعة لين إلا رايرا للاستشانتةافن سيل لانن 
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كما الإتكاء على سلاح رمز لاإماتة أعداء الله. كما و يجب على كل مسلم أن يعيش 
مميتاً مستميتاً ولكى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 
ذلك و هي مفروضة بنص الكتاب و السنة دون شرط لحضور معصوم قضية عدمه 
فيهماء بل الكتاب يخاطب كافة المؤمنين: «ينايَا الّذِينَ ءامنوا لا تُلِهكُم أمولكم 
ولا أولددُكُم عَن ذكر اللَّهِ ومن يَفعل ذلِكَ فَأُولئكَ هُمُ الخبيرون» [5:61] 
ذ«إذا نودي» مجهولةً تجهّل المشترطين نداء الإمام المعصوم بإقامتهاء لأنها -أولاً - 
ليست إلا لأذان لها: 9؟؟؟4 [088:1] ثم الأذان لها حيث تعني دخول وقتها بزوال 
الشمس فيها و إن لم يؤذن. 

و لوكانت هى الإقامة و ليست بها فمجهولية المقيم تجهّل شرط العصمة للمقيم 
إِنّاهاء و مع العلم أن دور حضور المعصومين أقل زمناً من دور الشرعة الإسلامية 
الدائرة فيه كل فرائض اللّه. و «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام إلى 
يوم القيامة». 
بذلك يعلم عدم إشتراط المعصوم -حضوراً أو و إذناً و قد أمر بها الله. 
ذلك. ثم المقيم إيّاها و المؤتم فيها هما مع مخاطبان في «يا أمها الذين آمنوا..» 
فعلى الصالحين للإمامة فيها أن يحضّروا أنفسهم بآئمة لها. مسؤولية هامة جماهيرية 
طكناة على الأثمة و[ المامواميه تدوتها انصياء على قراوط حغير ضور التعصوم - 
شرو ةانن: اننفة الانتالاية. 
إذاً فالقول: إن دليل الكتاب و السنة يفرضها دون حضور المعصوم. ثم الإجماعات 
المنقولة ترفضها دونه, فلنجمع بينهما بالوجوب التخييري بينما و بين الظهر, إنه 
مرفوض مرفوضء لأنه رفض للطرفين, ثم لا دور لاجماعات و إطباقات -فضلاً عن 
إجماعات منقولة أماهيه أمام نص الكتاب و السنة, فهي _إذاً ‏ واجبة على الأعيان 
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متعيناً إلا على المعذورين المذكورين في السنة. 
و من الطريف الظريف أن الجمعة بدليل الظهر هي من الصلاة الوسطى. فكما الفجر هي 
وسطى وقتياً بين فرضي الليل و فرضي النهار. كذلك الظهر هي بين فرضي النهار. 
إضافة إلى أنها في جمعية وسطى, بين الأولى كسائر الصلوات جماعة, و العليا كجمع 
الحج؛ فالجمعة هي الوسطى في جمعية مفروضة على المسلمين. 
و أصل الفرض هنا ككل على «الذين آمنوا» فقد خرج منهم غير الكلفين, و من ثم 
المتكلفون كالشيوخ و المرضى والتساء ومن كان على :ران فرتسخيق ووو العيما قرو 
ليسوا هم إل المعسرين لحضورهم نوعياً فلا يسقط وجويها إِلّا بعسر أو حرج إذ 
«يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر». 
و كما أن فرض الجمعة هو من أوجب الفرائض. كذلك رفضها أو السماح عنها بعسر, أو 
حرج و أطاقة, أو حرج و إطاقة: علّها أقل من سائر الواجبات. 
فالمعذورون عنها قد تجب عليهم إذا كانوا حضوراً دون عذر سامح أو قاطع؛ و قد 
يعذر غير المعذور نوعياً عنها بحريع أو عسر أحياني. فليس إستثناء من أسصتى عتها 
إل لنوعية عذرهم, ولكنها في زمننا هذا لا سوعية له. 
(و هي ركعتان عوض الظهر) بل الظهر هي عوض عنها حيث لا تتحقق شرائطهاء وهنا 
تسمى أربع الظهر أيضاً جمعة كما الركعتان جمعة, و هي الوسطى قضية «حنفظوا عَلَ 
الكلواك” والمكلرزة الؤسظ ل واقزهر ا اله اميه رلاديت ميث لبهي ارق 
هي الفجر و الأخيرة هي الظهر في سائر الأيام, بل هي أعلى من الوسطى الأولى جمعاً 

بين الفرضين جمعة و ظهراً في ركعتيها بخطبتيهاء فضدًا عن الوسطى الأخرى. 

أو ليس يكفى في دور الأهم بين الفرائض اليومية أن تسمى سورة باسمها و كما الحج 
التى هي أعلى منها في «سورة الحج»؟. 
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(و وقتها من زوال الشمس) بخطبتيها كتاباً و سنة, ثم ولم تسبق سبق الخطبتين 
عليهما منذ بزوغ وحيها حتى الآن, ف«إذا نودي» نعني الأذان الإعلام لها وما هو إل 
عند زوال الشمس لا قبلهاء ثم ولم تشرع قبل «إذا نودي..» و العبادات توقيفية بكل 
أجزاءها و أوقاتها أمَّا هي لها. 

و حتى إذا أفتى قائد روحي زمني في الدولة الإسلامية بجواز تقديمهماء فالحائطة 
على الوحدة الإسلامية, و لا سيما فى الصلاة الموحدة جمعة فى جماعة وفيرة. 
تقتضى أن تؤخرا رعاية لمختلف الفتاوىء و الله هو هادي السبيل. 

أجل هو من زوال الشمس (إلى أن بصير ظل كل شيء مثله) بل و إلى حوالي ساعتين 
حيث الواجب الأدنى هو حضورهما من فرسخين إثنين و «إذا نودي فاسعوا..» 
تأمر بالسعى إلى ذكر الله و هو مجموع الخطبتين و الركعتين من فرسخين فما دونهما. و 
هما يشغلان حوالي ساعتيق و الاأقرب سناغة أورطوان يتهماء أردما تاتب الام إلى 
(و شروطها: السلطان العادل) معصوماً و غير معصوم, ثم العدول الصالحون كلّهم 
مأذونون من قبل المعصومين عليهم السلام كما في أحاديثهم. و من لا سلطة له لا 
لون عع تاشروو افده اررشهمرل كسان مبرحع وا ارااغلة تيد افد 
نتن كل عد ل كك ا تفده [واالنده واه بتر أعده الاماء ) جوارا.وسعة فرظا 
(و الخطبتان و هما حمد الله و الصلاة على النبي و آله) و يجب ذكرهم بأسماءهم و 
قراءة إن اللّه يأمر بالعدل و الإحسان..» في الثانية, و أفضله الشهادتان الكاملتان 
(و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن. و الجماعة) كما ذكرت بعددها (و أن لا 
تكون هناك جمعة أخرئ) صحيحة (بينهما أقل من ثلاث أميال) ثم و على تقدم 
وسائل السير قد تتقدم المسافتان بينهما و بين المكلفين و الجمعة على قياس مسيرة 
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بوم بأغلب السير و الغالب على المسير كما في السئة, و هي الآن قرابة ألف كيلو متراً 
أو تزيد, فكما أن ثمن الثمانية و ربعها هناك المسافة, كذلك هنا ثمن الألف و ربعها.ء 
الهم لمن لا يجد من هذه الوسائل السريعة, فكما يستطيع. 

(و تجب مع الشروط على كل مكلّف حر ذكر سليم من المرض و العمى و العرج و 
يكون همّاً ولا مسافراً) ولكنهم إذاكانوا حاضري الجمعة دون شقة زائدة كانت عليهم 
و حسبوا من عد يد جماعتهاء و إن كن نساءً فضلاً عن الرجال. 

(ولوكان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور) بل وكما قلنا أزيد من 
ربع الألف كتلويهرا عسي الحساب الحاليء ثم و من بعده بحسابه هنا و فى واجب 
القصر و الافطار تأمل -. 

(ولو فاتت وجب الظهر) فوتاً بتمامها وركعتيهاء بتقصير أو قصور, ولو فاتت قصوراً 
حتى ركوع الركعة الثانية كفت جمعة ككل» و تقصيراً وجبت و تجب بعدها الظهر. و 
للمعذور أن يصلّى الظهر في وقت الجمعة المقامة إلا إذا أمكن له إستماع خطبتهاء و لا 
تجوز الظهر لغيره وقتها لقوله تعالئ: «... فاسعوا إلى ذكر الله و ذر وا البيع» تدليلاً 
أكيداً على أن وقتها يخصها فلا بعرب فى غيرها عبادة وسواها. 

(و يجب إبقاع الخطبتين بعد الزوال قبلهما) قضية نص الكتاب و تواتر السنة و العملية 
الإسلامية الثابتة في التاريخ الإسلامى كلّه. و لأن الخطبتين هما بديلتا الركعتين, 
إضافة إلى «إذا نودي...» المقرّرة بدايتها ببزوع الزوال. 

(و قيام الخطيب مع القدرة) فإنهما الخطبتان القيمتان القائمتان المقيمتان. 

(و يستحب فبها الطهارة) بل و تجب كما في صلاتها و لا سيما على الإمام المقيم 
إيّاهاء بل هما من الصلاة نفسهاء (و أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلاة مرتدياً 


يىى 


معنيد ا علق :بق ترا لك و كن كنا لقيو كنا أقدذا العددة ف :كانها سينا عد الاقف 
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في الجمهورية الإسلامية في المشهد المقدس الرضوي نة. أمام حوالي نصف مليوناً 
من مسلمي البلاد. بلباس الكفن الكامل و منبر الدبابة و سلاح المدفعية لها. مما كان 
يبرهن قوة الجمعة الحالية وسيادتها. 

(و الإصغاء إليه) بل يجب في خطبتى الجمعة إذ «فاسعوا إلى ذكر الله» فإن واجب 
السعي تفرض الإضغاء إليهاء لاسيما و أنها بدل الركعتين الواجب فيهما إستماع الحمد 
والسورة الجهريتين: لواجب إستماع القرآن و في الصلاة و خطبتا الجمعة هما الأصل 
الأصيل في وجوبها الجمعي, و ليس بعدهما إلا ركعتان هما نصف أربع الظهر. غير 
الواردة عند كمال شروط الجمعة, ثم و يجب إسماع الخطبة للحاضرين بلغتهم ول 
فلما ذا الخطبة المفروضة, و لماذا السعي إليهاء و أقله هو لأقل الحضور و أجباً و هم 
سنة! ولكن الإقتصار على واجب أسماعهم فسماعهم فقط ينافي واجب الحضور 
على الباقين» فلا بد_إذاً من إسماع كل الحضور قدر الإمكان بلغاتهم. أم بلغة الاأكثر 
حضوراًء و ترجمة للآخرين أماذا من طرق الإسماع. والكل قضية صالح الجمعة 
الجماهيرية, فلا بد إذاً ‏ من مكبرات تسمعهما الحضور, أجل وحين يمكن أسماع 
كل بلغته بالوسائل الحديثة, فعلئ الإمام أن يخطب يلغة الأكثرية, ثم يترجم شبه 
أتوماتيكي بالوسائل الحديثة للآخرين. 

أو إذا أمكنه أن يتكلم بلغات عدة حسب عد يد لغات الحاضرين. 

بل ويجب إن أمكن إسماع الغائبين معذورين وسواهم, فإن «ما لا يدرك كله لا 
يكرك كله» حيث المهم هما الخطبتان. 

ذلك. و تجمعه كله «إذا نودي.. فإسعوا» فإن واجب السعى إلى ذكر الله يستلزم 
واجب الإصغاء إليه. وجوباً على الحضور أم القْيّبء كما الإسماع واجب أئمة الجمعة. 


مسائل: (الأولى _الأذان الثانى بدعة) و هو بعد الخطبتين ‏ بعد الأول قبلهما عند 
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الوآل كاذ بيدالا اذان واد نهو الأول : اللهة إلا ما قل الفجر أعلاما يه 
(الثانية: يحرم البيع بعد النداء و ينعقد) بل و يحرم بترك الجمعة الواجبة كل ما ينافيها 
من عبادة و معاملة» من بيع وسواه. فطليق المنع تصرح به: «فإسعوا إلى ذكر الله..» و 
المنع عن خصوص الأهم عادياً من «و ذروا البيع» أو أن «فإسعوا..» بفرضها ذكر 
الله تمنع عن سائر العبادات وقتها. ثم «و ذروأ البيع» تمنع عن كافة المعاملات و 
البيع هو بقمتهاء إضافة إلى منعه معها ب«فإسعوا..» فحين تحرم سائر العبادات وقت 
الجمعة الواجبة فبأحرى تحرم سائر المعاملات. 
(الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة) بل إن أمكن وجبت قدر 
الأمكان :وا أقله:خمسة إلى سبعة قما فوقهاء ففند اللامكان وسية ع الانكةو 
الها موفيك: 
و على المؤمنين تحضير أمكانية الإجتماع لهاء لأنها نبضة للحاكمية الإسلامية على 
طول الخطء فلا يجوز التعاضل و التفاشل عن رسم جاسم لخط الككيان الأسلامي 
السامي, الحافل لتطبيق الإسلام, الكافل لمتطلّبانه. الحاسم كافة المواقف المضادة 
للخط الإسلامي. 
ولأن المسلمين تفاشلوا أو تعاضلوا عن تقديم الأسلام الحاكم الحكيم أصبحوا على 
طول الخط تحت أنيار الظلم الغاشم و الحكم الظالم!. 
(الرابعة: يستحب التنفل بسعشرين ركعة, و حلق الرأس. وقص الأظفار. وقص 
الشارب, و المشي بسكينة ووقار) إذا لم تتأخر به الجمعة. 
(و التطيبء و الدعاءء و الجهر بالقراءة) بل الجهر واجب فى الجمعة, كما الوجوب فى 
ظهرها. 
الفصل الثانى: فى صلاة العيدين: 
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(و هي واجبة بشروط الجمعة) ل العدد و الفصل حضورا أو بين العيدين, و الجمعة, و 
إلا حضوو التعضوع افيهما كما يثنا): ومع ققد ماق عورا عة وافزاذق اال تحن 
(و وقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ و لا تقضى لو فاتت, و هي ركعتان يقرأ 
في الأولى الحمد والأعلى, ثم يكبر خمساً و يقدّت بينها ثم يكبر السادسة للركوع, و 
متحد حدقا ثم تقو دقرا لحمو يز العيكين» تو بكر آرت وله بنها نتم 
يكبر الخامسة للركوع, و يستحب الإصحار بها والخروج كان سكيلة ورتازيو أن 
بطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده فى الأضحئ مما يضحي به. و التكبير عقيب 
أربع صلوات: أولها المغرب, و آخرها العيد في الفطرء و في الأضحئ ممأ يضحى به و 
التكبير عقيب أربع صلوات. أولها المغرب. و آخرها العيد فى الفطر. و في الأضحئ 
عقيب خمسة عشرة: أولها ظهر العيد لمن كان بمنى, و فى غيرها عقيب عشر. 
مسائل: الأولئ ‏ يكره التنفل قبلها و بعدها إل في مسجد النبي نئ3 قبل خروجه». 
الكانية اقل لكر الزائى واشين ,ركذ | القتورق) :و الظاهر يمون لشت فنقط دون 
زائد التكبير اللّهمَ إلا راجح تكبير العيد بصلاته وكل صلاته (الشالثة: الخطبتان 
بعدهما) مفروضتان و قبلها مرفوضتان (الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها و 
بكره قبله) كما قدمنا في الجمعة لغير السفر الضرورىء أو الذي لا ينافي حضورها كما 
في الجمعة. 
الفصل الثالث: فى صلاة الكسوف: 

1 "الاك بورفنها الكسوفان. 
(و يجب عند كسوف الشمس و خسوف القمرء والزلزلة والرياح المخوفة وغيرها من 
أخاويف السماء) وسواها من سائر الأخاويف برية و بحرية, و يُعرف الخوف الأكثري 


بأكثر يته عندك بين أهليك و أمثالهم (ركعتان تشمل كل ركعة على خمس ركوعات و 
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سجد تينء» و كيفيتها: أن ينوى و بكر و يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم بركع الم 
بينتصب. فإن كان أتم السورة قرأ الحمد اراي شوررة أ بعضها ثم يركع ثم ينتصبء فإن 
كان اهن الجورةذر العسوانا الشورة ف اليد اك ومؤزة مها هكد رن 
بركع خمساً و إن لم يكن أتمها إكتفئ بتمامها عن الفاتحة, فإذا ركع خمسأكبر و سجد 
سعدتيق د قام ورصتم ذأنا كنا صن أو ذا هد ولت 
و يستحب أن يقرأ فيها السور الطوال, و مساوات الركوع للقيام, و الجماعة. و الإعادة 
مع بقاء الوقت) للجماعة (و التكبير عند الإنتصاب من الركوع إِلَّا في الخامس و 
العاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. و القنوتات خمس مرّات - 
و وقت الكسوف و الخسوف من حين أبتداءه إلى أبتداء الإنجلاء, و في غيرهما مدته) 
ثم و إلى آخر عمر التكليف دون أختصاص له بالزلزلة خلافاً ل(و في الزلزلة مدة العمر 
- ولو فاتته عمداً أو نسياناً قضاها) إلا في المتعين وقته بنسيان قاصردون تقصير (ولو 
كان جاهدًا فإن كان قد إحترق القرص كله قضى و إِلّا فلا 
ولو أتفقت وفك عاط رة يكيرنا تضق إحد اهماو إل #المتضيق وقها سد اء 
حاضره دون تضيق لأنها هي الحاضرة (ولو تضيقا قدم الحاضرة) لأنها متقدمة على 
سواها من آيات وسواهاء فلا مجال لسواها المضيقة: النّههُ إل في غير المضيقة فإنها 
مؤخرة على الحاضرة 00 
(و لاقضاء مع عدم التفريط) لإختصاص وقتها المشغول بالأهم منها اللّهم إلا إذا فرط 
في تضيق الوقت فقد يكون عليه قضاءها خارجها. إل إذا كانت متقيدة ذلك الوقت 
فهو إذاً عاص مهما لم يكن عليه قضاءهاء كالواجب المنذور لوقت خاص يتركه 
دقان مضيو بل هليه كقار كد زه متصو | لخركة 


الباب الرابع 
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فى الصلوات المندوبة 
ا صلاة الإستسقاء. و هي مؤكدة عند قَلَّةَ المياه, و كيفيتها مثل صلاة العيد, إِلَّا أنه 
بيقنت لسؤال توفير المياه و الإستعطاف به(١)‏ و يستحب بالمأثور. وأن يصوم الناس 
لاثاء و الخروج يوم الاثنين أو الجمعة, و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم, و تحويل 
الرداءء و تكبير الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة, و التسبيح كذلك يميناًء و التهليل 
بساراً و التحميد تلقاء الناس: و متابعتهم له. و المعاودة مع تأخير الإجابة ت 
و منها نافلة رمضأن. و هى ألف ركعة فى كل ليلة عشرينء و فى ليالى الأفراد زيادة 
مائة) و هي محتملة القدر وهي 5-9١-١149‏ (و في العشر الأواخر زيادة عشر) فهذه 
ألف ركعة (و منها صلاة ليلة الفطرء و يوم الغدير, و ليلة نصف شعبان, و ليلة المبعث؛ و 


يومه. وصلاة على و فاطمة و جعفر 862 . 


في السهو 


من ترك هنا مودو عاك الفغئلاة غير ا بطر عاخته باو انان قطني سنن ذف 


)1١0-١‏ و أنا أذك ره حر لحرا ا تاد ار ركبا ء للمرجع الدينى , المرحوم السيد 
محمد تقى الخوانساري أن ن السماء ضاقت على قم بأهله لدرجة عجيبة, و بلدنا في حالة احتلال 
ما للمتفقين الاتنجلير لمرو سم ران لاطا جرع سوم ادا 
الاستسقاء نحو و ختاك فرج.ء إنتهض هؤلاء تخيلا مز منهم أنها قومة ضدهم ثم سكتوا لمالم نوواشياء 
ولم تسفى السماء فى هذه المرة؛ ثم لمرة ل قليل أدى السيد صلاة الاإستسقاء فأمطرت 
السماء ضمن خطبته بدعاءه لحد غاص الناس في المياه» و صَلّى السيد الظهرين فى مسجد 
الإمام الحسن ن العسكرىي 3 : تح الامطا: رالغزيزة؛ وتحير الناس بمن فيهم جنود للمتفقين!. 


ا ا للحت رن 
ماعفية انه فية ذا قتع ا مدو مطاةة لله أو إن كان حا ملا اولكنه تسن غايدا عانذا. 
مهما كان مقصراً في جهله. ملحقاً بالعامد في بطلان صلاته إد ليس -إذاً معذوراً حتى 
يعذر فيها كالجاهل القاصر أو الناسي العاذر. 
هذا عيدو لفاك فقو اغا رار عموليها و36 لكلو فعل نه يشمت ركه سيدا 
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بطلت كما تقدم في تركه عمداً (أما الناسي فإن ترك ركناً أت به إن كان في محله و ! 
أعاد) و محله ما لم يتجاوز إلى ركن آخر مهماتجاوز إلى واجب غير ركني. 

اولورز اذ ركوعا حهدا رميو أعاذا لأنه ركن, ولكنه في غير متابعة الجماعة الافى 
تقصان الرّكن و هكذا الأمر في سائر الأركان الزائدة أو الناقصة (ولو نقص من الصلاة 
ركعة أو ركعتين سهواً ولم يذكر حتى تكلم أو إستدبر القبلة أعاد) بل لا يعيد فإنهما - 
إذاً - سهو لا يبطلها و هو بعد في واقع الصلاة, اللّهمّإَِّا إذا خرج منها بفعل آخر (ولو 
صَلَّى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب أو نجس أو سجد عليه مع العلم أعاد) 
إذا كان غصباً فيها له. حيث لا يرضى صاحبه, لأن (الصلاة تنهبى عن الفحشاء و 
المنكر» و من أقر به في الصلاة نفسهاء ثم السجدة على نجس و قد كان عالماً ثم نسي 
قد لا تكون معذورة لسابق العلم, كالصلاة فى ثوب نجس لسهوه بعد علمه. 

ووه شب طيازة اعدف (أخاةمظلها ١‏ (5[ ناكا فاق الفليووين ان لهاط عنن 
دإذا د فرضها :ثم وال إعاد عليه يعد وقتها (أو :قل الوقات أو "مستدير القبلة أعاة) ما 
كان قبل الوقت لأنها خارج التكليفء و أما مستدبر القبلة على فحصه عنها وقد مضى 
الآن وقتها فلا. و «لله المشرق و المغرب فأيدا تولوا فثم وجه الله». 

(و إن كان غير ركن فله أقسام» الأول ما لا حكم له. و هو من نسي القراءة حتى ركع, 
أو الجهر أو الإخفات, أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصبء أو رفع رأسه منه. أو 
طمأنينته, أو تسبيح السجود أو طمأنينته. أو أحدى الأعضاء السبعة, أو رفع الرأس 
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منهء أو طمأنينته في الرفع منهماء أو طمأنينتة الجلوس في التشهد) وكل ذلك ليست إل 
في نسيان قاصرء و أمّا المقصر فلا لقصور الدليل لإعذار الناسي. حيث المقصر فيه هو 
كالعامد, إلا بدليل قاطع و ليس فليس. 
(الثاني: ما يوجب التلافي. فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد و هو في السورة قرأ الحمد و 
أعاد السورة, و من ذكر ترك الركوع قبل السجود) الثاني و هو بينهما (ركع. و من ذكر 
بعد القيام ترك سجدة قعد و سجدء و يسجد سجدتي السهوء, و كذا لو ذكر ترك التشهد. 
ولوذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبى نظ قضاه) و أعاد ما بعده لصيانة 
التر تيب. 
(الثالث: الشك) قاصرا دون الشك الذي يمكن الصد عنه بوسائل غير محرجة و لا 
معسرة, فإن شك مع ذلك صبر متأملاً حتى يعرف عديد الركعات, أو قرب ما تمحى 
فوزة سلاتة يمكولة دو له العمل يعن هين العا ملين باسكا السك تثميما لصلونه 
قبيل إنمحاءها عن صورتهاء في البعض من موارده ترقيعا لها. و في آخر بطلانها كما 
محيت, ذلك فلا تصح صلاة مع شك و هو يقدر على الاإتيان بها دون شكء ثم غسير 
القادر يتربث::و من ثم يعمل عمل الشاك .وهو المسرود في الرسائل العملية: وهنا: 
(إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأولئ من الرباعية أعاد) على مكوث متأمل 
حتى تنمحى صورتها لا قبله قضية رجاء زواله فإستمرار صحتهاء و هنا «لا تبطلوا 
أعمالكم» تنهى -كما مضى عن إيطالها بمجرد الشك فيهاء إذ لا تبطل بمجرد الشك, 
وإنما ترقع, ببقاء الشك. و قد يزول بتأمله قتصح دوئما شكي. 
(وكذا إذا لم يعلم كم صلَّى) و هكذا الأمر كما بيناه (و إن كان في فعل قد إنتقل عنه لم 
بلتفت و إلا أتى به. فإن ذكر أنه فعله إستأنف إن كان ركناً و إلا فلا) إن كان نسياناً) أو 


نهو عاكرا ونا لقنن عي اوت قط نكدالها 
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(فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية و لا ظن) مطمئناً كعلم؛ و كان معذورا 
(بنى كان الزائد و إحنتاط. فمن شك بين الإثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع) بعد 
الحائطة على ركعاتهاء و التريث عند الشككّ فيها و لما يطمئن بها قبيل إنمحانها. (بنى 
على الأكثرف فإذا سلم صلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس) ترقيعاً لها. 

(و من شك بين الإربع بنى على الأربع و صل ركعتين من قيام) و كما تقدم من 
خانطاتت وزقانات أو ين مسرن "الالنين و الثلات:و الأرن بت على الأرئغ بورضاى 
ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس) و كل ذلك بشروط تقدمت و أن لا يكون كثير 
الشك و السهو. قاصراً فيهما و إلا ترفيعات للقّضّر و المعذورين الذين لا تصلح لهم 
صلاة دون شك مهما لم تكثر شكوكهم لحد عدم الإعتناء به. دون المقصرين, و هنا: 
ستائل: [الآول: لاسهو على نف كتر سهو ةو تؤات)ذون كتف التسيو و السفابدون 
تواترء فإن علاجه بعد تريئات هو من هذه الترقيعات. فالإعتبار بشك أو سهو من 
تواتر سهوه الكثير, مادة و مُدة. ليس إِلا تحر يجا لموقفه في ترقيعات قد يشك فيها و 
كما يشك في أصولها. 

(ولا على الامام و المأموم إذا عليه الآخر) فإن ذلك الحفاظ مما قد يزيل الشكء فإن 
شك المأموم صحت صلاته دون ترقيع إتتماماًء كما و إن شك في شروط أخرئ من 
فروظاك الانانة للاعدلة. و أما اذ | شك لمات والوتيامه إلا وأنعن أومقله سس له 
يعتمد على حاله فلا إذ لا دليل على معاكسة المتابعة» اللّم إِلَّ إذااكان المأمونون لحد 
بحمو على ساليه: 

(و لا سهو في السهو) و إِلَ تواتر, اللّهمٌ إلا إذا كان مقصراً في كثيرة سهوه أو شكه 
فليعالجهننا: 


(الثانية: من سهى في النافلة يبني على الأقل, و إن بنى على الأكثر جاز) فإن أمرها 


ءغّغّءكخغكغظكؤاؤااءةح“ح#حح > ء ء ء ء ء ءءء ١ ١‏ ا أ جح 010070 لل لا 
خارج عن أمرها (الثالثة: من تكلم ساهياًء و قام في القعود أو قعد فى حال القيام, أو 
سلم قبل الإكمال. وجب عليه سجدتا السهو, وكذا يجبان على من شك بين الأربع و 
الخمس) بعد أكمال السجدتين (فإنه يبنى على الأربع و يسجدهما). على شروط 
مضت,. و كل ذلك إذا تمت الصلاة, و إل رقعها كما يصح مثل خط القيام و القعود و 
السلام, ثم يسجد لسهوه بعد الصلاة لكل زيادة أو نقيصة سهوية. 
[رافةتبويةة التهوهه العاذة قزل تمددمه الدوناالك مده عار ميد 
وآل محمد أو السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته, ثم يتشهد خفيفاً و 
06 
(الخاسية: التكله إذا أخل بالضاةة جيدا أواههوا أوافاتقة هوم أويسك كان سلما 
قضى) إلا النوم غير المقصر فيه فإنه ‏ إذاً غير مكلّف بأداءها فضلاً عن قضاءهاء و أما 
التذكر قتقضر افئة طلقا مهما رمت العدلؤة الحاللام لاأند توم بعلن المقضر اللينة 
إلا ماكان بإكراه أو إضطرارء دون أختيار منه بدا فإنه -إذاً - معذور ليس عليه شىيء 
ال ساو فقت دحل د 
(و إن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافراً فلا قضاء) إلا إذاكان إغماءه كالسكر 
مطلقاً وكنوم مقصر بإختياره (و المرتد يقضي) بل لا يقضي «قل للذين كفروا ان 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنت الأولين» [8:8] فهو 
داخل في «الذين كفروا» و بأحرى فلا قضاء عليه. تأمل. 
(ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت أداءً و قضاءً) بل أداها قاصراً في 
فقدان الطهورين و مقصراً. و فى الثاني يعيدها بعد أداءها. فالطهارة الحديثة هي شرط 
شرطً الامكان, و لا تسقط الصلاة أبداً عن أحد اللّهم إلا الحائض و النفساء. و إِلّا لذكر 


مثل فاقد الطهورين, ثم و مالا يدرك كله لا يترك كله, والصلاة المفروضة كأصل على 
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كافة المكلفين لا تسقط على آية حال إل بقاطع الدليل! 
و مثل «لا صلاة إلا بطهور» تعني تهديدة بالقادرين عليه التاركين إياه. أم هي - 
لأقل تقدير - يحتمله. فليت إذاً ‏ حجة على واجب الترك فضلاً عن جوازه 
لفاقدهماء و لا سيما من يفقدهما غير معذور و لا مضطر كالسكران فى وقتهاء فإنه هو 
الذي فوّتها على نفسه! ثم الصعيد الشامل لغير النجس و الخبيثء هو مما يُفقد فقدان 
طهورة إلا قاذ 
(السادهة إذا دكل وقف النريعة وعايد فاته تر يكين )يل :قلام الشناثاة شييت 
المكنة للمحافظة على الحاضرة دون عسر و لا حرج و لقوله تعالئ: «و 5 الصّلاة 
إذكري» [2173778:6 «واذكر ربك إذا نسيت..» [18: ؟1] فالناسي أو المتناسي 
إياها في وقتها تفرض عليه أقامتها إذا ذكرها بعد وقتهاء فلا مال لغيرها قبلها. أجل (و 
إن تضيقت الحاضرة تعينت) لأنها هي المتقدمة _إذاً على غيرهاء لأنه وقتها الحاضر 
وليس وقتاً للغابر, للّهم إي إذا كان لها وقت. 
(السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر) قضية الترتيب في أوقاتها فلتقض كما فائت 
قضية «إقض ما فات كما فات4 ولكنه إذا أمكن, أو ينوي الأقدم فالأقدم مهما نسي 
أواقق اس قله 
(الثامنة: من فاتته فريضة و لم يعلم ما هي صلَّى ثلاثاً و أربعاً و إثنين) إذا كانت الفائتة 


مظتو ةو انيه انوي ااقلقنا ور تش ان امقس يننا ار كينا جسن 


١‏ -(1) كما في الدر المنثور ؟: 59 ع: ن الرسول يَُ و في فتح الباري ؟: ١‏ سند عن 5 ع 
النبى 1152 قال: م٠‏ اي إذا ذكر ؛ لا كفار : لها إلا ذلك -و أقم الصلاة لذكرى قال 
موسو قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكرى اقول و فى الدر المنثو ر مثله و قد تقدم 
فلا نعيد؛ وكمأ يروى إخواتنا رحمهم الله تعالوا : 


11 اا ا ل 
الفائتة مجهولة. ولكن حسب أصلنا في قصر السفر عذراً عليه الإتمام حضراً 
(التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصراً) في حضر و سفر (و المسافر بقضي ما 
فاته في الحضر تمامأ) في سفر و حضرء ولكن حسب الأصل الموثوق عندنا كما يأتي 
في صلاة السفر, على الحاضر أن يقضي ما تركه سفراً عاذراً تماماً كما على السالم أن 
بقضي صلاته التي تركها مريضاً صلاة السالم دون المريض. 
ذلك و لاانص على ما ذهب إليه المشهور من قضاء القصر قصراً بل هنا عموم و إطلاق 
المروي عن أبي عبدالله بلق يشمل واجب التمام لما فات قصراً(١),‏ بل و لا قصر على 
الفسنافر الاكيق عار الغائق عرف الحد يت شل القران. 
(العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة, ولو فاتت بمرض إستحبٌ أن يتصدق عن كل 
ركعتين 7 فإن لم يتمكن فعن كل يوم). 
الحادى عشر: و لايستناب لصلاة أو صوم بعد الموت و ليسا على الولد الاكبر و لا 
شوأء 5 التشاطتى ف ار اعبات :المح داكخافق 'القران يز الشكة هسم المكلتون 
أنفسهم ثم لا دليل لجواز الاستنة فيهما انا الح و الدين. 


الباب السادس 
فى صلاة الجماعة 
إن طبيعة الحال في الشرعة الإسلامية أنها جماعية سياسية تقود المكلفين إلى ما 


(-١‏ ١)فعن‏ على بن اها عن غير واحد من أعيتاينا عن 1 عبد الله ِل فأل: من نسي صلاة 
يومه واحدة و لم يدراى صلاة هى صلَى ركعتيق و ثلاكأ و اربعأاء (الوسائل ب ١١‏ قضاء 
الصلوات) و فى المحاسن عنه مْةٍ زيادة فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صَلَّى أربعاً و 
إن كانت المغرب و الغداة فقد صلّى المصدر). 


ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا10ا1 احبحب د00 
بفداطيد أذذ دا و لعتيا انها | فى ندواة اقل مستا هل نال 
وليسست فحسب غير العبادات. هي صلات و إبقاد نور بين المجتمعات و كما 
توقيها كاسن نين الغرة بو الخالق ونه فا لكافة الطلمات إلى التوز 
والآخ الغالاة جا عه غادة وغوورة للكئلة النمتة او إرهابية وعطة سبائر الكت 
لذلك يؤمر بها مع من لا ترضاه إماماً رمزاً للوحدة العريقة بين المتفرقين, فالإنفصال 
عن جماعة المؤمنين لا سيما في الصلاة, إنفصال عن تلك الوحدة المأمور بها لهم 
ككل في كافة الحقول و الحلفات. 
بل ورعاية الجمع تفضل أحياناً على رعاية الواقع المرام, كما في اللإنتمام بمن لا 
ترضاه. و الإفاضة في المشاعر قضية «ثن أفيضوا من حيث أفاض الناس» من 
المشعر الخراء إلى :ملى كما مى'عرفات إلى التشعر: مهما لم رقت :عددك الوقت اوائبيت 
خلاقةم زعاية ليذه الوبعدة الغالية الاسلامية 
احل: تجواز مل يحب ترك الجفاعة إذ ا كالنت سيول الأ مات كالذ يك تركو القشران 
وراءهم ظهرياً أو جعلوا القرآن عضين. 
وأما الذين يصلون. أم يفيضون حسب الثابت لديهم من الوقت, فلا يجوز خلافهم و 
الاختصاص بوقوف و إفاضة أماهيه. 
و الجمعية في عبادة قد تجب كالجمعة, و قد تكون ثابتاً لا حول عنه كالشعائر, 
إجتماعاً لفريضة الحج. أو واجباً ثانويا بتعدد المطلوب كالجماعة في سائر الصلوات. 
بما نص عليه الكتاب و السنة كما يأتي. 
و لأن جماعة الصلاة رمز إلى أصل الجمع فلا أصل إذاً لجماعات عدة متناحرة في 
مكان واحد. فإنها مفرقة بدل أن تجمع و «إن الذين اتخذوا مسجداً ضعراراً و كفراً 


ىا 1 5 5 20 . 01 ا 0-9 س ١‏ 21 
و تفريقا بين المؤمنين... لا تقم فيه ابدأ لمسجد أبس عَلى التقوئ مِن أوَّلٍ وم 


١ سن سح بس دح تهصرة الفقهاه /ج‎ ١04 
]1١8:5[ َحَقُ آن تقوم فيه فيهِ رجالٌ يُِيَونَ آن يَتَطَهّروا واللَّهُ يحب المطَّهّرين4‎ 
فإنما تدخل في الجماعة المؤٌّحَّدة الموحٌّدة, المرضية, مهما كان إمامها من السنة, دون‎ 
المتفرقة المفرقة مهما كان إمامها من الشيعة.‎ 
ثم هل تجب إقامة الجماعة كما الجمعة؟ الظاهر نعم قضية الأسوة الحسنة برسول الله‎ 
ييه وكما قال الله (وَ إِذا كُنْتَ قَممْ ََقدْتَ هم الصّلاف.> [: ؟١٠] حيث تفرع أقام‎ 
الصلاة جماعة على «كنت فيهم» إذ لم يكن هو يَييهُ دائماً في المحاربين.‎ 

و إذا وجبت الصلاة جماعة حالة الحرب العاذرة لإقامها بركعائها. فهي أوجب في 
غيرها و باقامتها. 

و هكذا يستفاد مثلث: واجب إقامة الصلوات. و واجب الاثتمام فيها إذا لم تكن 
مفرقة, و العذر عن إقامتها أو الاثتمام بها كل ذلك من الكتاب و السنة. 

(و هي واجبة في الجمعة) بل إطلاقاً (و العيدين) إن أمكنت الجماعة على تأمل 
(بالشرائط) المسرودة فيها (و مستحبة في الفراتض الباقية) بل و فيها أيضاً واجبة 
بفارق أن الجمعة دون جماعة باطلة لوحدة المطلوب بدليل؛ و سائر الصلاة دون 
جماعة صحيحة عاطلة لتعدد المطلوب بدليل؛ فالفارد دون عذر أتى بواجب صلاته و 
ترك جماعته فيهاء و دليل فرض الجماعة مطلقاً هو نص الكتاب 5 «وَاركعُوا مَعَ 
الَاكعِينَ» [؟.: ؟] إذ تعنى هذه المعية ‏ المختصة بالصلاة دون السجود ‏ جماعة 
الصلاة. حيث الركوع هي من مختصات الصلاة كالسعي و الرمي و المواقف وما أشبه. 
وهنا «مع الراكعين» تفرض راكعين هم المصلون جماعة, ف «إركعوا مع 
الراكعين» فرض للإلتحاق بجماعة, ولو لم تكن الجماعة فرضاً لما كان الإلتحاق بها 
فواظا وكذالك ١‏ يقاضناذة الخؤف: اذ تل نعف متها ارك نه الجفاعة فيا و كذالات 
الآيات التي تعنى مع الصلاة المسجد لجماعتهاء ملازمة بعهننا: لو الاجتبا إل عابري 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ اب ا 


سبيل حتى تفتسلوا..» فلا سبيل لصلاة حتى تعبرء إنما هى سبيل المسجد المسدّلة 
لأداء الصلاة, و هى فيه جماعة بطبيعة الحال, كما و «إياك نعبد» و ما أشبه من 
جمعيات تلمح صارحة ضارحة أن الصلاة إنما يؤتى بها جماعة قَدّر المستطاع, بل و 


«المؤمن وحده جماعة22(4. ثم و ترك جماعة المسلمين ثلاث: أن تترك رغبة عنها. 


١‏ -كما فى حديث عن النبى يي يقررها لأقل حد ححين لم يقصر فى الجماعة و هو قاصدها. 
و فى فتح الباري (7: 789) عن صحيح البخاري بسند عن أبي هريرة أن رسول الله 46 قال: و 
الذق :تفتين انيدة لقان «فتمفت أن آمر بحطب ليُحطب ثم آمرّ بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم 
الناس لاحر قا مايه منوتياي و لد تقس نيذه لولم أحمفم الوسيعة عزنا وسقي واس 
مائو خويش الل 0000 5 اا 
أقولا: واقى المحديظ عل الشماعة يواتن التزد ريف مغر الول كل بو الائحة من ال الرسون 
عليهم السلام» و لا نجد فيها مبرراً لتركها إل اضطراراً أو مأولًا أو مطروحاًء و هنا حديث واحد 
بعتبر الجماعة سنة لا فريضة ثم ينهى عن تركها إلا لعذرء مما يدل علي أن ؛ السنة ليست هي 
المندوية با ل ا ؛ مذكوراً في السنة. 
و إشارة إلى نصوص الوجوب في السنة» ما رواء ابن أبي يعفور عن أبي 
الك 1 0 زلهم كانوا يصلو: ن فى منا؛ وسار ال ري ل أعمق 
فقال يا رسو لال يله إنى ضرير البصر و ربما سمع النداء ولا أجد من يقودنى إلى الجماعة و 
الصلاة معك؟ فقال له ابي كل لكلو رلك الى المكجد ا الحضر الحقعة ود هيدا ناديد 
سنان فى الصحيح عن أبى عبدالله نه قال سمعته يقول: ل ليه 
ابطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسوزلله 9 ليو شك قوم يدون ؛ الصلاة فى المسجد أن 
ا م قري حر ران درن جو د رسج عله بوسو رول لول ا 
تقوم لتجفيرج المستكد ألا تسرد عله بدا لم : 
وعم 5-0 بعفور عن أبى عبدالله عليه فى حديث قال حوال العدالة: و الساتر لجميع عيوبه حتى 
يحرم على المسلمين تفتيش ى ما وراء ذلك من عشراته و غيبته و يجب عليهم تركيّه و إظهار 
عدالته في الناس, التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ على مواقتيهن بحضور 
جماعة المسلمي» أن )لا يتخلف مه ن جماعتم في مصلاهم إل من علة و ذلك أن ؛الصلاة ستر و 
كفارة للذنوب و لولا ذلك لم يكن لاجد اذ ؛ يشهد عل أحد بالصلاح, لأن من لم يصل فلا صلاح له 


بيه الكجلمنة لآن الحكم جرى فيه من ا ال ل : لا 


عبد الله م ا فال: ثم رسول 


ع للا سس سح حححبحببب توصرة الفقهاه / ج ١‏ 
فمحرم مطلقاً حسب القرآن و السنة, فإنه إذاً ممن «يتبع غير سبيل المؤمنين» مهما 
كان سبيلاً غير مفروض فضلاً عن المفروض حيث رفضهاء و إن تترك لضرورة ا 
فجل مطلقاً دوران الأمر, ثم بينهما عوان فهو عوان بين الحرمة المغلظة و الحلء و 
ظاهر القرآن هو الحرمة و تتأيد به أحاديث عدة تفرضهاء تأويلاً لما لا يوجبها. 
ذلك. (و) هى مستحبة فى (العيدين مع اختلاف الشرائط) للإجتماع فيهما (و 
الإستسقاء) و هي في أصلها مستحبة دونهماء و يجوز الإتيان بها فرادى و الجماعة 
أفضل. 

(و تنعقد بإثنين) أحدهما الامام (فصاعداً و لا تصح مع حائل بين الإمام و المأموم 


بنع المشناهوة راشي المراقائل لأقرى :فى شد بانع جات ورين الرخل ونالمر اك 
فإن صحيحة المانعية للرجال يتيمة غير صحيحة فى سلب الجماعة إذاً للرجال يتيمة 


صلاة لم: ن لا يصلى فى المسجد مع المسلين ادق علة وقال رسو لال يبن «الاغبية إلا صل 
فى بيته و , رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمي: روعت على المسليين , غيبيته و 
سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذار فع إلى إمام المسلمي: اتتتوو و ادر ان جه 
جماعة المسلمب٠ ١‏ لحرن علب 

و أما مثل ) صحيحة زرارة و الفضيل , قالا قلنا له الصلاة فى جماعة فريضة؟ هى فقال: الصلاة 
فريضة و لبن الااجتماع بمعروضن فى الصلرات كزهانو يجني بوي من تركها رغبة عنها و عن 
جماعة المؤمنيمن من غير علة فلا صلاة له» فالسنة فيها هى أعم من ال 0 
الواجب بغير نص القرآن سنة؛ ثم و ليست السنة هي المندوبة؛ بل , هى فعل التبى مه بصم 
مستمرة؛ و يؤيده رواية زرارة قال: كنت جالساً عند أبي جعفر بق ذات يوم إذ جاءه رجل ع 
عليه فقال: جعلت فداك إتى رجل جا, ر مسجد لقومي فإذا لم أصل معهم وقعوا فى و قالوا: هوكذا 
وكذا! فقال مقا أما لئن قلت ذلك لقد قال أمبرالمؤ منين ني: من سمع النداء فلم يجبه من غير - 
ا اه +الحدنكة:وعن أبن عيذان 20 أن أمير الم متين اقة بلقه أن قوم م يرن 
المي له شهدوة الصلاة عقاطة فى الس فقال مجر نه مناحنا عياف اى لتهر ان 
عنا و لا يجاورتنا و لا تجاورهم ١‏ 


تتبصرة الفقهاء / ج 1 ب ب ب ع 
غير صحيحة في سلب الجماعة إذاً للرجال, و إلا كانت الموثقة للنساء غير صالحة 
لهن حين لا تكون جماعة؛ إضافة إلى أن الصفوف غير الأولئ للرجال يجب إذاً أن لا 
يفصل بينها و بين الأولئ فاصلء و واقع الفصل سابقاً و حتى الآن ليس مما ينكر, و 
الصحيحة تشترط بظاهرها عدم الفضل في جماعتهم إطلاقاً فلا يصح الأخذ بها 
إطلاقاً. فالصحيح هو الحكم بالجماعة ما صدقت بفاصل و دونه. و بعيد و دونه لا 
سيما في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى في كافة الجماعات في صلواتهم! و لا 
رواية بين الفريقين تمنع عن فاصل في الجماعة إل هذه الصحيحة, غير الصحيحة 
متنء ثم يتما في واسع ميادين الجماعات بفواصل كثيرة التي هي حواصل الحواجر 
في المساجد و أشباهها! و لاسيما في الحرمين الشريفين, و كما لا يشترط فيهما عدم 
تقدم النساء على الرجال لتضيق المكانف و عدم شمول الدليل إياهما. 
ذلك. و مما يدل على كفاية صدق الجماعة «و إركعوا مع الراكعين» حيث تعني 
معية المكان إلى الزمان, فإن كان مع الراكعين زماناً دون المكان فما حقق معية 
الجماعة فباطلة ‏ إذاً ‏ فهي فرادى, و لا ممسك لما لا بتخطئ إلا صحيح زرارة عن 
الباقر ناثة: «إن صلّئ قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يختطئ فليس ذلك الإمام بإمام و 
أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا 
يتخطئ فليس تلك لهم بصلاة إلى أن قال: و قال أبو جعفر ني ينبغي أن يكون 
الصفوف متواصلية بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطئ يكون قدر ذلك 
مسقط جسد الإنسان إذا سجد. و في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق نه أقل ما 
تكون سنك وبق القيلة فريعق عزوو اكتريما بكو مريطن فرص 
(و لامع علو الإمام في المكان بما يعتد به) بل و مع علوه ما تصدق الجماعة لضعف 
الأذلةا معدو علو نه و و ود (وقعود لكين وا ضنددة اداع 


اع سس ببسب د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
كالأصل (و لا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف) ما لم تصدق 
الجماعة, و مانع البعد ما لا يتخطى غير موثوق به في رواية» فلا يتخطى عن الجماعة 
ما هي جماعة, لاكما عند إخواتنا السنة إذ قال لا تصدق بما لا يتخطئ, بل إِنّ أمر 
الجماعة عوان بين إفراط و تفريط بحقهاء فهى حي د اننا صدقت الجماعة. 
(و لو أدرك الإمام راكعاً أدرك و إلا فلاء و لا يقرأ المأموم مع المرضي) و لا مع غيره 
حين بسمع قراءته و لا يبعد جواز أو وجوب قراءته مع جهريته قدر ما يصدق كلا 
القراءة و الاستماع إذ هما واجبان, فيقرأ مع الإمام في نفسه ما لا ينافي التقية. و إل 
كفته قراءة الاإمام قضية التفية النقية, أو يؤخر صلاته عن أية جهرية دون تقية, و قد لا 
تنافي القراءة الخفية مع جهرية الإمام مرضياً و سواه إذا لم تناف الإستماع و 
الإنصات. بل هى أحسن منهما دون هذه القراءة, إذ هي تؤكدهاء و توغلها في النفس 
أكثر و أكثر. 

(و لا يتقدمه في الأفعال) ولا في تكبيرة الإحرام و لا يقارنه فيهاء ثم و لا في سائر 
الأقوال الواجبة ما أمكن قضية الجماعة و الائتمام, اللّهم إلا أنن ظاهر الائتمام هو فيما 
هو مؤتم فيه و هي التكبيرة كأصلء و سائر أفعال الصلاة, و أما سائر الأقوال فهي 
ساقطة عنه كالقراءة, و واجبة عليه و لكنها ليست في حقل الاإئتام. 

قاو جك عن الدأمو نتابعة اال الإماء أقضية واحب لاساو الأقلة اتسنا 
بالتمام. 

(و الايد من نية الإنتمام, و يجوز إختلافها فى الفرض) الهم إلا فى فرض صلاة 
الأموات و الآيات. و ركعتى العسةون اخنه كور ورهبهها علي امل 


(وإإذا كان العأموء واعدا إتشتحت له أن قف غن ينه بن إن كاثواجتاعة فخلته اب 


العاري فإنه يجلس وسطهم) بل لا يصلى _إذاًمعهم, فواجبه الإنفراد بها حفاظاً على 
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عورته فيأتي بواجباته فبها كما تقدم. 
(و كذا المرأة) في حكم صلاة الرجل كما قلناه (و لو صلين مع الرجال تأخرن عنهم) 
على الأحوط إذ لا دليل معتمداً على وجوب تأخرهن. ثم و لا أحوط في الحرمين 
الشريفين قضية وحده المكانء و عظم المكانة له وضيقه للمصلين, و لا سيما فى 
المسجد الحرام قضية حالته الدائرية حول الكعبة المباركة, و السيرة مستمرة على 
جواز تقدمهن فيه على الرجال و في الحرم النبوي الشريفين جماعة و فرادى. 
(و يعتبر في الإمام التكليف) بل لا حجة عليه لا سيما و أن عبادات الصبي صحيحة, 
فهل لم يكن الإئتام بولي الأمر ا صحيحاً و قد صلَّى على أبيه إماماً! و لعا يجاوز 
اللخمس: 
(و العدالة) لاكما هى في إفراط الشيعي و التفريط السني. بل تكفي هنا أدنئ العدالة و 
هي عدم العلم بفسوق بعشرة يكفيها أنه يواظب على أحكام الشرعة و لاسيما الصلاة 
فإنما العدالة درجات كما الإيمان درجات» و كل درجة منها تعتبر حسب المعتبر من 
الثقة في حقلهاء فأعلاها عدالة المرجع, ثم الحاكم الشرعي قضاء ثم الشهود لاسيما 
في الأمور الجنسية, ثم إمام الجمعة ثم شاهد الطلاق, و من ثم إمامة الجماعة. 
ث خلا القثروة امعان اقرف و ااذه لسن روقارته العقالة قامعا رساب إذ ا عاك 
المروة و العدالة, وقد قال الله تعالئ: «وقالوا مال هنذا الدّسولٍ يَأكُلَ الطّعام ويَتى 
فى الأسواق» [0؟: / ]فلم يكن أكله في الأسواق ينافي عدالته! و قد فسرت روايات 
الفرؤة بالعذالة: 
(و طهارة المولد) وكذلك الأمر, لا سيما وأن غى طاهر الولادة, العادل بالفعل قد 
يكون أحق و أحرى ممن سواه لصعوبة عدالته و للترغيب في صالح عمله و أن الحالة 


لبن قن لحفعل ريه ال تسو عن اه هذاه كالقير كاوها اهم قود عودتابة 
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في ولادته غير المختارة ثم و لا يفنتش عن طهارة و دناسة فى أية 520 
بائساً يضيع الحال في الجماعة المسلمة. 
ذلك كله إضافة إلى أن قضية إشتراط طهارة المولد هى الفحس عنها و ذلك تفتيش عن 
أعرض أعراض الناسء لا لشى ,ِل إثباتاً لجدارة الإمامة و عدمها! 
ثم كيف ل ل 
تال مولن أكزفك عند الله ادك :0841 ] كإنها كنا و كينا أعويق من ذلك 
التقى فكيف يرجح عليه ذلك التقي!. 
ثم المانع الوحيد هو الفسق المعلوم كما الشرط التوحيد هي العدالة حيث يشهد بها 
ظاهر الحال. 
إذاً فكيف يفتش عن خبث المولد و ليس عصياناً يمنع, و حين لا يجب أو لا يجوز 
النحى عن كت أو شيق شاط فشئلاً عر التذايق عاق ملؤي وافضلا غم السنايق 
على إسلامه. أو ما هو فسق في الإسلام و ليس به قبل الإسلام, فكيف يجوز فضلاً عن 
أن يجب الفحص عما ليس فسقاً مطلقاً كما و أن كل كفر أو فسق يمكن التوبة عند 
فعدالة, و ليس خبث المولد و هو غير محرم مما يمكن الإبتعاد عنه. 

و أما أن خبث المولد مما يزعج, فليس إلا للعارف به. فكيف يجب أو يجوز التفتيش 
عنه؟. 

ثم إذاكان مزعجاً عند العالم به فليس عند الله تعالئ. كما و لم يكن الإنزعاج عن نكاح 
حليلة الأدعيا ء مما يؤخر رسول الهدى يَيْةُ عن الزواج د بحليلة زيد! 

ا 0000 إلا 
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(و لا يوم القاعد القائم, و لا الأمي الفافف :و لذ المولف لتنا سنتميخه ولا القراة 
رجلا و لاخنثى) بل يصح الإئتمام ما صحت صلاة الإمام و لا سيما إاذكان أفضل من 
المأموم؛ دون المرأة إذ ليست لتؤم الرجلء ثم الناقص في صلاته القاصر. يصح 
الإئتمام به في صلاته الصحيحة؛ على مرجوحية. 
(و الهاشمي و صاحب المسجد أولى) من غيرهما عند تسويته مع المأموم في فضيلة 
التقوى -على تأمل - و إل تقدم الأفضل فالأفضل, حيث الفضيلة الاإبمانية هي أقوى 
كيه وا نيوا عاتن تقد مات 5 
(و يقدم الأقرء. فالأفقه. فالأقدم هجرة فالأسرٌ. فالأصبح) ترجيحاً في اللآقامة تائز 
المرجحات العادية, و لكنها كلها أمام فضيلة التقوى ذائبة, فالأصل هو الأتقى. ثم في 
المتساوين فيها سائر الفواضل التى هي دونها و لا سيما المختارة. 


-١‏ في التذكرة و نهاية الأحكام و المنتهى و الذكرى فى بحث الجماعة و المدارك الحكم 
بالكراهية و في الذكرى نفى البأاس عن ذلك. ْ 
ثم ادعى الإجماع على عدم جوازه فى الإنتصار والخلاف و الغنية و الذكرى و ظاهر العتبر و نهاية 
الأحكام و التذكرة و الذخيرة و المدارك و مصابيح الظلام. 
وهنا تعفن الروايات تدل على المنع و هى مطروحة أو مأولة بعلة الفسق المتعود في أولاد الزنا. 
ثم وليد الحرام بين وليد الزنا و الحيض و النفاس و الصوم و الإحرام و محرم الوقاع أو الإيلا 
مهما كانت مراحل. 
و من الروايات التي يسند إليهاء روي عن علي نيه ا سل ا د الال 
زرارة: «لا يصيلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا» و عن الصادق افا 
في صحيح أب بعبير ليث المرادي: «خمسة لا يوّموا الناس.. 000 
تشترط أولأضن طهارة الغو لد وان ترط ناتفية الو لكدة هن الزناء وهو المشهور يقللك الولادة 
دون السماح للتفتيش عن ولادة. و ثالثاً هى بين مقيدة بالكتاب و السنة باشتراط العدالة و بين 


ولا ينبغي». 


عن الباقر كه فى صحيح 
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(و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر, و المتطهر بالمتيمم, و السيم بالأجذم و الأبرص و 
المحدؤذيعة تزقه بي الاغلف و يكرة إمامة من يكرهه المأمون, و تراس 
بالمهاجرين) و القسطاس الحق فى الكل هو رجاحة التقوى فإن «أكرمكم عندالله 
أتقاكم» كما تقدم. 
(مسائل: الأولى لوأحدث الإمام إستناب) من المأمومين من يصلح لها بإشارة فورية. 
وهنا تقلت مام نات وان عرق ده ده بعدارة دون اليا رظنن 
و أما أن يستبقى الإمام جماعته. فهو تمويه و تشويه لوجهها ثم لا وجه لها بعد بطلانها 
فرادى و جماعة, و جواباً عن أن صلاته بعد حدثه باطلة من أصلها فكيف تصح حتى 
الآن حتى تستمر اجلماعة, أنها حتى قبل حدثه صحيحة ثم التبعية باقية بنائب له 
صالح فلا بطلان: (و لو مات أو أغمي عليه قدموا إماماً- 
الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع و مشئ و لحق بهم) شرطً دَركه ركوعاً ما 
معه بشروطه. و إلا عمل بشروطه في مكانه ثم لحق الجماعة, و الفصل مغفور و لا 
ماين تصلق المناعة روصو نة لخرتها. 
(الثالثة: إذ دخل الامام و هو في نافلة قطعها) إحرازاً للجماعة و إلا أتمها (و لو كان في 
فريضة أتمها نافلة) دون قطع لها لحرمة إيطال العمل مطلقاً 
(و لوكان الامام الأصل قطعها و تابعه) و لكنه لا. فلا أصل إذاً لقطعه حتى إذا كان 
الامام معصوما إذ لا تبطلوا أعمالكم» ليست لتتخصص بمرجح. فإن صلاة الفرع - 
إذا مشي نهما كا ززصلاة الأسل ا رجدو لبن لتترك الراحب لعفني ل تلن 
الراجح. 
(الرابعة: لوفاته بعض الصلاة دخل مع الاام و جعل ما يدركه أول صلاته, فإذا سلم 
الإمام قام و أقام الصلاه) بل و يجوز له قطع جماعته لمواصلة صلاته و لا سيما عند 
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عذره لدليل لولاه أيضاً لصح. إذ لا دليل على وجوب مواصلة الجماعة حتى السلام, 
اللّهم إل وجوب أصل الجماعة, و لكنه لا يدل على حرمة فصلها فى مرادهاء اللّهم إل 
فصلاً دون سبب ففيه تأمل ظاهر. 
ملحوظة: لا يتحمل الإمام عن المأموم إلا الحمد و السورة في الجهرية المسموعة له 
قضية حرمة القرءة فيها لوجوب الإنصات و الإستماع لهاء و أما إذا لم يسمع قراءاته 
في الجهرية لصم أو ثقل سمع أو بعد أو خفة جهر للإمام فعليه القراءة قدر ما لا يسمع, 
ثم في الاخفاتية لا دور لذلك التحمل اللّهم إل إذا اقتدى بالإمام و هو راكع. 

و الروايات في ذلك التحمل التمهل مختلفة, تعرض على السنة القطعية من وجوب 
القراءة مطلقاً. خرجت الجهرية المسموعة و بقيت الباقية تحت ظل الوجوب. 

ذلك. و كأصل أصيل تجب الصلاة بواجباتها مطلقاً إلا عند العذرء ولم يستئن في 
جماعتها إلا لعذر جماعي كمتابعة الامام فيما أخطأ المأموم حتى لا تنخرق الجماعة 
المؤمنة. أو عذر فردي كالقراءة الجهرية من الإمام أم سواه. و لكن الإمام يتحملها عن 
يسمعها دون غيرء فالسكوت عند عدم إمكانية السمع فى جهرية أو إخفاتية» ليس 
معذوراًء بل الساكت إذاً ‏ كالحمار عن الإمام الصادق نقة: «إني لأكره للمرء أن 
ِصَلَّى خلف الإماء:صلاة لا يجهر فبها بالقرائه فيقوم كأنه حمار؟.. 

ف الأحاديت العاذرة لقراقة القامو م في جهرية الإمام تستند إلى آية الإستماع و 
الإنصات7١2,‏ فهي قد تطرد أحاديث تقول بجواز ترك القراءة في غير الجهرية. 


ثم فيمأ أمكن اللإستماع قراءة, لا وهمهمة وجب فى جهرية أو إخفاتية. 


-١‏ فعن أبى جعفر تلا: إن كنت خلف إمام فلا تقر أَنَّ فى الأولتين و أنصت لقراءته.. فإن الله 
يقول للمؤمنين: «و إذا قرا القران» يعنى فى الفريضة خلف الامام «فاستمعوا له و 


مع _ ددغ ل سسسب سح تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
وما لم يمكن قرأ إخفاتية أو جهرية. فإن سمع بعضاً دون بعض قرأ بعضاً دون بعض, 
فالضرورات تقدر بقدرها. 
ثم لا يجب قضاء ما فات زمن الكفر إذ «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد 
بذلف 4و آم المسل ويا كان د قلا عفر لددهنا قن جلك 
ذلك. والأصل عدم وجوب القضاءء فيما لا دليل عليه. إذ ليس إل بأمر جديد كقضاء 
الصوم على الحاض و النفساءء, ففي الواجبات المؤقتة لا قضاء عنها بعد الوقت إل 
بدليل كما في الفرائ البومية, و في غير المؤقتة لا قضائبل هو أداء مهما كان فوريا. و 
بأحرى غيره. 
إذا فالأصل عدم قضاء الصلاة إل بدليل, و ليس القضاء إِلَّا قضاء عما تركه أداءً فلا 
يبن إذا لاعلن ايز كلقع شالك المياؤةات ققاء ا #الشائفق و لطا وقد 
يستثنى بعض الواجبات كالصوم, فإن «عدة أيام أخر» ليس إلا على المعذورين؛ و 
تذكر في آية الصيام من كان منكم مريضاً أو على سفر.. و على الذين 
يطيقونه..4. 
ونعية عرق اده اهنا اق ارانيات المؤقتة. ثم قد يكن التارك لها غير 
مكلت فها :مطلقا كالتجتون و المكدى صليهو ناته عن غير شان أوغير مكلك 
يبعض الواجبات كالصلاة و الصوم على الحائض و لنفساء. ولا قضاء في كل اللَّهم إل 
الضوء للحائطن والنفساء بدليل خاص:دون الضلاة: 
ثم القاضي بقضي ما فات عنه كما هو مكلف حال القضاء كما في سائر أصحاب 
الأعذار. فالمسافر يتم في سفر القصر قضاء ما فاته حضراً وكذلك الحاضر يتم ما 
تركه في سفر افقصرء و لا يعني «إقص ما فات كما فات4 إل أصل مادة القضاء. دون 
كمية و كيفية, فإن كان معذوراً فيهما أو في إحداهما في السفر و ترك قضاها في حضر 
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و سفر تماماً إن إستطاع, و كذلك عكسه أنه تركها على إمكانية كما و كيفاً فليضها بعده 
عن تسا 
لشاف بكسن عدار العما ع مكدر 14و نميه على أموامها ا تنعية ‏ 
تقذرهاء أو تؤنف المصلين فيهاء فأحرى لها أن تكون الميضاة مفصولة عنها. 

(و المنارة مع حائطها), قد الإشارة (و الإسراج فيهاء و الإعادة المستهدم) و الأخيرة 
واجبة إن كان لها أموال تصلح لإعادتهاء أو تستطاع عمارتها عند الحاجة إليها. 

(و يجوز إستعمال آلته فى غيره منها) إذا لم تحتتج إليها حاضراً و لا مستقبلاً حاذراً يعد 
حاضراً يُعرف أنه من حاجاته. فقد تصرف في غيرها لأنه أقرب إليها مسن سائر 
الحاجيات العامة, و لكنها إذا كانت محتاجة إليها و إن مستقبلاً لا يصح صرفها في 
غيرها لأصل الحاجة الأصيلة, فلا يصل الدور _إذاً إلى غيرها ما هي محتاجة إلهيا. 
(و يحرم زخرفتها) بذهب و فضة لأنهما تنافيان مكان العبادة و مكانتها و أنها تبذيرة 
أو إسرافة بحقها. و هكذا الأمر في كل زخرفة تتنافى محل العبادة, إلا ما تناسبه كما: 
«خذوا زينتكم عند كل مسجد..» .]1١:1/[‏ 

(و نقضها بالصور) لأنها تخالف صورة الصلاة و سيرتها (أو أخذها أو بعضها في ملك 
أو طريق) حيث الوقوف حسب ما يوقفها أهلها. و لا سيما المساجد. (و إدخال 
النجاسة إليها) إذا نجسّتها أو أهانّئُها. دون مرجد إدخالها فى غيرهما. 

(و إخراج الحصى منها و تعاد لو أخرج) إذا كانت من حصاها اللائقة بهاء دون الزائد 
فيها غير المحتاج إلبهاء فضلاً عما يضيق مكانها من بقايا عمارهاء حيث يجب إذاً- 
إخراجهاء إيتعاداً عن إخراجها. 

(و يكره تعليتهاء و الشرف و المحاريب في حائطهاء و جعلها طريقاً و البيع فيها وا 
لشراءء و التعريف, و إقامة الحدود. و إنشاد الشعر, و عمل الصنائع و النوم و البصاق و 
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تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام) بل قد يحرم قسم منها ,بنافى تسفة لان او 
بنافي حرمتهاء فإنها من الوادي المقدس فلا يبصق -إذاً فيها ولا يُدخل المجانين 
كما السكارى, و كذلك الله إذا هتكوا حرمتهاء أو بّدوا من يرغب إليهاء فضلاً عن 
يمس من كرامتها وكرامة المسلمين. 

(و يستحب تقد يم الرجل اليمنى دتولا والتسرى عروجا والنشاء فهماءو كنسيها) 
بل الأخرى واجب كفائياً حفاظاً على حرمتها كواد مقدس. 


الباب السابع 
فى صلاة الخوف 

وأصلها <وإذا ضَرَيمَ فى الأرض فَلَِيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أن تَقَضّيروا مِنَ الصّلوةٍ إن 
خِفتم أن يَفتنَكُمُ الّذينَ كَفَرُوا إنَّ ال كلفِرينَ كانوا لَكُم عَدُوًَا مُبينا» ]٠١١:5[‏ 
اللّهم إل تلحيقاً بها لآيات أخرى كالتي تنفي الحرج و العسر و الإضطرار و الإكراه وما 
افيه 

و الأصل فيها الخوف حالها من العدو على النفس, فليس -إذاً كل خوف. فهنا قد 
ين وجوب الحفاظ على الصلاة كما هي مفروضة دون قصر منها كما تلمح له ليس 
عليكم جناح..»> حيث تنفى ذلك الجناح المزعوم, فلا ينافي إذاً وجوب القصر منها 
لوجوب تقدم الأهم و هو الحفاظ على النفس عند الخوف عليهاء جمعاً بينها ‏ إذاً و 
بين قصر من الصلاة, و ذلك قد يعم إلى قصر من مادتها و ركعاتها قصراً من هيئتها. 
فهما قصران يقتضيهما الحفاظ على ذلك الأهم عند الخوف عليه. دون أي خوف أما 
هو من طوارىء, فالضرورات تقدر بقدرهاء و لكن لا قصر من رععاتها إذ لا ينافيها 


و 
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فنا عوك وعهداله تعقوف ادر ذو تفل تغيدمن الطتلاة عند ١‏ دونه وهو التضرقة 
كيفيتها: ف«حانظوا على الصلوات و الصلاة الوسطئ و قوموا الله قانتين» محافظة 
عليها كما هي مفروضة, ثم «فذن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كا 
علمكم مالم تكونوا تعلمون» [559-7158:7]. 
وأين خوف من خوف في قدر القصر من صلاته. و إنما يُتبع هنا في واجب القصر قدر 
الخوف مع الحفاظ عن أصل الصلاة: «فإذا أمنتم» من ذلك الخوف القاصر من 
صلاتكم «فاذكروا الله..» فإن عذر الخوف مقدر بقدره و وقته. 
أجلء الصلاة الصلاة التى هي عمود الدين و عماد اليقين ليست لتترك على أية حال, 
بل و هي عد في المخاوف, فلا تترك فيها مهما ترك البعض من عِدتها أجزاء؛ أو 
هيئتها أشكالاً فقد يؤديها المناضل في ميادين النضاف و القتال و السلاح بيده و 
الخطر هاجم عليه ثم و هي سلاح في ميادين النضال و القتال و السلاح بيده. و الخطر 
هاجم عليه, ثم و هي سلاح روحيء و اجن له أفضل من كافة الدروع. يؤديها هكذا 
فيتصل بربه كأحوج ما يكون الاإتصال به. معرفياً و عبوديا دونما وصول إليه فضلاً 
عن الحيطة عليه. 
هنا «و إن خفتم» طليقة وفي آية النساء إن خفتم أن يفتنبكم الذين كفروا» و لا 
يشترط فيهما السفر مهما ذكر هنا «و إذا ضيربتم فى الأرض» لأنه هو ظرفه بطبيعة 
الحال. و من ثم ثالث هو القصر في السفر. كما بأتي بد هنيئة. 

(و هي مقصورة سفراً و حضراً جماعة و فرادى) و لكنها في آيتها تعني الجماعة حيث 
تقصر منها في ذلك الخوفء ثم و لا قصر منها فرادى اللهم إلا شذراًء إلا في سفر القصر 
على أية حال بتأملء ثم «و إن خفتم» في البقرة ظاهرها الفرادى و هي لا تقصر إلا من 
كيفية لهاء فقد تفدى حالة الخوف من العدو بركعة أم تزيد حفاظاً على جماعتها. و هي 
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اقوق الس تميق و اشوى عل اعدو انك 
(و شروط ثلاثة: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الإفتراق) في جماعتهم (قسمين 
يقاوم كل قسم العدو. و أن يكون في العدو كثرة) عدداً أو عُدداً أو هما معاً إيحصل 
نا لكر يو ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة) كعادة في ظروف سالفة, أم في 
حالة بإمكانها أن يفتنك كما في الأسلحة الأتوماتيكية أمّاهيه. 
(و كيفيتها أن يصلي الإمام بالأولى ركعة و يقف في الثانية حتى ,ستموا و يسلموا 
فيجيى: الباقون فيصلي بهم الثانية و يقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم و إن 
كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين أو بالعكس - 
و يجب أخذ السلاج) مالم يمنع شيئاً من الواجبات أو منعت عند الضرورة (فيؤخذ مع 
الضرورة) قفية دو باهذو اسلشتهه وا لاحذ وا حذره .و املعتيه ذلك الحدو 
الذي سبّب لهم قصراً من صلاتهم عِدَة و ركعة, فليقصر كذلك نمها عُدّة وكيفية, و 
الظاهر من «إذا سجدوا» أن صلاة الخوف جماعة هي ركعة واحدة, و علها بسجدة 
والعدوا لكا كانه لذن ساعد كه 
(و صلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكب و يسجد على قربوس 
سرجه و إلا أومأ. و يستقبل القبلة ما أمكن, و لو لم يتمكن من الإإيماء صلى بالتسبيح 
عوض كل .ركعة يتنا الى اتاد كبو ةلد !ل اداه ترد و العو فيا :ف الغوريق 
يصليان إبماءً» و لا يقصران إلا مع السفر أو الخوف) قضية آية البقرة هذه و آية النساء 
الثاني تلو الأولى: «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً و قعوداً و على جنوبكم 
فإذا إطمأننم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتأ» 
548 ]الى ا غرى كالوالديق متكرون اللااقيانا وبفعودا عل وين 
[*: ؟3١]‏ وعلى أية حال «لا تترك الصلاة بحال» من الأحوال. لأنها صلات معرفيات 
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و عبوديات هي لزامات لهماء و حتى الحائض لها أو عليها أن تذكر الله واجهة القبلة 


بديلاً عن صلاتها. 


الباب الثامن 
فى صلاة المسافر 
و هي من ملحقات صلاة الخوفء و هو أمر نفسي إمرء يحرّج الإنسان حالته. فيسّبب 
قت ان قوض الوذ قود كلك لعها وتان الو راف 
ففي آبة صلاة الخوف, الوحيدة في القصر منهاء مع شي ء نم آية البقرة. إن فيها قصراً 
منها قد يشمل مثلثه إلى مثناه إلى موحده حسب مختلف الظروف و الضرورات. وكل 
ذلك لا يعني قصراً من الصلاة و صِلاتها. مهما قصر من عَادَها أو عُدّد لها كيفيته 
ظاهرية. 
وأما صلاة السفر المحده بحدوده دون شرط 0 خوف و ضرورة فلا أثر لها في 
القرآنء اللهم إلا تلحيقالها تأويلياً بآية الخوف, و قد لحَّقها رسولالله يَيهُ بهما سناداً 
إلى تأويلها أن الأصل عندالله هو تعبخاص لكلا الجسم و الروحء أو لأحدهماء و قد 
ذكر الخوف هناء و هو راجع إلى النفسء فلحّق الرسول يَياةُ خوف البدن و هو تعبه 
عادياً بخوف الروحء فيكونان -إذاً ‏ متساويين أو قرب بعض وإِلَّا أصبحت صلاة 
التنفر متكا لفة انض فزلاة الحو 00 
-١‏ قد اتفق فقهاء الفريقين فى قصر السفر جملة و إجمالأء فمن طريق إخواننا فى فتح البارى 
75١8 :*‏ سند عن ابن عباس قال: أقام النبي يه تسعة عشر يقصر فنحن لتاق اسيل د 
تماناتى إن زدنا تجمفا إن فيه عن أن ركو خرجنا مع النبي كي من المدينة إلى مكة فكان 


يصلى ركعتير ينار الل مه أقمنا بها عشرأ. 
و فيه عن عبدالله قال: صليت مع النبي يو بمنى ركعتين بى بكر وعمر و عثمان 00 
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و حين ننظر إلى أهمية الصلاة, بأنها أهم الواجبات بأسرهاء فقد تنتظر لقصر منها كما أو 
كيفاً ما يمنعنا عن إقامتها دون أي إنتقاص, اللهم إلا خوفاً على النفس ف«ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» أو خوفاً على الجسم تعبا سخصياً يلحقه بالخوف: وهو 
مبيرة بوع راعلت لسريو الغالك هلل الحيمر برها كبر 
فقد نستصعب أي تقصير من الصلاة لأي سفر و إن كان متعباً بقدر لا يلحقه بالخوفء و 
حده المعتدل الحرجء أو العسرء فإا كانت الصلاة التامة حرجا أو عسراً فإلى ما يحرج 
قدره. و ليس كذلك 5 سفر مهمأ كأن مسيرة يوم بالأغلبين, فضلاً عن الأسفار 
الجزئية التي هي _ككل -أقل من «مسيرة يوم». 
فما لا حرج فيه و لا خوف ولا تعباً يلحق بالخوف فلا قصر فيه كماً أوكيفاً فضلاًعما 
لا عسر فيه إذ «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» فالصلاة و الصوم الميسوران 
في أي سفر هما مسموحان مفروضان. و لا يعني العسر المسقط لواجب التكليف إلا 


إمارته ثم أتمهاء و فيه عن حارئة د ن وهب قالك صلى بنا النبى لا آمء ن ما كان بمنى ركعتين و 
مثله عن ابن مسعود؛ و من حديث عمران بن حصين غزوت مع رسولالله كَل عام الفتح فأقام 
بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» و فيه عن ابن عباس أقام رسو لالله يَيييةُ كان يصلى 
بدكة ركنتين :و زقول: يااأهل امكة اتموا فانا قوم سفر: ١‏ 
وفيه روى مسلم من طريق يعلى م ن أمية وله صحبة أن با اقم ن قصر الصلاة فى السفر فقال 
إنه سأل رسول الله ييه عد :ذلك فقال: صدقة تصدق الله به عليكم. 

و في حديث أنس أنه يََيَّيةُ أقام بمكة عشرة. 

أفول: : و في قدر الشفن المقفي»: بين إخواننا عشرون قولاً فأقله عشرة ديام وكثر ما دام غائباً عن 
بلده» ثم أقل مسافة هم ةم ابن عباس أن رسو لاله يََيْةُ قال: 

يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» و من حديث أنس قال: 
كان رسول الله ييه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة». 

و فيه 7877و خترج على دقة فقصر و هو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة» قال: لا 
حتى ندخلهاء ذلك! و لكن لا قصر إلا فى كيفية الصلاة عند الخطى قدره بنص القرآن كما يأتى. 
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الشخصى منه, فإن أعسرهما غيرك و أنت لا تعسرهماء فقد وجبا عليك دون غيرك. 
و على ذلك تحمل «مسيرة يوم بأغلب السير و الغالب على المسير» أنها عسدٌ 
شخصياء كما أن العسر النوعي هو عسر شخصي. فإن كان نوعياً ل شخصياً فالشخص 
هو التعيا كنا ادن كا كمي نوف كتارك الامو كنا أ و الفرطهو التنشصن 
دون النوعي منه. «قن كان مِنكم مَريضًا أو على سَفْرٍ فَعِدَه مِنأيّام َخَرَ يُرِيدُ الله 
بكم اليْمْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُنْسّ.. » [؟: 18] 

و 5 تكليف إيجابي أو سلبى زاجنا أوهانا اتاتب إلا بمثل خوف أو حرج أو 
عسرء ففي حالة الخوف ينص القران على قصر من صلاته و في حالة الحرج يسلب 
الفرض ثم في حالة العسر و أما في الصلاة المسافر و صومه دون خوف أو حرج أو 
وهنا الصيام و الصلاة متعاتقان في إفطار و قصر إِلَّا بعضاً نشير إليه وقد نص في 
الصيام بعاذر العسر: «و من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» ]١088:1[‏ فنوعية العسر فى السفر 
كشخصيته في المرضء هما العاذران عن الصوم, و كذلك الصلاة, أم إنهما شخصيتان 
تعبا بالغا في السفر و مرضاً في الصوم حيث الأصل المؤول من آية صلاة الخوف هو 
تعب يمائله شخصياًء فإن لم تتعب أنت ذلك التعب العاذر فقد لا تكون معذوراً عن 
الاتمام والافطار. و إذا شككت فالحكم هو أصل التمام. 

وقد تحدت السئة يقر القصر زعا بصبيرة "بوم نرودهو الغالباغلى الفسيربورهو أحظم 
المسير» و في سيره بثمانية فراسخ, التى كانت تقدره زمنه. و لكنهما لاآن متفاوتان 


قرابة ل فكيف يكفى إذاً كل واحدة منهماء مع العلم أن الثمانية الآن لا عسر 
مه ؟ 1 
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فيها(١‏ أبداً, ذ «إنام وبج التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل منها و لا أكثر لأن ثمانية 
فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصير في مسرية ,يوم, و لو لم 
يجب في مسيرة يوم لما وجب في ميسرة ألف سنة و ذلك لأن كل يوم كيون بعد هذا 
اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم .يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره. و قد 
يختلف السير فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ و سير الفرس عشرون فرسخاء و إنما 
جعل مسيرة بوم ثامنية فراسخ, لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال و القوافل و هو 
الغالب على المسير و هو أعظم المسير الذي يسير به الجمالون و المكاريون»7). 
ذلك؛ و قد ذكرت مسيرة يوم كأصل مستمرء و علقت عليها ثمانية فراسخ أو أربعة 


-١‏ و مما لا ريب فيه أن الأحكام الاسلامية غير محدود بزمان خاص نضلاً عن زمنه الأول» 
فهل ترى أن الله لم يسمح للسابقين فى أقل من مسيرة يوم بالأغلبين بالقصر و الافطاره ثم سمح لنا 
اليوم بهما لمسيرة نصف ساعة و هي الآن قرابة ثمانية فراسخ» فلا أن المسرية السالفة ميزان 
الاق الذهان و لان يوت ميان لسارقة أو الاسفة: 

نه او مصرزوفة إشاق يوميا قبا الفثا علد إن كات ديناراء ففي زمننا كذكل نفس المبلغ على 
كافك المصبازت؟ 

ذلك و إذا رجعت المسرية فى زمننا أو المستقبل إلى نوعية المشي إنتقل القصر و الافطار إلى 
أربع فراسخ. كما إذا إلينوعية الطائرة انتقلا إلى مائة ة ألف كيلومتراً. و إلى نفاد القصر و الإتمام إذا 
حلقت مسيرة يوم بالوسائل الحديثة على الكر : الا رضية في أقل ملها. 

و هكذا تكون ؛ الأحكام الاسلامية ثابتة و المختلف و المتغير هى الموضوعات» فقد تنقل هذه 
الأحكام في مسيرة مختلف الموضوعات دون غيار لها إلا ثابتها في نفس االموا معان 

وهنا الأصا ل في رواياتنا هي مسرية يوم بالأغلبين دون الثمانية إلا قدراً أوقتياء لذلك لا نجد أصالة 
فيها للثانية أبدأء بل , هى مثل «إذا ذهب ٠‏ بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه). 

وله كس ادا تمعد :إذا شغ بومه فد يناف ر ثمانية» و هنا أقل , تقدير فى فتوى الإتمام قبل 
المسيرة اذا لمننا على يقيق أن ن الثمانية هي الأصل خم الاضل هو الإتمام و الصيام «و لا تقف ما 
ليس لك به علم» و «لا تنقض اليقين بالشك»! و لكن لا قصر و الافطار. 

؟- رواها فضل بن شاذان فى صحيته؛ و هى بكاملها فى العيون و العلل عن الرضا حْئّة. 
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ملفقة, تعليقاً وقتياًء و كيف لا؟ و حمل ثمانية فراسخ الآن و ليس فيها أي تعب. على 
الخوف من العدو و فيه كل تعب ليس إلا كجر الجمل بشعرة فالتة؟ فما هو إلا عسر و 
تعب ما و كما نراها في أحاديث. 
إذا فالعسررية المشيعة توعياء تقر و مدير الفعائية انها كانت آنارة وقيه انذاك كاء تنا يذ 
بروايات المسيرة, و أنها هي الملائمة المواتية لأصل الخوف في آيته الوحيدة. حيث 
يساميه أو و بساويه في الفت الاكترق يديا كما الخو تعب ننقيا وبين تليق 
ثمانية -أحياناً- آنذاك. أمارة دائمية, و إلا فهى من جر الجمل بشعرة مفتتة:#, فما هي 
الملائمة الملحقة تأويلياً بين دقائق مريحة من السفر و بين الخوف من العدو حستى 
بصطفا في صف واحد. و يستدل لهما بدليل فارد. و لا سيما و أن الإعذار عن زميلها 
الصيام يعلله بالعسر!. 
ذلك كله. و لا نجد مبرراً لالحاق مسيرة يوم بالأغلبين بالخوف. إلا إلحاق المحرج أو 
المعسر به. فإن هذه الثلاثة تسقط الوجوب بأسره في التكاليف الموحدة, و تسقطها 
حرا ار عسراً في المبعضة, فالصوم من الأولى, و الصلاة من الثانية. 
و إما أن يبعض واجب و لاسيما مثل الصلاة -في غير ما خوف أو حرج أو عسرء فلا 
خبر عنه في الإسلام مطلقا. 
فعلى هذا الأساس - دون الثمانية المعتدّدة اليراس -و هي ال هديا قراس ال 
كتلوفقرا اد يزيد: ( يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة: 
أحدها قصد المسافة و هي ثمانية فراسخ أو أربع مع قصد العدد في يومه) بل هي 
«مسيرة يوم غالبة على المسير و أعظمه» في كل زمن حسب وسائله الأكثرية, و قد 
تقدن الآن بقزابة ١1086‏ كيلومقرا أوتويد».و لا فرق فبها أن تكو الذهات أكثر أو 


الإياب أو هما سيان ما تصدق مسيرة يوم ذاهباً و جائياًء و لا بضر البقاء ضمن 


ا د لل سس سس سد قبصرة الفقهاه / ج ١‏ 
المسيرة المرجّعة ما لم يصل إلى حد الإقامة عشرة أيام. 
ذلك. و لأن «مسيرة يوم» بالأغلبين, تختلف بين البحرية و البرية إختلافاً شاسعاً فقد 
تختلف المسافتان كما تختلفان و كما يأتي أنه قد لا يكون قصر في الأسفار الجوية, 
و هي لا تشغل حالياً مسيرة يوم بكامله. كما و أن الأغلبيت قد يوزنان بالحالات 
الشخصية لا النوعية كما المرضء أم و في احتمال ثالث لا قصر في تلك المسيرة إلا 
عند التعب الشخصي فيها ‏ تأمل. 
(الثاني: أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فضاعداً» بلالا 
يشترط لحم الإقامة في ملك و سواه. و لا زمن خاص. بل يكفي التوطن شهراً أو زاد 
على الأكثر الأظهر. حيث المتردد دون قصد ثلاثين وها يه بعدها دون قصدء أو قد 
يكفى عدم صدق املسافر دون إشتراط صدق الوطن. و الساكن ما دون عشرة دون أن 
يقصدها مسافر حسب النص, و إلا فالأصل هو نويف أو على سفر» ثم («فلسى 
عليكم» جناح في سفر الخوف موقعه إلهام في غيره دون أي خوف. و من ثم لك أن 
تتخذ مشاغل في أماكن عدة على سواءٍ و سواه فليست إذا ‏ مسافراً في أي منها. 
(أو عزم إقامة عشرة أيام) فإن صلى بعزمه أربعاً ثم تنقضه داوم في إتمامه حتى 
بنشىء سفراً آخر. و كل ذلك توسعة على السفر في أتعاب نوعية مهما كانت قليلة!. 
(و لو قصد المسافة و على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة) في سعة سلفت من 
المنزل وسعة فى حد السفر. 
(الثالث: إياحة السفر, فلوكان عاصياً بسفره لم يقصر) سواء أكان فراراً عن مفروض أو 
إرتكاباً لمرفوض, فى طريق السفر أو مقصده, و ما أشبه من محوّل السفر إلى محرم 
كأن يكون مقدمة لترك واجب أو فعل حرام, و من ذلك السفر المفطر دون ضرورة فإنه 
قد يصوم فيه ثم يقضيه جمعاً بين واجب الصيام فليصم لبطلا سفره. و محرمه فليقضه 


تتيضرة الفقهاء / ج ١د‏ اح 9 ! 
إذلم يكن صالحا 
(الرابع: ألا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح و المكاري و الراعي و البدوي و الذي 
بدور في تجارته) و لكن لا دليل ضابطياً على هذه الأكثرية كموضوع حكم. فمن كان 
شغله سفره أو سفره من شغله. مهما كان أقل من نصف أيامه أو أقل شمله دليل التمام, 
لمر الذي لتسى متقرم قله أو فق لقن يفره يل نياف ا كر مما رقم تنزها فد كرون 
مسافراً إلا من كان بيته معه. فكل من يدور في شغله تجارة أو دؤانة ينا أعيه كان 
حاضراً. و هكذا من بيته معه و إن كانا في أقل من أزمانه. و كذكل من كان مقصده من 
سفره شغله أو كان عاصياً في سفره دون هؤلاء, كان لهؤلاء الأربعة التمام. إضافة إلى 
المتوطن زمناً ما سنوياً في عدة أماكن. 
و قد يعرف من السماح في هذه الموارد أن السفر المتعب أكثر من الحضر هو الذي 
ذلك. و في تقارب البلدان بوسائل حديثة. و تنقلات الناس في أشغالهم قد يذوب 
حكم السفر, و لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرحيث يزول عن السلفر أي إمر. 
و قد يصح القول إن السفر غير الواجب أو الراجح لا يوجب قصراً أو يسمح له كما 
السفر لا يسقط الصوم و لا الإتمام. قضية «و إذا ضربتم في الأرض..» إذ لا تشمل 
سفر المخاوف فى غير المفروض. مهما لحق الراجح به فى الصلاة دون الصوم. 
فالأسفار المتعددة التي تعيش الإنسان مهما لم تكن فارضة, هي التي تقصر الصلاة, 
دون الصوم في غير واجب السفر ذ«من شهد منكم الشهر فليصمه». 
(و الضابط: من لا يقيم في بلده عشرة أيام. و لو أقام أحد هؤلاء فى بيلده أو بلد غير 
بلده عشرة قصر إذا خرج) بل الضشابط ما مضى.ء و لا يشترط في إتمام هؤلاء عدم 
الفصل المذكور. في أسفارهم المسردودة: بل و لافي سائر أسفارهم إذا ساوت تلك 


١ ااا ببح سسسب بيصي ة ألْقْقَها / ج‎ ٠ 
الأسفار غير المتعبة فضلاً عما كانت أتعاب المقام في أوطانهم أكثر, فرياحتهم في‎ 
انق ره اوقل‎ 

(الخامس: أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره فلا يرتخص قبل ذلك) و 
لكن الجدران و الأذان اليوم هما غيرهما من ذي قبل حيث طالا لحد السفر السابق أو 
يزيدان. 

(و مع حصول الشرائط يجب التقصير) على تأمل (إِل في حرم اللّه) بل الظاهر تعيّن 
الإتمام و الصيام فيه لا سيما فى المسجد الحرام (و حرم رسوله ييه و مسجد الكوفة و 
الحائر على ساكنه السلام فإنه يتخير) و التخير في الحائر هو من باب التأويل إذ لم 
يكن زمن الوحي حتى يشمله كتاباً أو سنة, فلقدسية المكان لحد ما دخل في إيجاب 
أو سماح التمام, حيث الفضيلة _تأويلاً-مما ترفع واجب القصر و راجحه. 

(و لوأثم في غيرها عمداً أعاد) صلاته بل و أعاد قبلها إيمانه حيث المسلم مستسلم 


لحكم الله دون عناد و لا عمد ضده. 
(و الجاهل لا يعيد) سواء كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو بهما معأ قاصراً أو 


(و الناسى يعيد في الوقت لا خارجه) إذا نسى سفره. 

١و‏ الو قوق النعبما فر #صفيرة أحام تويبو لبو له يلو الفضير: إن تاقيرع يونا قل كت انبينا يدك 
على أن قضوى السفر هو ما ذون الثلاثين: فالمقيمون في حوزات علمية و ما أشبه 
لفترة فوق ثلاثين يوماً فضلاً عما يزيد لا يحكمهم قصر السفر فإنهم ليسوا إذاً من 
السفر فضلاً عن «على سفر» ثم النية هنا هي المصممة لا مخيلة و لا سيما المصلحية. 
فالسفر المعين و هو المتعب ‏ هو موضوع القصرء و ليس الوطن ‏ فقط ‏ موضوع 
الإتمام. فمن ,يظل في مكان ما أكثر من شهر. هو قطعاً ليس من السّفر حال إقأمته. مهما 


تتيضرة الفقهاء / ج 3١‏ 3 3ب سج ب ي! 
لووك متوطا أو فقيما عظرة أباءى و إذاكانتك إقامة البسرة تغريح سن الستفز 
النقطو هما يال الأكي و اسيم العهووو الف ل ده عند 
فذلك حد السفر المقصر إن إستمر و هذه مواضعه و مواضيعه. فلا يرد علينا سؤال: 
أماكان يعلم النبي يي و أهل بيته المعصومون أن المسيرة تتقدم لحد الألف و ما زاد. 
ثم لحد تصبح أكثر مما حول الأرض؟ فلماذا قرروا ما قدروه: ثمانية فراسخ! 
فالجواب أنهم لعلمهم بذلك ذكروا أيضاً مسيرة يوم - مع افد بالاعين سما 
بتسية أصالةة فقن كاقت القذائرة عليه وققية للسنيز :فلن لك تعلق المسعير ايو له 
سيما بالأغلبين هي الأصلء و الثانية كانت فرعاً لها ك«و إذا ذهب بريداً و رجع د 
فقل شغل يومه». 
ثم المعيار في أغلب السير و أعظم المسر هو المتداول في القطر الذي تعيشه. و لن 
البلاد هي متشابهة في وسائل السير و الأغلبين. 
ذلك. ثم لكل وسيلة برية و بحرية وجوية قدرة من مسيرة الأغلبين, إذ لا مرجح أو 
مرجعاً واحداً منها في الينوالاندينا إذا ترجتحت الاخريات :على الاولى» اق لان 
الوتتائل الخوية وا كادة تقد التسنورضى دن التروئقر البجدرية كانذ بق تليى نالك 
أعتبرت المسيرة في تلك الزمن ثمانية فراسخ, فإذا تقدمت البرية على البحرية ثم 
الجوية عليهما بقدر كثير فلا يصح الاإعتبار بالأغلبية بين مجموع الثلاثة. بل لكل 
أغلبية, فاغلب البحرية أقل من أغلب البرية ثم هي أقل بكثير من الجوية. فليراع كل 
بحاسبها. 

و لأن الأغلب منذ حدود معرفة ليس إِلَّا بالطائرة. فأغلبها -إذاً ت هو المعيار في 
الأسفار الجوية و هو الآن قرابة / ١600٠‏ كليومتراً هو أبعد المسافات التي لا يطوى 
المسافران إلا أقل منها. فلا قصر _إذاً في الأسفار الجوية مطلقاً 


ا سس سس سس د قبصرة الفقهاه / جم ١‏ 
ثم و المعيار في الأسفار الجوية هو بين نقطتى الصعود و الهبوط لمنحني السير دون 
انمي ارايت تسبي مرك العيود انا نوسن هما الجر الحو كك 
ثم «يوم» في المسيرة هو المعتدل منه: أربع وعشرون ساغة اينما كنت:دون فارق 
نين ميختلف آلافاق: لياس كال البوء رن لذج البانسيه اسيناف ا« انار 
التي تكون في أفقها كما أشبه أماً للقرى المكلفة بشرعة الاإسلام. 
ثم و مما يلاحظ حتماً أن المسيرة بالأغلبين هي تختلف في الأسفار البرية. مهما 
كانت على سواء في غيرهاء فبعض الأسفار البرية تكون في الأغلب بالطائرة إذاً- 
فهي العيار في مسيرة يوم. فلا قصر فيها إطلاقاً حسب اليوم حتى إلى أمريكاء إذ لا 
تشتغل إِلَّ نصف المسيرة أو أقل منها. اللّهِمَ ِل لمن لا يسكنها عشرة أيام فقد يقصر إذا 
كان سفر المرجع أكثر من المسيرة. 
ثم المسيرة بالسفن إذاكانت هي الأغلب إلى المقصد, فهي إذاً معيار الأغلبين.كما 
هي بالسيارات, فليست إذاًالألف أو يزيد إلا بالسيارات و هي عوان بين الباخرات 
والطائرات, و لكل حكمه. 
إذاً فاليوم ثنا مسيرات ثلاث بالأغلبين و لكل حكمه. ثم إذا تساوت المسيرة في 
العم منها: كعسدمانة كبلوشرات وما أنه فانها يدج الظائراك :و الساراف قله 
فلن هنا كو 1 لحك 1١‏ فلك كنمة إن لءافت مهر را سيا 
ثم إن تساوت يوماً وسائل السير بأغلبيهاء كان الحكم لما تسير به لفقد الأغلبية. 
أو أن لكل حكم الأغلبية في نوعية سفره. ثم إذا جمعت لك أسفار متخلفة بالوسائل 
لثلاث فالمجموع هو المعيار, لكل قَدَّره. 
ذلك. و ليراعٌ في تحتم أو سماح القصر التعب النوعي, قياساً إلى الأتعاب في مسيرة 


تبصرة الفقهاء / ج ١‏ سسسب ببببب )يبيب 9# 8! 
الأغلب للسابقين: و قد يظن أن مثل ذلك التعب السالف السامح للقصرء هو لا يوجد 
برقل امول لمان ىذا شكها فين لاقي فدرونا كا ف نتسدة الأكلية 
فالحكم للأصل و هو التمام و الصيام. حيث القصر و الإفطار هما طائرنان لا بد من 
التأكد لمووعهماء فمرجع الشك إذاً هو التمام. 
ذلك كله حسب المرسوم من القصر و الإفطار. و لكن النظر في يات القصر من الصلاة 
و إفطار الصوم تعنى ما لا تعنيه. 
فالآ[يات الأولئ تخص العذر في إقام الصلاة كما أو كيفاً بحالة الخوف قدر ما يقتضي 
فيقضي على كم أو كيف لها إذ تقول: «وإذًا خَرَبتمْ فى الآرض فَلَيسَ عَلَيِكُم جُناحٌ 
أن تَقصّروا مِنَّ الصَّلوَةٍ إن خِفتم أن يَفتتَكُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا إن ال كلفِرينَ كانوا لَكُم 
عَدُوَا صينا»ه [: ٠١١‏ 

و الضرب في الأرض - بمجرده ‏ ليس ليعني سفراً فضلاً عن المسيرة المقصرة, و لو 
عنى السفر لجيء بنصه دون ما يشمله و سواه. و لم يذكر الضرب في الأرض في الذكر 
الحكيم و لا مرة يتيمة يعنى السفر فضلاً عن مقصره. 

ثم «إن خفتم» يجعل المقدار في «أن تقصروا من الصلاة» الخوف على النفس, 
مهما لحق به سائر الخوف على سائر النواميس الخمسة., فالقصر من كيفيتها محتوم 
عند خوف يقتضيه. دون الكمية, الهم إلا في جماعة خاصة كالتي في الآية لتالية: (و 
إذا كنت فيهم...> حفاظاً على النفوس المؤمنة في جماعة الصلاة؛ فإن لم يجتمعوا 
فيها فلا خوف إذاً في عد يد ركعاتهاء بل هو في كيفيتها. 

فإقام الصلاة بفرائضها كما و كيفاً في صورتها -كسيرتها -فرض أصيلء لا يقصر منها 
إلا لعذر عاذر كما الخوف و ما أشبه مما هو أهم في شرعة الله منهماء و لكن أصلها دائبة 
مطلقاًء إذ لا يعتريه خوف مطلقا. 


ع1 سس ب د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
الك نكيل تلعى ينها فدلا السترةوة قرطل افرط سيافة شافة كتهانية او 
متي ف يوعرو ينا أشية وله حوك 21 

و الأخبار التي تلحقها بها إما أن تطرح بمخالفتها للقرآن. أو تأول بماكان في الأسفار 
السابقة من تخوف في طرقهاء على أتعاب طريقاً و مركباً و ما أشبه. 

لذلك لما يسأل الفاضلان باقرالعلوم ب عن دليل القصر من الصلاة في السفر. يستند 
اق إلى آية صلاة الخوف, ثم لا يتساءلانه لي عن نص «إن خفتم» ولا خوف في 
سفر. بل يحصرانه في «فليس عليكم جناح» مستسلمين أن صلاة السفر كصلاة 
الخوف. فيجيب الامام نا بإمكانية وجوب القصر هنا بدليل, كما يجب السعي في 
آيته بدليل, بما نوضحه كالتالي: إنه ليس «لا جناح» دليلاً على الإباحة فقط. فقد 
يكون فرضاً يتحرج عنه جماعة كما في السعي بين الصفا و المروة لما تحرجت 
جماعة متأخرة فيه. بعمرة القضاء. على فرضه كاصل بدليل «من شعائر الله4 هنا (و 
من يعظم شعائر الله فإنها تقوي القلوب» في أخرى. فترك تعظيمها إذاً- من 
طغوى القلوب أو خلاف تقواهاء فهى برمتها مفروضة فوق الوجوب. و منها كما هنا - 
السعي. فليس لا جناح» فيه إل لسلب التحرج عنه و المشركون أرجعوا أصنامهم 
5 

كذلك في الصلاة عند الخوف, فإنه مما يفرض قصراً منهاء و لأن الصلاة هي عمود 
الدين و عماد اليقين فقد تحرج الضاربون في أرض المعركة عن القصر منها رغم 
خوفهم وهم فى جماعتها مع الرسول 4# 

و لكى لا يتحرجوا عن ذلك القصر قضية الخوف نزلت «فليس عليكم جناح..». 
ذلك. فكما إستدل الإمام ني و فهم الفاضلان, لم يكن هنا فارق بين الصلاتين بخوف 
و سواه. بل «لا جناح» كانت كأنها تقضى على وجوب قصر منها. 


تبصرة الفقهاء // ج 1١‏ سسب يبي ش88 
إذاً فكى تلحق صلاة السفر دون خوف إلى صلاة الخوف؟ تفسيراً للخوف بما يسشمل 
لسر كوي عوقوو هد كيز الما هه 1ع 
و قضية الإلحاق هي الأولوية أو المشابهة المساوتة»و ليسها هتاء يل بولا أن السفر 
الخالي من الخوف هو في هذه الزمرة كأدنئ منه. 
أو أنه إلحاق تأويليء و لا يمكن أن يكون هنا أصل مؤول إليه يشمل كلا الخوف و 
السفر دون أية مشابهة بيهماء و إنما يلحق بالخوف الإطاقة كما في الصوم. و كذلك 
العسر الذي يشملها و ما فوقها لآية الاطاقة و السعر. فاصلاة التامة كما أو كيفاً إذا 
كانت مطيقة أو معسرة مطلقاً فلاجناح -إذاً-من القصر منها كما في إفطار الصيام. 
ذلك كما يلحق الخوف نفسياً في الحرب مع الكافرين, الخوف في غيرها من لص أو 
سبع و من أشبه, كذلك الخوف ي سائر النواميس الخمسة, مهما إختلفت مراتبها مع 
بعض البعض و كذلك مصاديق كل بالنسبة لبعضها البعض. 
هذاء فلا يسمح لقصر عن كيفية الصلاة إل خوفاً مطلقاً وكما في ثالثة النساءء <قَإِذا 
قَضَيمُءُ الصّلة فَاذَكْروا الله قيدمًا وقُعودًا وعَلى جُنوبِكُم فَإذا اطْمَأَنَمْ فَأَقِيموا 
الصّلوةٌ إنَّ الصَّلوْءَ كانت عَلَ الموُمِنِينَ كتنبا مَوقوتا» ]٠١[‏ مما يدل على أن 
المقصور منها ما كانت مقامة, و إنما الخوف هو الذي قصر منهاء ثم «إن الصلاة كانت 


سََ 


على المؤمنين كتاباً موقوتاً» تقرر أنها لا تترك بحال أو عن وقتها المقرر لها.ء و إل 
لكان الفرض أن تترك إلى وقت تتمها كاملة, ثم «فإذا إطمأنتم..» طليقة في فرض 
إثمامها عند عدم الخوق مهما كنت اضر أو مسافراً 

و آية رابعة فى البقرة: «حلفظوا عَلى الصَّلّوْتٍِ والصَّلوةٍ الؤسطئ وقوموا لِلّه 
قلنتين؛ قن حِفتم فَرِجَالا أو رُكبَانتا فَإذا أمِنتم تَاذكروا اللّهَكَا عَلَّمَكُم مال 
تكونوا تَعلّمون» [79؟] 


عم1 ا ا ل د تبصرة الفقهاه / ج ١‏ 
إذاً فالحفاظ على كم الصلاة وكيفيها إقامة إِّاها هي فرض إلا قدر ما يقتضيه الخوف, 
ففي حالة الإطمئنان و الأمان لا قصر فيها مطلقاً سفراً و ما أشبه. 
ذلك. و نظراً إلى أن الصلاة هي أهم من الصوم. و هي عبادة إيجابية و هو سلبية, فلا 
يعرضه خوف كما يعرضهاء فالحفاظ عليها _إذاً أوجب و أوسع من الحفاظ عليه. و 
إليكم السماح عن الصوم: 
وناب الاش قدو 2ك الذئ خلقكه والذنة نين فلكة لتلكم تتتون> 
حيث تفرضه على المكلفين كضابطة. ثم: 
«قن كان مِنكُم مَريضًا أو عَلىْ سَفْرِ فَعِدَهُ مِنَيَام أَخَرَ وعَل الَّذِينَ يُطيقونّهُ فد 
يه طعا سكين فن تَطَوّعَ خَيرًا فَهْوَ خَيرٌ لَهُ وآن تَصُومُوا خَيِرٌ كم إن كنت 
تعلمون :كو مضان الْذَى أنزِل فيه ه القرءان هِدّى للثاس وبَيَلَلتٍ من امدق 
والقُرقانٍ قن شَهِدَ مِنَكُمٌ الشَّهرَ فليَصّمِهُ ومّن كان مَريضًا أو عَلىْ سَفْر فَعِدَةُ مّن 
يام أخَر يريد اللَّهُ بكم اليسرَ ولا يُرِيدُ بكم الغسرَ ولشكيلوا العِدَةَ وكيوا الله 
عَلِىْ ما هدئكم ولَعَلَكُم تشكروزن» 
إذاً ذ«يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» تعني السماح عن الصيام عند 
العسر, و أقله هنا الإطاقة المذكورة بين المرض و السفر أولاً و أخيراً. فهي الحكمة 
الحكيمة في ذلك السماح 
و لين المرضن و الشفرء .وهم الاطاقة الأحيائية - الأكقرية د للتصياة:_ مهما زاذ 
املرض عليها ضرراً يحرم الصيام -إنهما ليسا مما يحرمان الصيام عندهماء بل « فعدة 
من أيام ري تحول فرضه إليها. ثم هن تطوح خيراً.» كضابطة عامة تندب إلى 
ذلك الصيام إذا كان خيراً كما في غير المرض المضر. 
فالإطاقة المطلقة التى لا تتحول إلى طاقة حكمها «فدية طعام مسكين» فقد يرجح 


تبيضرة التقهاء / ج 1١‏ بيب 1783 
للمطيق أن بصوم رمضان. أو أياما أخر, أو يفدي كما من 
ثم الإطاقة الأحيانية كأكثرية هي في مرض أو سفر, فقد يجب صيامه في ري 
كذلك الحامل و المرضعة و العضيف من أشبه من هؤلاء الذين نزول إطاقتهم بعد 
رمضان, ذ«عدة من أيام عر 5المريض و المسافرء و إن كان بعد سنته إضافة إلى 
كفارة العذر. 
ذلك. و العسر في سائر القرآن مذكورة في الإطاقة و ما فوقها. و هي هنا تشملها و ما 
فوقها. لأنها تحلق على الثلاثة المذكورين إستئناء. 
فإذا لا يفرض الإفطار على المطيق إل ضروراً و ما أشبه. فهل يفرض القصر من الصلاة 
على مطيقها. و لاسيما في كمهاء و قد لا يكون إِلا في صلاة الخوف جماعة!. 
إذاً فالمستفاد من آيات قصر في الصلاة و إفطار الصيام؛ هو السماح أحياناً أو مطلقاً 
في قصر هو قضية خوف أو إطاقة. 
و ليس مسيرة يوم سابقاً إلا من ذلك النمطء إذ كانت تحمل خوفاً أو تزيد. و أما المسية 
اليوم. في تلكم الأسفار و لا سيما الجوية, التى لا خوف فيها و لا إطاقة, فكيف يقصر 
من الصلاة فيها و يفطر صيامها!؟. 
هذه كلها في حقل الصلاة و الصيام, و بصورة عامة كضابطة في دوران الأمر بين الأهم 
و المهم في إضطرار غير مختار يقط المهم عن حكمه البات إلى الأهم إذ يتعين. 
ولا يعذر عن الواجب كما أو كيفاً أو في أصله. إل الأهم منه. أو ما يساويه. 
ففي هذ ين الفرضين و باحرى من غيرهما ‏ لا يجوز تركمهما عن بكرتهماء و لاعن 
ماذة أو كنل لهها التبامرمعاعى أوتعاى نكما راف الحاتض ين النقنيا: كلذ الضدلذةز 
الصيام عزيمة, كذلك يترك المتحرج و المعسر و المطيق و من أشبه كيفية من صلاته أو 


صيامه؛ او هو عن بكرته. سماحا إن لم يكن ضرر و شبهه, إذ يصوم عدة من ايام اخرء 


4 ل حب تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
فإلى «فدية طعام مسكين» و إِلَآ حل لهم الصيام رمضاناً كأصلء أو عدة من أيام 
أخر بديلاً لاطلاق النص: : <فمن تطوع خيراً فهو خير له و أن تصوموا خير لكم إن 
كنتم تعلمون». 
لكا 1١]‏ مسر م العتلاة: و الضباة الإطافة اودر اخين فليين متدرا 
شخصياًء إذ ليس عذر الآخرين عذر الك و ليس لك أي عذر. 

و أغلبية العذر ليست عاذرة على أية حال لمن ليس له ذلك العذر في أي حكم من 
الأحكام. 

أجل. و كيف يقصر من ركعات الصلاة لغير ما عذر إل سفر أقله ثمانية فراسخ و أكثره 
في يومنا هذا ألف أو يزيد كمسيرة يوم اللّهم إلا الأسفار السابقة التى كانت خطرة 
محرجة مزعجة, و فيها أيضاً لا قصر إلا من كيفية الصلاة مهما كنت غير مسافر و إل 
من فرض الصوم مطيقاً في سفر و سواه. إذ «فن تطوع خيراً فهو خير له و إن 
سور شيو الك »جين تقطن التعدو رون ككل الله الاين بكر اليا هرا 
الشيث ره 

ثم من كان منكم مريضاً أو على سفر..» تقيد المرض العاذر بماكان قبل يوم 
الصيام, لا ما يحصل فيه اللّهم ِل دون تقصير بل المريض قبله إذا إستطاع أن يصلح 
نفسه وجب حفاظاً على صيامه. ولا يجوز أن يمرض فيعذر نفسه إذاكان سليماً غير 
مريض. 

و كذلك. من كان منكم «على سفر» فلا يشمل من ينشىء سفراًإِنْشَا ضرورة, و لاا من 
هو فى مقصد سفرة أقام عشرة أم لا 

فالمكلف إما هو حاضر في وطنه أم لا. ثم مسافر أم لا وليس يسقط الصوم سماحاً أو 


عزيمة إلا إذاكان على سفر يوم الصيام, و أما فى مقصده فلا. 


افا 6ر1 
و هكذا نستعين بنصوص أو ظواهر و إشارات قرآنية لكل حكم. مهما كان تواتر فى 
اناه ياك افا عق قو ال اطي امنا ينه 
إذاً فالصلاة في زمننا هذه. و لا سيما في الأسفار الجوية, لا قصر فيها كما و هو فيها 
كنا نظلق عند الاطاقةامفرا وضبو انمو كرك الصو 
واالأخبان الوارةة يخق القصر محمولة على تلك الأسفارالشاقة المرهقة المظيقة. 
ذلك و إجابة عن سؤال, فكيف يجوز أو يجب الإفطار عند خوف المرض أو شدته و 
ليس ذلك من الإطاقة, تقول: إن ذلك الخوف إنما يسمح للإفطار إذاكان مطيقاً أو أنه 


خوف على أية حال؛ دون إحتمال مرض أو ضرر لا يخيف!. 


كتاب الزكاة 
وهى قسمان: زكاة المال و زكاة الفطرة 

الزكاة و ما أدراك ما هي الزكاة و سائر الضرائب الإسلامية كالخمس و سواه. فمع النظر 
انها لعفل خلية نيل أموال مكلت الأعمال وسو انها كميراك وسبهة لدان 
دخّلنا طاقات لنا في الحصول عليها وهي أيضاً من الله -نجدها في الأغلبية الساحقة 
منها لله, فعلينا أن تتطلب لها مصارف نتعرف إليها من اللّه. فضلاً عما أمرنا به الله. و إن و 
لم تكن للضرائب الاإسلامية خلفيات صالحة فردية و جماعية, و حفاظاً على 
نواميسناء كان ولا بد من دفعها فيا سبّله الله. و هي صالحة بضرورة الجكم الربانية في 
كافة حقولهاء وكان لنا كعقلاء -و إن لم نكن متشرعين -أن نفتش عن مصارف لقسم 
كبير منها حفاظاً على صالحاتنا الحيوية الدنيوية. 

إذاً فكيف بنا و عُظم أموالنا _بل كلها معنا _لله. ثم الله يأمرنا أن ندفع ضئيلاً منها 0, 1 
أو 0_أو-١٠‏ بالمأة أو خمساً وهو العشرين بالمائة من كل ما حصلنا عليه. ندفعها 


5 بي لبد قإصرة الفقهاه / ج ١‏ 
للحاجيات الإسلامية التى تعمر ديننا و دنيانا و آخرتناء و نحن الحماقى نتثاقل عن 
دفعها بدلاً من أن نندفع له متسابقين, كولاء الذين ينتظرون فى صفوف لكى يأتي لهم 
دور أن يدفعوا مالا الى بنك و سواه و لكي ينتفعوا بها على أية حال؟. 

ذلك. فحين نعرف أنفسنا بأحوالنا و أموالناء و نعرف ربنا كيف يمن بها عليناء ثم و 
نعرف محاويج هي منا من أنفسناء فهل لنا أن تتثاقل بعد في دفع ضريبة, أو تتوسل 
بحيلَ شرعية! للهروب منهاء أو أن نمن أو نغتمٌ لماذا أنا أدفع دون مقابل و هو من كد 
بمينى و عرق جبينى؟!. 

و الزكاة: و هي فَعال من التزكية. تزكي نفس المزكي من التزمّت في ماله و حاله و 
مستقبله هناء و تزكي ماله و حاله. ث تزكي مواردها عن بؤس الفقر و بأس الإفلاس, 
و ما إليها تركيات زكيّات تخلّفها الإنفاقات و الإإيتاآت و الصدقات في سبيل الله. 
(وهنا أبواب: الباب الأول: في شرائط وجوبه و وقته: إنما تجب زكاة المال على البالغ 
العاقل الحر المالك للنصاب الممكن من التصرف فيه). 

و لكن الحرية ليست بحريّة أن تختص واجب الزكاة بنفسها إِلَا ألا يملك العبد فلا 
مؤقع د إذا الت الركاة عند عين « يشل عله بالهباتم و تفن بيملكا كنا هو عق 
لماذا إذاً ليس عليه زكاة, فهل هو معفو عنها أم هي مال الله. أو تجب بإذنه؟. 

ناما النصابات, فمنها مستقيمة كما في متعود الزكوات و الأخماس. و منها غير 
مستقيمة: 9يَسئَلوَكَ عَنِ الحم وامييِرٍ قل فيى! إثم كبر وصَافِع لِلنَاسٍ واقهم) 
أكبرُ من تَفعها ويَستَلونَكَ ماذا يُفِقونَ كُلٍ العَفوَ كَذْلِكَ بين اللَهُ لَكُمْ الأينتٍ 


تار بر 
5 


26 سس ون» [9:5١؟]ومنه‏ الزائد عن حاجيانه الضرورية. أو «الكفاف» 


تتبصرة الفقهاء / ج ١‏ ب بإ 
للمحاويج ما أمكن(١)‏ ثم التمكن من التصرف لا يختص بمالكه. بل هو أعم منه و 
ممن سواه, فإن إستطاع مصرفاً من مصارفها أن يحصل عليها وجبت و إن لم يستطع 
هو بنفسه. ذلك. وقد عنونت العناوين الإنفاقية في القرآن ب: فى سبيل الله - إستغاء 
مرضات الله إبتغاء وجه الله قربان عند الله صلوات رسول الله ودعاءه. و تثبيت 
النفس على الحق و الطاعة لله. 
و في كلمة مختصرة جامعة «لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما 
أتاه الله» (20: 7) حيث السعة هنا تسع مكنة الحال الى مكنة المال. فمن بإمكانه دون 
حرج و لاعسر أن يحصل على ما ينفق منه فليفعلء بل «و من قدر عليه رزقه» حالاًو 
كال (افليضق ينها آتا الله كما يكن 
فالجو الإسلامى الشلبع هو عجر الإنفاق الجماعي قدر المستطاع. خلقا له قدر 
المستطاع., و انفاقامنه كذلك. 
فشرعة الإسلام هي شرعة الزكاة في كل الجهات. كما و هي شرعة الصلاة. صلات بالله 
و خلقه على اية حال. 


فالدولة الاسلامية السليمة لو حصلت -و الشعوب المسلمة على أية حال هم بحاجة 


)1(-١‏ فعن أحدهما عليهما السلام فى قله تعالئ' «يألونك ما ذا ينفقون قل العفو» قال: 
الكفاف و ول وقد يعني ماهو كنا فك للمحاويج قدر الإمكان. و هو يناسب الزائد عن 
الحاجات الضرورية. 

و قال رجل لأبى جعفر الباقر عليهما السلام: إن لى ضيعة بالجبل أستغلها فى كل سنة ثلائة آلاف 
دزهف فائقة على اطال نه القن دهم و افد ف.نعها بألف درهج فن كل سةةافقالة له أبنو 
جعفر عل إن كانت الألفان تكفيهم فى جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفك. و وفقت 
لرشدك؛ و اجريت نفسك فى حياتك بمنزلة ما يوضى به الحى عند موته» (الوافى * (م غ) / 
مع). 


؟ة8اغدعلللللللد ماله ليييح تصرة الفقهاه /ج ١‏ 
ماسة على طول الخط الى ضرائب مستقيمة و غير مستقيمة, دفعاً و اخذاً. شخصيا و 
جماعياً. و لااسيما للدعوات الإسلامية باجهزتها المسامية لكل زمان و مكانء فإن 
حملة الإسلام, الدعاة إليهء لابد و ان يحملوه علماً و مالاً إلى كل إرجاء العالم, دون 
أي عد أوحدٌ يحصر الإسلام في مسلمين قليلين بل و عليهم كسر الحدود و الثعور 
ليث الوعرة الاتلاضة اللتلنة على قو الكتاين و السيلة 
لذلك كله نرى أوامر باثّة فى الكتاب و السنة و من عناوينها: منع الزكاة يساوق الكفر- 
الزكاة قربان لأهل الإسلام -هي من أهم المصادر المالية للحكومة الإسلامية -لها دور 
عظيم فى سد الثغور للحاجيات و المحاويج -هي خطوة و خطوة في طريق المواسات 
-ما نعوا الزكاة لا يدخلون مساجد المسلمين -الصلاة غير مقبولة من مانع الزكاة - 
مانع الزكاة لا يموت مسلماً ‏ مانع الزكاة سارق -مانع الزكاة ملعون _ذلك. و لا تعني 
الزكاة بصورة طليقة ‏ فقط _زكاة المال _بل: لكل شيء زكأة من: زكاة البدن _الجاه - 
الخال د الخلم التجاعة _الغرق + الضحة د العقل لعل القدزة الظفن_السسار 
النعمة -كما و على أجزاء البدن زكاة: زكاة العين _الأذن _اللسان اليد _الرجل -و ما 
إليها. 
الباب الاول (فى شرائط الوجوب و وقته 
انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه 
و يستحب لمن إتجر في مال الطفل من أولياءه إخراجها عنه) ولكن عدم تكليف 
الطفل مانع عن إستحباب ذلك الإخراج حين لا زكاة على الطفل فإنه إذاً ‏ إحراج, 
ولو استحب له كان لزامه الوجوب فإن تكليف الزكاةلصاحب النصاب هو بين 


الوجوب و عدم الجواز. و قد نتوثئق على الموثقة القائلة: «إذا وجبت عليهم الصلاة 


تبيضرة الفقهام / ج 1١‏ بحب ١‏ 
معي عدي الكانق ١‏ إا فوح قد فاته على نال المي بحن كترم فين 
الولاية هنا لوليه فيها نظر لمكان عدم التكليف. و ليست الزكاة على المال دون شرط 
في صاحبه. و لا ولاية على مال الصغير تنقيصا 
للقي قن يسنو رج اذا ززكل :هنا الى تقر ااتينفي الزتلاية المترعية بذلا عن مسقي 
البلوغ أن عنده تجب عليه فيما مضى فليقض عنه سماحاً قبل بلوغه. وكما قيل يجب 
و الال العافية ذا الى حك هيه بوه لامكب :في انما لمكن إذا فين بواحنة 
غليه لأصل القضات؟ و تحب قور لقدم المكنة (ولو مضت علثه أحوال) وه غير 
متمكن لا تجب عليه إلا بعد المُكنة, و أما (كذلك إستحب إخراج زكاة حول عنه بعد 
ومو أافلة لصي عله عند | عكتنايا الأحوال(الناطية فلن عبان سقط عد 
زكاة فضلاً عن إستحبابها مرة واحدة, فوجوب الزكاة في مال مطلق لا حِوَّل عنه مهما 
تأخر بعذر وسواه (و لا زكاة في الدّين) بل فيه الزكاة كما في غيره بنفس الدليلء اللهم 
الك[ كان ينانا انعا دون لصم يقد فقن :ادا وقوه ا ركاه الفرض عن الشفرض 
إن تركه بحال حولاً) بل هي على صاحبه بشروطه. فلا يملكه المقترض أصالة حتى 
تملكه زكاة, فإنها على صاحب النصاب دون مقترضه أو مستعيرة و من أشبه, و 
الأصل هنا كما فى سواها القرآن حيث يفرضها في نصوصها على أصحابها دون 
آخرين, مهما يعذر من ليس عنده الآن, و لكن لا يعفي عنه لغياب مال و ما أشبه إل 
غاب أضل الإمكان 


امسية و امس 


-١‏ و هى موئقة يونس بن يعقوب قال: ارسلت لقن ابي عبدالله فل ان لى إخوة صغارا فمتى 


تجب على أموالهم الزكاة؟ قال قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجربه فزكه» (التهذيب 
:١‏ 08” والاستيصار 1:7 59). 


ا تت 11 11 الل 
(و مع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ولا يجوز التأخير مع 
المكنة فيضمن) و ذلك الجواز في ذلك التأخير سماح له وعاية بقاء مصاريف سنته. و 
إلا فالأصل هو وجوبه عند حصوله, فقد يضمن بتقصيره في الحفاظ عليه مهما لم 
يضمن بقصوره قبل سنته. لأنه _إذاً لعذر كإنتظار المستحق و ما أشبه فإنه دفع كان 
قرضاً له إستعادته) بل هي زكاة أديت قبل إستقرار وجوبهاء إذاً (و إحتسابه منها مع 
قاءء على الميتداق وتفقة الرنموت)لنمن ل" الأو لفان استحقاق أذاءها حاضل 
من الأول مهما لم يكن واجباًء و تحقق الوجوب بمضي السنة لا يحقق أصلها بل هو قد 
اخر الوقت لأداءها. 
(ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه و يضمن) في ذلك النقل إذا تلفت 
أو إنتقصت, لأنها مختصة إذاً بمستحقي بلدهاء فنقلها الى غيره تقصير في تلك 
الأمانة. مختلف عن سنة الأداء الى أصحابهاء اللهم إلا للأحق في غير بلدهاء أم 
ضرورة الحفاظ عليها في بلد آخر فصرفاً في مستحقيه فيه بدلاً عن مستحقي بلدك. 
لذلك الوعده) السحعق فيه او كان الله الأخن احق بيه إذا إضطن إلبية (فقل) الى 
الأقرب فالأقرب مكاناً و حاجة. إذاً(و لا ضمان) بغير تفريط لأنه في سبيل الأداء إلى 
المستحق (و لا بد من النية) الصالحة (عند الإخراج) دون مين ولا أذيّ و لا أي نطّى 
فى ذلك الأداء. 

(و أما الضمان فشرطه إثنان: الاسلام و إمكان الأداء. فالكافر يستقط عنه بعد إسلامه) 
ترط واتكوة هنا توفي :دون الأدان العالةة كرف اقل للذين عقوا ان 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف..» (28:8) و المال الحاضر و إن كان ببدله ليس مما قد 
سلف و كما فى الربا السالفة» دون إختصاص بخصوص عين. و إنما المعيار هو بقاء 


الآل كل انه سان ورا سوير وقيان 


تتبضرة الفقهاء / ج ١ذ‏ نبب فآ 


الباب الثاني 
فيما تجب فيه الزكاة 
(و هي تسمة أصناف لاغير) بل هي هذه الأصناف مع كل مال مطلقاً سواء كان من 
الأموال الحقيقية أو ال حكمية المستحقة و الحقوقية في الشريعة, نصاً خاصاً أو عاماً 
و مطلقاً في قرابة ثلاثين آية بين مكية و مدنية, ثم أكثر من مائة رواية نقرر أن الزكاة 
لا يختص بمال خاص. بل هى ضريبة شاملة على كافة الأموال, و من الآريات الخاصة 
الناصة ما تذكر الزيتون و الرمان «و هو الدى أنشأ جنات معروشات و غير 
معروشات و النخل و الزرع مختلفاً أكله و الزيتون و الرمان متشابهاً و غير 
متشابه كلوا من مره إذا أُرواتوا حقه يوم حصاده و لا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين4» [6:١؟١]‏ فإن حق يوم الحصاد الواجب إيتاءه ليس إلا الزكاة, و مكيتها لا 
تنافي وجوبها فإن نصفاً من آياتها هي مكية, مهما لم يقدر النصيب المدني في مكة, ثم 
الزكاة المدنية تحلق على كافة الأموال: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تركيهم 
مها..> )٠١1:(‏ فداموالهم» الجمع المضاف, تستغرقها كلّها و هي مئات الصنوف, 
فكيف تتقيد بقسم ضئيل منها؟7١2.‏ 
ثم مدنية أخرى تقرر لها مصارف ثمانية. «إنها الصدقات للفقراء و المساكين و 
العاملين عليها و المؤلفة قلومهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و إبن 
-١‏ و حين تختص آيات الصدقات بمدنيات؛ تجد آيات إيتاء المال و الإنفاق و الزكاة تعم 
العودى مما مرفي أنها قزرقة فكية قبل المدتية ا ل هي من أولينات فراتضها كما قانت 
بالصلاة. و هنا تضاعف إلى مكيات الزكاة التسع وات ربع تتحدث عن فرضها فى الشرائع 


السابقة» المنجرة إلى * شريعتناء ثم مكيات أخرى ثلاث تعبر عنها بإحق معلوم» و طحقه يوم 
حصاده» كما فى اية الأنعام. مما نقضى علي القرية المي عدلها اميا ققط منة 


2 976©95939922227ل9019897872121782])؟©97]١”اتتات7ا؟اتلته:]ا,]فىهلح]ح]١‏ ١ه‏ ار اا م 
السبيل و الله عليم حكير» (4: .)2٠‏ 
و تلك القريضة الهامة, التى يجب أن تدير الرحى الإقتصادي الإسلامي فردياً و 
جماعياً أصبحت فريسة حين إختصت بالتسع الشهيرة» و مع حدود غلاظ شداد. إذا 
حاسباها برفض تلك القيود-فضلاً عن فرضها لم يكن نصيب كل فقير منهاء بين هذه 
التمائية إلامضروف يوم على الأكثر_ شهرياً؟! أمام الخمس -كما يأتى -فإن نصيب 
كل هامس كما بترن يدهو الافاك كل نوه؟!. 
ثم الآن و منذ زمن بعيد لا يملك الأثرياء من هذه التسع شيئاً إلا صنوفاً أخرى من 
الأموال. فهل هم معفوون عن الزكاة, و هي واجبة -فقط على قليل ممن يملكونها؟. 
وإذا حاسبنا الخمس و الزكاة بموادهما و مواردهماء نجد الزكاة ا(8/ ٠١١‏ من التسعة 
الشهيرة لقرابة تسعين بالماءة من الفقراء و نصف الخمس !|( ٠٠١/7٠‏ من كل الأموال 
لنقراء الداةةا تعد هم ى طربيق الأأناء و هو قراب اعشيرة الاتةانق الققراء إذا فنضييب 
كل من السادة الفقراء آلاف يومياً و ليس نصيب من سواهم إلا فروشا!. 
ذلك, و حديث «عفى رسول الله يَيهُ عما سوى ذلك» دون تأويل صالح., ليس إلا 
حدثاً في الإسلام هائلاًيتهم رسول الهدى يي بأرستقراطية كإنحسهاء حيث تحذف 
را من حقوق المحاويج الإسلامية شعباً و حكمومة, لصالح أصحاب الأموال و 
الثروات. 
وكيف يعفوا ذلك الرسول المعصوم عن النصيب الأهم لحقوق الفقراء وسواهم وليس 
إلا ما حكم به اللّه: (؟؟؟4 )٠١0:5(‏ أو ليس من الخيانة مثل ذلك العفو الذي يدمر 
بناية الإقتصاد الاسلامى؟! و التفصيل ذاجع إلى «الفرقان». 
ذلك. و لننظر إلى ذلك التسع الضئيل الذليل الكليل في حقول الفتاوى, المتقيدة بها 
لحد يتمكن صاحبها أن يتفلت عن زكواتها فتصبح الثمانية -إذاًصفر الأيدي عنها. 


تتبضرة الفقهاء / ج ١7ب‏ ب ب ب ا 
(و هي تسعة أصنافء لا غير) بل هي كل الأصناف لا غير (و ينضمها ثلاثة فصول.: 
الأول النعم: تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الابل و البقر و الغنم بشروط أربعة: النصاب. 
والسوم. و الخول و أن لا تكون عوامل) ففى إشتراط السوم إخراج للمعلوفة مهما 
علفت أياماً عن الزكاة. و إحراج للمستحقين قضية حيلة الفرار عن ذلك السوم 
بتعليف يخرج عن السوم. و في إخراج العوامل تستثنى الأبال العاملة و هي أكثرها 
حملاً لناس أو سائر الإثاث. كما و أن في إخراج الذكور, و الأنعام التى هي للأكل لا 
نرى الداخل إلا قليلاً في ذلك القليل؟. 
ثم في إستثناء العوامل روايتان متعارضتان تعرضان على القرآن إيجاياً للزكاة في كل 
الأموال على أية حال(١).‏ 
(فنصاب الإيل إثنى عشر: خمس و فيها شاة, ثم عشر و فيها شاتأن, ثم خمس عشرة 
وأذنها لاك نا الو سرون والنها ابيط نل الزرنيك وا تلاتوق وفيا بسار 
تكست :و أريعون وفتها حقةزاتم حدق و:حتؤن.و فبها جذعة: توس وسيعون وفنها 
بنتالبون, ثم إحدى و تسعون و فيها حقتان. ثم مائة و واحدة ففى كل خمسين و فى 
كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ. 

و أما البقر فلها نصابان أوّلهِما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة, و الثاني أربعون و فيه مُسنّة. 
و أما الغنم ففيها خمسة نصبء أربعون و فيها شاة, ثم مائة و إحدى و عشرون ففيها 
شاتان, ثم مائتان و واحدة فيها ثلاث شياه, ثم ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه. ثم 


أربعمائة في كل مائة شاة بالغ ما بلغت, و ما لا يتعلق به الزكاة -و هو ما بين النصابين 


١‏ -(1) فقي صحيحة الفضلاء «ليس على العوامل شي4 و فى موئقة ابن : عمال: سألته عن 
الإيبل تكون للجمالو يكود ن فى بعض الأمها ر أيجرى عليه الزكاة كما يجري على السائمة فى 


المرية؟. فمال: لعم. أَكَولة و فى صحيحة الفضلاء بعدما مضى: إنما ذلك على السائمة الراعية. 


#04 ججح بببصر ق الققهاه / ج ١‏ 
فى لابو شنقاًء و في البقرة و قصاً و في الغنم عفوا و أما السوم فهو شرط للجميع 
طول الحول) ألا تعلّف. و قد تقدم أن ذلك الشرط هو مما يدفع الزكاة الى الفناء. اللّهم 
إلا أوتسدرين النائية و المعلوفة, أن يعتبر كل من السوم و العلف بحاسبه, فلا 
نصدق (فلو اعتلفت في أنناء الحول مع نفسها أو أعلفها مالكها إستأنف الحول بعد 
العود إلى السوم). 

(و أما الحول: فهو شرط في الجميع, و هو إثنا عشر شهراً و بدخول الثاني عشر تجب 
الزكاة. و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب و لو قصد القرار) بل إن لم يكن فراراً 
مقصوداً و سواه و إلا لم يسقط كما (و لوكان بعده لم يسقط). 

فهنا فراران إثنان: فرار بفتاوى تختص الزكاة بالتسعة المشهورة بحدودهاء و فرار 
عملى مسموح للخروج عن النصاب بفتوى أخرى, و علينا الفرارمن أمثال هذه 
الفتاوى التى لا تناسب كتاب الله و سنة رسول الله 3 
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سيارات و طائرات هي أكثر منها عدة وعُدة للحياة؟ ألأنها شاغلات غير سائمات كما 
الأنعام العاملة غير السائمة, أم لغفلة محيرة العقول عن تلكم الأموال الطائلة الغالية» و 
لكى لا يخدم الاأمة اللإسلامية إقتصادية 5 هيه؟ حتف الاقتيية ضيزى والله مسن 
وراءهم محيط!. 
(مسائل: الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن و الثنى من المعز و 
يجزي الذكر و الأنثى, و بنت المخاض والتبيع: و هو الذي كمل حولا و بنت اللبون و 
الفيلةا ماقمل المولية نو العقة نا كماكه ود غلك ف الرالمت و الخد عة ما 


الفائية »له هن العريضة ولا الهورمة والة الو الؤية و لك ذاض الى ارتو لأتين الأكولة ولد 


تتبصرة الفقهام / ج ١‏ ب ب ب ب ! 
فحل الضراب) و هذه من الفتاوى الأكولة أن تستثنى عديد الأكولة و فحل الضراب من 
عد النصاب و كأنها ليست من الأنعام؟. 

(و لوكانت إيله مراضاً أخذ منها) شرط أن تكون كلها مراضاً. 

ثالثة: من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون دفعها و إستعاد شاتين أو عشرين 
درهماً و لوكان بالعكس دفت بنت مخاض و معها شاتين أو عشرين درهماً و كذا 
الحقة و الجذعة. و إين اللبون يساوي بنت المخاض - 

الرابعة: و لا يجب إخراج العين بل يجوز دفع القيمة) ذن رضي المستحقون, حيث 
الزكاة تتعلق بنفس الأموال الزكوية, و إن رضوا فقيمة إشتراءها لأنهم في الحق 
يشترونها من مستحقيها. 

الفصل الثانى فى زكاة الذهب و الفضة: 

(و هما عُملتان أصيلتان للمالية العامة) كما في بعض الأزمان السالفة بعضامّاء إذا فأية 
عملة مالية ذهبية أو فضية أما هي من أوراق نقدية و سواهاء يحكمها حكم واحد فى 
حل الفمزلة كما قتول:و: 

(تجب الزكاة فيها بشروط: الحول و قد مضى. و النصابء و كونهما مضروبين بسكة 
المعاملة) كما يقال. و لكن لا تشترط كونهما مضروبتين بأية سكة, حيث الأصل هو 
الغالة البعلقة على الشكة النظرونة ورجزاهعا بن" السيلاف يون كين البقة 
المضروبة منها عملة رسمية -فضلاً عن كونها منحصرة إذا في ردح قليل من الزمان و 
المكان. فهل يعفى إذاً ‏ مليارات المليارات من العملات غيرهما في الأكثرية 
الساحقة من الزمان و المكان, و واقع الافتقار إقتصادياً يزداد يوما فيوماً؟!. 


ذلك. و إذا إختصت الزكاة بهما مسكوكتين بسكة المعاملة كما يقالف فقد يقال إنه 


7# ب يحاض | هاه جع ١‏ 
سبيل لحيلة الفرار عنها ألا يستمر نصابهما لسنة بتحويلهما الى غيرهما ذهباً و فضة١١)‏ 
وغيرهما من عذطلات و أموال لا يشترطون فبها زكاة لاتحضارها عندهم بالتسعة 
الشهيرة» و ذلك جانب اقتصادي آخر على المحاويج يتهدم بذلك الإختصاص 
اللإامتصاص من حقوق المحاويج الثانية؟. 
فهل تجب الزكاة في عملات ذهبية و فضية شرط أنها مسكوكة بسكة المعاملة؛ و هي 
الآن و منذ زمن بعيد لا توجد إلا في المستودعات و المعارض؟ ثم لا تجب في سائر 
العملات السائرة في كافة المعا يلات هن اوزاف قذي ارضكاكوونا اند ؟ 

و كيف تصدق في ماءتي درهم فضية مسكوكة زكاة, و ليس في ملايين الدولارات و 
الماركات زكاة, و شرعة الإسلام بمشاريعها تحلق لعى كافة الأعصار و الامصار. إن 
هي إلاقسمة ضيزى واللّه من وراءهم محيط!. 

(و نصاب الذهب عشرون ديناراً ففيه نصف دينارء ثم أربعة دنائير ففيها قيراطان و 
هكذا دائماً) و كذلك الأمر في العملات التي تسوى إحداهما (و لا يجب فيما نقص 
عن عشرين و لا عن أربعة شىء) إلا فى خمسة سواء أكان قبال الزكاة أم هو نصاب 
اين لها. 

(و نصاب الفضة مائتا درهم, ففيها خمسة دراهم, ثم أربعون درهماً و لااشيء فيما 
نققص عن المائتين, و لاعن الاربعين و لا السبائك و لا الحلي) إلا ما سبق في الدنانير 


و إن قصد الفرار قبل احلو و بعده تجب) أن يحول الذهب و الفضة الزكوتين الى 


-١‏ و من الحيلة ما فى صحيحة على د ن يقطين فيها: (. لكل ,فنا لم يكن .ركازا فليسن عليه فيه 
شىء قال: قلت: و ما الركاز؟؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: اا أوؤنة: ذلك فاسيكه فاته لبن 
ف سبائك الذهب و تقار الفضة شتواء .من , الزكاة! أقول: و : 50 , يعلم الأغنياء كيفية الفرار 


المحتالة عن زكأة الفقراءء البين هو من ٠‏ الا رستقراطيين ف و ذا - من المعصومين. 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ سسسب ١‏ 5 9 
موسا ون كن فولأم المجلك وعد شتاو قو نوالا ميف القراد 
مرفوضة, و لكنه خلاف روايتهم في نفس الفرار. 
الفصل الثالث فى زكاة الغثلات: 
وهى عندنا كافة الغلات وكما قال الله: «.. و النخل و الزرع مختلفاً أكله» إذ يحلق 
الزرع على كافة الغلات, ثم هي عندهم: (تحب الزكاة في أربعة أجناس منها و هي 
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عداها) بل و تجب فيما عداها ككل 
كما بيناه. (و إنما تجتب فيها بشرطين: الاول النصاب و هو فى كل واحد منهما خمسة 
أوستق كل وضق سعوة صاعاً كل صاع أربعة أمداد. كل مد رطلان و ربع بالعراقى, 
فيجب العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً) ما صدقت و إن تدخّل غيرهاء ثم في 
وفنا سدع عباتا سيت بقعب كفو السقن و إن ستو التري والتوالق 
و النواضع) و ما أشبه من سقي غير طبيعي (فنصف العشر) و كما مضى في مثل السيح 
(ثم كل مازاد بالحساب و إن قلء بعد إخراج المؤن من بذر و غيره) دون غيره. اللهم إلا 
ما يحتاجه لنفسه و لعياله فقد تستثنى لأنه أحرى من غيره من المحاويج (و لو سقي 
بهما أعتبر بالأغلب) بل و كما قلناه (و لو تساويا قسط) بينهما. 
ذلك. و هل تجب الزكاة في هذه الغلات القِلّات أمام سائر الغلات على تشردها 
بقيلات و حيلات, ثم لا تجب في مثل الرز و الزيتون و ما أشبه من الغلات الغاليات؟ 
تلك إذا قسمة ضيزى و الله من وراءهم محيط. 
ذلك و «إن الله عزوجل فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يستعهم, و لو علم أن ذلك لا 


يستعهم لزادهم, إنهم لم يؤْتّوا من قبل فريضة الله عزوجلء. و لكن اوتو من قبل منعهم 


6٠ل‏ ل سسسب د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 


حقهم لا مما فرض الله لهم, و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»(1١).‏ 


(الثاني: ان ينمو في ملكه, فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن 
كان نقلها بعد بدو الصلاح, و إن كان قبله وجبت) و يجب الخمس فيما وجبت أو لم 


(و يتعلق الزكاة بالغلات إذا إشتدت, و في الثمار إذا بدا صلاحها) بل إذا صدق إسمها 
حتى تتعلق بها زكاة (و وقت الإخراج عند التصفية و جذ الثمرة. و ذن إجتمعت 
أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض) بل يضم كما و 
أن ما دون النصاب في عديد الزرع, نصاباً وفوقه في كله. يضم بعضها إلى بعض 

ذلك في أنصبة التسع الشهيرة ثم في التقدين أثمانهماء و من ثم في السبع الباقيات 
أشباهها كسائر الغلات مثل الغلات الثلاث. و سائر الحيوان في الأنعام الأربع» و عند 
عدم أشباه أو عدم التأكد من الشباهات إنتقلت الزكاة إلى أثمانها(") ثم و بعد زكواتها 
أخماسها كما تأتي 

أفهذه الركاة القرينة بالصلاة في كثير من آياتها لزاماً مع بعضها البعض, الكافية بطبيعة 


-١‏ وسائل الشيعة *: 6 الفقيه بإسناده ع ن حريزي عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 
يفالو يقال العادى كد ا ل لو ملي ل ا أن 
الناس أدوا ذكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجا و لا ستغتى بما فوض الله لهء و أن الناس ما 

افتقروا و العا عدوا و لأساف ولا روا الايدتوت الأعفاء حمق على الله تبارك و تعالئ أن 
بمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله و أقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق أنه ما ضاع مال 
في بر و لا بحر إل بترك الزكاة.. و إن أحب الناس إلى الله اسناهم كفاً و اسنحى الناس من أدى زكاة 
ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض الله له فى ماله». 

؟- يذكر الفقهاء حول مستحبات الزكاة أنها تخرج عن قيمة دراهم و دنائير... و ما يخرج من 
الأرقن هما سعط فيه الركاة تحكمه شك الأحاس الأررعة فر 0 باقن اله كوو 
كو الواعية ْ ْ 


تبيضرة الفقهاء / ج ١‏ نبب “8# 
الحال حسب الكتاب و السنة هذه هي التى توفي كافة الحاجيات الإقتصادية 
التطلميق شكوينة وإنعاء ووش حصي تقاقاير القداوى شسة وايية لاك و ا 
وما والحذ لقها 5 اتحه افر النماننة كا لنقزاء©. 
بل هي الملحقة على كافة صنوف الأموال على كافة الأحوال. إذاً فلا يخلو أي مال من 
ضريبة أو ضرائب حسب المقرر مستقيمة ثم ضرائب غير مستقيمة في الحاجيات 
المتطرفة المستئناة كما «يسألونك ماذا بنفقون قل العفو» و منه الزائد عن ضرورات 
الحياة كضريبة أخيرة تكفل سد الثغرات على طول الخطوط و الخيوط الإقتصادية 
الإسلامية السامية, و هنا نتقضي على إستحباب فى مستحبات الزكاة عندهم: 
(الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة ٠.‏ 
يستحب الزكاة في وال اليخا 8 يشرظ» الحو وو ان تطل راض المال او بزيادة في 
الحول كله. و بلوغ قيمة النصاب و يقوم بالنقدين). 
بل تجب فبها كما في سواها بدليل الكتاب و السنئة. ومنه: ؤينايَا الذي ءامَتوا 
أنفقوا مِن طَيّبِاتِ ما كُسَبتمٌ وبا أخرّجنا لكُم مِنَ الآرض» [188:1] و على 
ضوءها روايات قرابة مائة في فرضها على مال التجارة!١)‏ و إن كان لليتامي!. 
ذلك. و بكلمة جامعة نتساءّل كيف يختص الخمس بآية واحدة أخريات العهد 
المدنى ثم نجد قرابة ثلاثين آية فى العهدين بحق الزكاة» و عشرات بحق الاريتاات و 
الانفاقات :و العيدقات. الناحية كلها نتحى الركاة: قرئاً بكر منها بالضلاة امنا علي 


١‏ - واه المروية من طرية ى أصحابنا ثم من طريق إخواننامثل , ما فى فتح الباري ؟: 6 يسندعن 
أبى بردة عن أبيه عن | جده عن النبى ييةْ قال: على كل , مسلم صدقة فقالوا: يا : نبى الله فمن لم 
يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع تفسه و يتصدقء قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا 6 العولة انه 


قالوا: فإن لم يحد؟ قال: فليعمل بالمعروف و ليمسك عن الشر فإنها له صدقة. 


١ عسسسصص م للدي ببح تٍصرة الفقهاه / جم‎ ٠-6 
ركن الأركان الاقتصادية الاسلامية.‎ 

ثم نجدها في نسعة لطيمة يتيمة لا تفى اعشار محاويج الفقراء حسب الفتاوى التى 
هي في الحق نكاوى بحق المساكينء و قد بني الإسلام على خمس منها الزكاة؛ و من 
ثم نجد مكانها الخمس المخصوص عندهم بأشخاص خصوص هم الفقراء المنتسبون 
بآبائهم إلى الرسول يي و أصلهم المنتسب هي فاطمة الصد يقة. فليس هناك في العالم 
منتسب بالأب إلى الرسول! اللهم إلا فاطمة نفسها! وليت أدري كيف تحمل أية 
التجارة عن وجوب زكواتها إلى نديهاء و كما تأول متواترة رواياتها الأمرة بها إلى 
إستحبابها؟ و ليس ذلك التأويل العليل الكليل إلا مغيّة تصحيح الفتاوى بذلك 
الإستحباب الإستهباب لحقول الفقراء. 

(و يستحب فى الخيل) بل يجب فيه و فيما سواه من حيوان مستفاد منه (بشرط: 
الحول, و السوم) كما أسلفناه في الأنعام (و الأنوثة) بل لا تشترط (فيخرج عن العتيق 
ديناران» و عن البرذون دينار واحد) بل الخيل تقاس بمماثلها في الأتعام, أو تحول 
الى ثمنها فيدفع ربع العشر منها. 

(و يستحب) بل يجب (فيما تخرج من الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب) 
كما فيما سواها لقوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم و ما أخرجنا لكم من 


الأرض» (بشرط حصول شرائط الوجوب فى الغلات, و يخرج كما يخرج منها). 


الباب الثالث 
فى المستحقين للزكاة 
وهم ثمانية أصناف 


وهل أن تلك الركا الغادمة الور يي التعاوى و النضدا أو قله الوبعوة هذه تكون 


اي | لفق 1٠:27:‏ اس يعس ع سس شع 1.87 
تفويتاً أو تقويةً لهذه المصارف الثمانية: أن تزيد عن الفقراء و المساكين لحد تجب 
لمثل المؤلفة قلوبهم؟. 
ثم إنها تقسم بينهم حسب الحاجات دون الأعداد و كما في الخمس و سائر الضرائب: 
(الأول و الثاني: الفقراء و المساكين, وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم) 
بل الفقراء هم أسوء حالاً من المساكين, مع إشتراكهما في الخاجة تتتتويا اويوميا آم 


2 


عواناً بينهماء فالفقير هو الذي أفقر ظهْره العم منكسراً في أصل الحياة, و المسكين 
هو الذي أسكنه العدم عن صالح الحياة و إن قام صلبه لحياة لذلك يتقدم الفقراء على 
المساكين في حقول الحاجة و واجب الدفع. كما و يوصف الفقير بحاجة أكثر من 
المسكين, و هكذا الأمر في ترتب هذه الثمانية فان كل متقدم هو أحوج بطبيعة الحال 
ممن بعده كما هو ملاحظ فيهم. 

هذاء و لا يشترط فيهما غير الفقر و المسكنة من إبمان وعدالة أماهيه. مهما كان 
الأفضل و الأحوج مقدماً عى سواه ف9؟؟؟4. 

وايكون عاجرا عن تحصيل الكفا بها بالصفعة)'وسواها من سحاضيلها مهما كنات 
عسيرة (و يعطى صاحب دار السكن و عبد الخدمة و فرس الركوب) بعد توفيتها 
للأحوج منهم و إل فلا تصل النوبة إليهم حيث الحاجات تقّدر بقدرها و لا سيما في 
حقل الزكاأة. 

ذلك, و هذه المصارف الثمانية حاصرة بنص أايتها قضية عديدها ب«إنما» و قد «قال 
رجل با رسول الله يه أعطني الصدقة, فقال: إن الله لم يرض بحكم نبيٌ و لاغيره في 


- 


الضدقات خق: حك هو فيها فعزاها تماتة اجداء فاق كتك سن شلك الأجداء 


ع.:5 ا الللل ل د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
حفك )7 
ثم ولا بشترط فقر أو مسكنة في السنة الأخرى. كما يظهر من عناو ينها أمامهماء فهم - 
إذاً- يستحقونها بغيرهماء و إن كانوا منهما فلهم حق أو حقوق أخرى غير الفقر أو 
المسكنة. 
(الثالكه الغاملوة) وهم السعات اللصدقات) إذاكانث سعا يتطلب أجرا دون سواه 
كلفظة تدو إشارة أو كتابة أما هي مما لا يكلف وقتاً زائداً حتى يتطلب أجراً 
و العاملون لهم من نصيب الزكاة قدر عمالتهم. ثم الناقص عن ضروراتهم المعيشة 
يدفع من سائر الأنصبة فقراء و مساكين أم سواهما. 
وقد تشترط فيهم و ثاقة إذ المال ليس - فقط ‏ لهم إنما هم عمال لايصاله الى أهله. 
فيكونوا أمناء و كما في الصحيح «فإذا قبضته فلا توكل إلا ناصحاً شفيقاً أميناً 
0 
و لأن لهم هنا حق العمالة دون الفقر و المسكنة فلا تحرم عليهم لحرمتها كما يقال 
على الهاشميين, بل و الأحرى أن لهم حقها مع العمالة و سائر العناوين الثمانية. ثم 
النسعة الشهيرة هي أطهر مكاسب الناسء و التجارة و ما أشبه المختصة بالخمس 
عندهم هي أوسخهاء فكيف أنعكس الأمر الأمر هنا فأصبحث الزكاة أوساخ ما في 
أيدي الناس دون الخمس؟!. 
و الرواية القائلة إن الزكاة هي من أوساخ ما في أيدي الناس فلا تدفع للهاشميين إنها 
هي من الأوساخ النسناس و المختلفات الزور والغرور التي دسها في روايتنا الغرور, 
١-الدر‏ المنثور © 700 أخرج أبو داود و البغوي فى معجمه و الطبرانى و الدارقطنى عن زياد 


؟-هو من قول الأمام على ملقلا فيماأ رواه معاوية بن عمار عنه طويلاً. 


تتيضرة الفقهاء / ج ١ح‏ ب ا 8 
لآن عدن الخشين و الركا ةراعد 
و الرابع: المؤلفة قلوبهم, و هم الذين يستمالون للجهاد و إن كانوا كفاراً) أم و سائر 
الإستمالة إلى أصل الدين أو فرعه. أو الإنتقاصة من اخطارهم ضد الإسلام و 
المسامية. 
و المعيار فيهم هو تأليف لقلوبهم سلبياً عن أخطارهم أو إيجابياً لسواهاء وهم درجات 
متدرجات. يقدم الأقدم فالأقدم كما في كل الطبقات الثمانية أو كل على قدره. 
إذاً فقد تشمل «المؤلفة قلوبهم» كل من تتألف قلوبهم إلى الإسلام أصلاً أو فرعا كفاراً 
أو منافقين و بأحرى ضعفاء المؤمنين. 
ثم ليس يعني تأليف قلوب نافرة عن الحق إليه بالمال أغراً إياها بتلك الأموال كما 
تفعله الدعاية المسيحية و ما أشبه. و إنما ذلك بعد كامل البيان و قاطع البرهان أو قبله 
أنجداباً إلى الإصغاء. حيث الإيمان الآتي بمال هوذ اهب بالمآل بنفس المال أو 
إختلف حال!. و إنما دور المال هنا هو دور آخر الدواء إضافة إلى سائر الدعائية 
الاسلامية. 
(الخامس: في الرقاب) لا للرقاب, بل لكي بصرف فيهم تحريراًقدر الإمكان 
لرقباتهم: أصلياً كالرقاب الرسميين أو بديلا أنّا ذا في سائر الرقاب المؤمنة, المقيدة 
بضمانات أوالء المرتقية لأموال حتى تتحرر, و هكذا المعني من «فك رقبة» إذ تعني 
كل رقبة مقيدة إقتصاديا أو عقيديا أوسياسيا وما أشبه من تقديدات حيوية يجب أو 
يرجح فكهاء فأقل فك هو الإقتصادي في حقل عتق ذقبة أو رقبة مؤمنة حسب 
مو اوهتنا 
ثم هم لا يقول: (وهم المكاتبون و العبيد الذين في الشدة) بل غير المكاتبين متقدمون 


عليهم لأنهم أحوج, و من في الشدة من الرقاب هم أحوج من غيرهم, حال أن الرقية 


مد“_للشسغطغ تل - ب سح تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
هى نفسها حاجة. فلا تتقيد «فى الرقاب» بحاجة شديدة و سواهاء و إنمأ هى أصل 
الحاجة نظراً إلى ظروفها و قياساتها إلى المحاويج الآخرين من الرقاب. 
«في الرقاب» كما تشمل الرقاب الرسميين, كذلك تشمل الرقاب المساجين الذين 
بلقنم أوال أووشاتنيا رو الذبين فليم فق زفاتامن احد ا اللي 11 
(السادس: الغارمون و هم المد ينون في غير معصية الله) ضرورة أن الغرامة في معصية 
الله ليست بالتي تسترحم أن يسمح فضلاً عن أن يفرض لأداءها من مال الله. و الذي 
لين إلا لأهل الله واقى لديل إن ترك هولاء المد ينين هوامق سراتتا التنهى عن 
المنكر اللهم إلا لمن تاب و إهتدى فعلّه تشمله هذه الرحمة فتشمله «الغارمين» فى 
إستحقاق لنصيب لهم. 
نم االغازم إنها تيه من الركأة لققره (النسة لويئه مهما كان هنا بنفننه إذ 
يؤدي ها أده منهاء عند إمكانيته. 
(السابع: في سبيل الله و هو كل مصلحة أو قربة كالجهاد و الحج و بناء المساجد و 
القاطر) و اشباههاء تقديماً للافضل الأحوج و الأحرى دون فوضى جزاف. 
ف«في سبيل الله» واسعة إتساع سبل الله. المحلقة على كافة المصالح الإسلامية فردية 
و جماعية, فهي ضابطة عامة في حقل الزكاة تعميماً بعد تخصيص بالستة السالفةكما 
و «أبن السبيل» من فروعه. 
(الثامن: إين السبيلء و هو المنقطع في الغربة و ان كان غنياً في بلده. و الضعيف إذاكان 
سفرهما مباحاً) و لأن «السبيل» هنا تشير إلى «في سبيل الله» فإبنه هو الذي يشتغل 

-١‏ كما في تفسير القمي عن العالم قال: في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطا و في 


الظهار و في الأيمان ى فى قتل , الصيد فى الحرم و ليس عندهم و ما يكفرون به وهم مؤمنون 
فجعل الله يي فى الصدقات ليكفر عنهم) » (التهذيب 11 اع”). 
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فى هذه السبيل, محر وما بها عن متطلبات لعيشة الحياة, كطالب العلوم الإسلامية التى 
هي سبيل اللّه. و الذي يدعوا للتعرف إليها و تطبيقها. 
و قد يكون إبن سبيل فى مرضةة الله هو فقط - المعنى به. ولكن سبيل الحياة غير 
المرفوضة مهما كانت مفروضة أو راجحة او مباحة, كلها محسوبة بحساب «سبيل الله» 
حيث تقابل سبيل غير الله فهي التى يرضاها الله سماحاً من عنده لها. 
وليس يختص (إين السبيل» بالغريب عن وطنه, بل هو الغريب عن ماله لأنه في سبيل 
الله فقد يدفع له نصيب من الزكاة نَظرَةَ إمكانية رده. فهو كدين مسموح شرطً الحاجة 
بمصارفها الصالحة, هي «فريضة من الله» كما و أنها فى غير الصالحة مرفوضة عند الله. 
(و يعتبر في الأولين الإيمان) رجحاناء دون أعتبار فيهما أصالة لإطلاق النصء و أن 
تخصيصه بالمؤمنين» مع غض النظر عمن سواهم من المسلمين طرد لهم ن الصفة 
الآنعانية :رغم أن للمؤلفة قلوبهم نضباً مفزوضاً ليست الؤكناة البولفة تلوب 
الكافرين, مما ينفر قلوباً مسلمة إذا لم تكن مؤمنة مذهبياً أو عقيدياً عملياً؟!. 
أجل لأن «أكرمكم عند الله أتقاكم» فالمؤمن أقدم ممن سواه, كما المسلم, إطلاقاً هو 
أقدم من سواهء رعاية لدرجات الفقر و الإيمان, و لأن الزكاة هي ضريبة إيمانية 
فلتصرف في صالح الإيمان بما فيه «المؤلفة قلويهم»!. 
(و إن يعطى أولاد المؤمنين, ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الإستبصار)ولكنه لا 
أغادة إلا بطبيعة الخال: و أما أن يطلب .مه ما أخذه ضريبة الاستبضار فهو مما يعد 
المطلوبين عن ذلك الإستبصار الإستغفار. 
(و أن لا يكونوا واجبى النفقة عليه من الأبوين وإن علواء و الأولاد و إن تزلوا و 
الزوجة و المملوك) أَمّن هو في عيلولتك بفرض ثانٍ غير النفقة الرسمية. 


فواجب النفقة مقدَّم على حق الزكاة, فلا مجال لدفع الزكاة إليه بعد أداء الواجب بحقه, 


١ لب ل لللس سس سح ببح تبإصرة الققهاه / ج‎ ٠6 
ويخيق لأ يقن الدابعد إوانمت[ اللفقات فلا زكاة اذا عله عق سال عق حك‎ 
أداءها.‎ 

(و أن ن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم و تمكنوا من الخمس) و مأ هو 
الفارق بين معطيها الهاشمى و سواه. إذا كان المانع هو أنها من أوسا ما فى أيدي 
الناس؟! و هي -كما سبق - نفسها من أوساخ أيدي النسناس!. 

بلى قد لا تدفع من الزكاة للمعصومين يي لرفعة مقامهم, لا لأنها من الأوساخ 2١7‏ و 
حين يكون مصدر الخمس و الزكاة الأموال أنفسها. فكيف يكون الخمس غير وسخ و 
الزكاة من الأوسام؟ و حين تكون هي من الأوساخ فكيف تكون من غير الهاشميين 
من الأوساخ ثم و منهم إلى أنفسهم ليس من الأوساخ؟ فما يروى أنها أوساخ هي 
نفسها من المختلقات الأوساخ. 

(و تحل للهاشمى المندوبة) و هكذا الأمر (و يجوز إعطاء مواليهم, و يجوز تخصيص 
ولعنديها احم اليماساز او وعنب ١1‏ إذا كان هناك محاويج أخرون (و المستحب 
تقسيطها على الأأصناف) إذاكان هناك تقسيط آخر فيه بعض الكفاية, و إل وجب ذلك 
التقسيط حسب الحاجات (و أقل ما يعطى ما يجب في النصاب الأول) بل و أقل منه 
إذا إقتضت الحاغة ذو لأ نهذ الكترة) ثل لها سد إزالة الفقز و السيكنة لخدبييه لأعر 


حد و الزائد عليها خارج عن حد الزكاة, ثم السنة إنما تجو عند عدم الحاجة 


اكنائيما روي التربكان عر النبي يده و منها ما في فتح الباري *:/91 حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة مال: أحد الحسن بن على رضى الله عنهما ثمرة 
من ثمر الصدقة فجعلها في فيه ققال النبي ييّه نح تخ ليطرحها " ثم قال: أنا علمت أنا تأكل 
الصدقة. 

وفيه قال إبن قدامة: لا نعلم خلافاً فى أ ن بنى هاشم لا تحل | لهم الصدقة المفروضة. أقول: هم - 
فقط آله 4# المعصومون. 
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للآخرين. و إلا فتوزع حسب الحاجات. 
الباب الرابع 
في زكاة الفطرة 

(و هي واجبة على المكلف الغنى الحر) ولا تشترط الحرية عند النصاب و لا يحق 
للمولى المنع أو عدم الإذن في الحقوق الواجبة (و هو مالك سنة) إذا زاد عليها قدر 
زكاة الفطرة (في كلى سنة عند هلال شوال) دون إختصاص بسنة واحدة (و تتضيق 
عند صلاة العيد) و تقضى بعدها. 
(ولا يجوز تقديمها في رمضان) إلا إذا لزم الأمرء وغاية الأمر أن ينوى الذدين بالفعل 
(و لا تؤخر عن العيد إلا لعذر) في نفسه أو أداءه أو المؤدى إليه (ولو فاتت قضيت) بعد 
الزوال ثم بع العيد. (ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان) لأنها ‏ إذاً ‏ امانة 
غير مضمونة إلا تفريطاً (و لا يجوز تقلها عن بلده مع وجود المستحق) فيه لأنه نقل 
إلى غير الحق, أو غير المستحق بالفعل حيث الحق فبها هو لأهل بلده. أللّهم إلا إذا 
ليس فى بلده مستحقء أو يزيد عن حقهم, أو أن غيرهم أحق منهم 
(و قدرها تسعة أرطال بالعراقى من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرزوو 
الأقط. و من اللبن أربعة أرطال بالمدني و أفضلها التمر ثم الزييب, ثم لا يغلب على 
قوت السنة) بل هي ما تغلب على قوت سنته مطلقاً فغالب الرز و اللحم هو الرز و 
اللحم. ثم المستوي بين الجنين هو المستوي, و من ثم تقسط الزكاة بين مختلف 
القوت. فإن «الفطرة على كل من إقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القوت»17١)‏ 


-١‏ الكافى 1:6 رقم ؟١‏ و هى مرسل يونس عن أبى عبدالله نقذ قلت: جعلت فداك على أهل 
البوادى الفطرة؟ قال فقال: وب ززازة وان مسكان عته أيضاالفطرة على كا قوع هما يغذون 
عيالاتهم لبن ا نت ةا ؛ (التهذيب :١‏ 36 و الإستبصار :5 و كير 1 براهيم دم بن محمد 
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ذلك و حسب العدالة المرعية في جملة الأخبار ليس الواجب في زكاة الفطرة أغلب 
القوت ككل أو لأهل بلده ‏ فقط ‏ بل هي أغلب قوته, كما أن سائر الزكاة تجب من 
نفس المال الذي فيه زكاة, لا من الأغلب, حيث الزكاة هي من الأموال الشخصية فلا 
رباط لها بالمصارف النوعية. 
فما هو المناسب للمتعودين على الرز كأهالي طبرستان أن يدفع اليهم الحنطة أو 
الشعير؟ و ما هي العدالة إذا كان غالب قوتك البر أن تدفع غالب قوت بلدك الرز و 
اللحم؟ أو بالعكس؟ و لا تعني زكاة الفطرة الا فطرتكء أن تزكي غالب قوتك أنت على 
لهاك 
ثم و يجوز دفع القيمة العادلة إن رضي الفقير و إلا فاصل الجنس أن تيسر حيث أنه 
أصل الزكاة. 

(و يجب أن يخرجها عن نفسه و عمن يعوله من مسلم و كافر. حر و عبد صغير و كبير, 
وبق كان قوع بالتبلولة) وزرحة الغيلولة أن تكو عوظية شوضيةو إن كنانت اليلة 
واد نايد قت خزلولة وركل ين ممت إل غبالك نظ او يطلوك تعليك ان 
تؤدي الفطرة عنه»(١)‏ و ذلك شرط الإستطاعة لذلك الدفع حيث يختلف درجات 
الهمداني: اختلفت الروايات فى الفطرة فكتبت إلى 5 الحسن صاحب العسكر لق اسأله عن 

ذلك فكتب إلى الفطرة صاع من قوت بلدك. على أهل مكة و اليمن و الطائف و أطراف الشام و 

اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الاهواز و كرمان تمرء و على اوساط الشام زبيب» و على 

أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير و على أهل طبرسهاة الارة وعلى أهل خراسان 
البر إلا اهل مرو والرى فعليهم الزينب» و على اهل مصر البر و من سوى ذلك عليهم ما غلب 

قوتهم و من سكن الوادى من الأعراب فعليهم الأقط» (التهذيب :١‏ الالو الاستبصار 7: 5©). 

-١‏ التهذيب "69:١‏ و الكافى ؟: 10٠‏ عن أبي عبدالله لق و فى صحيح عمر بن يزيد سألت أبا 


عبد الله ِلآ عن الرجل عتلدة الضعيف من إخواته فيحضر يوم الفطر يؤدى عنهة الفطرة؟ قال: لعم 


الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او اتثى صغير او كبير حر و مملوك» ؟: ١٠/0"‏ ذفم او 
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الغنى. و إلا فهى على الضيف. 
هذاء و لكن صدق «ضممت إلى عيالك» بل و طليق «العيلولة» على ضيفك ليلة 
واحدة. فيه خفاءٌ ظاهر. فالعيال على أية حال تجب زكاتهم عليك و إن عابوا عنك. ثم 
ولا تجب -_بأحرى - زكاة ضيف عندك ليلة الفطر, و لم تدعه حتى يصدق عليه أنه 
من عيالك: فضلاً عمن لا ترضاه ضيقاً ليلة الفطر و مطلقاً 
(و يجب فيها النية) أنها زكاة قربةَ إلى الله. فلا تكفي القربة دون نية الزكاة, و لا الزكاة 
دون نية القربة لأنها عبادة تلزمها النية (و إيصالها إلى مستحق زكاة المال) لأنها هى 
المفروض عليك و ليست لمستحقيهاء اللهم إلا إعلاماً مستحقين أن يأخذوها دونما 
حرج و لااعسر. 
(و الأفضل صرفها إلى الإمام اظة) بل هو المتعين لأنه قائدة الإسلام و قاعدة السلام 
(و مع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية) إستحباباً إذا عرف مواضع الحاجة أكثر 
منك. بل و هي واجبة له في الزكوات العامة قضية أن عليه المسؤوليات العامة, و لكيلا 
تكوق فوفى خزاف و قن تشجله وخل مق أمؤالهج 'ضدقة 1 
(و لا يعطى الفقير أقل من صاء) إلا إذا إقتضت الحال (و لا حد لأكثره) بل حد كما 
أسلفناه (و يستحب إختصاص القرابة بها ثم الجيران) شرطٌ رعاية عزهم و مكانتهم أن 
تكون كهدية أما هي من عطيات محترمة (و يستحب للفقير إخراجها) إن أمكن إلى من 


الباب الخامس 


التهذيب ١:80؟‏ باب زيادات الصوم. 


عأ د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
فى الخمس 
لعل الخمس هو الضريبة الأخيرة للزكاة بعد 7/0- 8 أو ٠١‏ في المائة, أم هو الزائد 
عليها فتصبح الضريبتان قرابة ]من كافة المحاصيل إطلاقاً بإستثناء مؤنة 
في دوه ابقطاء لم سن طلقا 3 
وفي الحق إن ضريبتي الخمس و الزكاة أمّا أشبه _لا تعن إلا الحفاظ على سد التغور 
وجب المنافع» فردية و جماعية, في نفسك و سواهاء فهي _إذا ‏ راجعة الى صالحك و 
صالح المسلمين. 
لوصول الأصيل في فرض الخمس هو آيته الوحيدة: «واعلّموا نا غَنِمُمْ مِن قَىءٍ 
َأنَّ لله حمس وللوّسولٍ ولذئ القرى واليعمئ والمستكين وابن السَّبِيلٍ كم 
ءَأمَنتم باللّه> (6: 6). 
وهو باختصار يناسب كراسنا الغصير, أن «ما غنمتم» تحلق على كافة الفوائد التي 
تفوز بها دون مشقة, و تشمل ما فبها مشقة لأنها أيضاً من الغنائم فلا يستثنى منه مثل 
الهنة و لوده و القعد ابو الميزاة ونا اعنيه كما ان امن شىيء» تؤكد هذه العمومية 
دونما استثناء. (و) إذاً (هو واجب في غنائم دار الحرب. و المعادن, و الغفوص. و أرباح 
التجارات و الصناعات و الزراعات, و أض الذمي إذا إشتراها من مسلم. و الحرام 
الممتزج من الحلال و لم يتميز) لا أصل أحدهما عن الآخر و لا قدره, و لا صاحبه 
الله إلاما زاد عن خمس ماله أو نقص. فليس الخمس -إذاً إلا على المتردد بينه و 
-١‏ و قد يروى حمس الغنيمة عه ن الرسول يَيةُ كما في فتح الباري عن البخاري: حدثنا 
على بن الجْعد قال أخبرنا شعبة عر ن أبي حمزة قال:كنت أقعد مع ابن ن عباس يجلسنى على سريره 
إلى قوله عن البي 402. . أمرهم - الله - بالاويمان بالله وحده؛ قال: أتدووة ما الآيمان بالله وحدء؟ 


قالوا: الله و رسوله أعلم قال: شهادة أن لا إلّه إلا الله و أن ل رسول الله و اقام الصلاة و إيتاء 
الزكاة ل :الصياء رمعا نا حفظ امن المقتم التمس». 
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بين زيادة أو نقيصة, ثم و يشترط مجهولية صاحبه على أية حال حتى يحكم فيه بما 
يحكم على الأحناس الآخر من عيث المضارف: 

(و يعتبر في المعادن و الكنوز7١)‏ عشرون ديناراً و في الغوص دينار. و في أرباح 
التجارات و الصناعات الزيادة عن مؤنة السنة له و لعياله بقدر الإقتصاد فيجب في 
الزائد) ‏ بل إن قضية نص «فأن لله خمسه..» هي خمس المال كله. و المتظافر 
«الخمس بعد المؤنة» ليس ليعني إلا مؤنة تحصيل الغنيمة, فإنها ليست إذاً-من 
الغنيمة, إذهي خالص ما حصلتم عليه. فكما إذاكانت مؤنة تحصيلها أكثر منها أو مثلها 
لم تكن هناك أية غنيمة, كذلك فيما سواهما ليست من الغنيمة, بل هي أتوماتيكياً 
5086ظ5ظ1ظ1 

ولق على فق (النونة»النستساة مونةالنسسة إلى نار النونة لمرركق العسن رذ - 
خسن الفتيعة»بل تخسن الزائك عن 'متة الت حبك بطي كندرا من القتيطة قدليلا 
ضئيلاً بنافي النص في خمس الغنيمة» فما هي النسبة بين خمس المليون: مائتا ألف, و 
خمس ماءتي ألف الزائدتان و هي أربعون ألف. و هي ل الغنيمة سينا 
ونا شعي الل دان لان تدر وا لقعي ف ١‏ ا لوم ا ا 
ينفقون ١‏ قل العفوَ» (؟:9١؟)‏ و من الزائد عن الحاجات العادلة المتعودة. 

فإن كانت مؤنة سنعك قدر غتيمتك قلؤ تمس إذ لااعق إذا اؤائد ا و بأخيرى إذا 
كانت أكثر منهاء ثم و لاخمس إلا فيما زاد خمس على مؤنتك. فهنالك عليك خمس 
أصل الغنيمة, و لا يستثنى إلا قدر منه داخل في المؤنة فإنه إذاً من العفو 

الا عن ذلك أنك تحصل على مليون و متف تماتمانة. فهناك عليق ماءحان فالهنا 


١-وكمايروى‏ عن ا الركاز الخمس ى» كما فى فتح الباري ؟: ٠ ٠‏ عن أبى 
عنه يَبيةُ و قال به مالك ابن 
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خمس مؤنتك و هما هنا العفوء دون أربعين ألفاًهي خمس ماءتي ألف الزائدتين ١7‏ 
و أما إذا كانت مؤنتك أكثر من ثمانمائة ألف و أقل من مليون فعليك دفع الزائد دون 
إبقاء. و قد حسب قدر من خمس الغنيمة خارجاً عن «العفو». 
و بذلك النص النجلى و الحكم العلى يرتفع نصيب موارد الخمس كيرا تقريباً 
لمختلف الطبقات الإقتصيادية, و تغريباً عن الأستقراطيات الشرعية!. و لا سيما إل 
يستتئنى حسب النض أمثال الهبات و الصدقات و الهديات و المواريث؛. 
(و وقت الوجوب قد حصول هذه الأشياء) في ملك. حيث تحسب لك مهما لا تقدر 
أنت على الإنتفاع منهاء حيث الأصل هو أصل القدرة و إن كانت من غيرك, و إن كان 
هو من مستحقى الخمس. 
(و يقسم الخمس ستة أقسام) وكما فى نص الآية, و لكن لا على سواء, و لا أن هناك 
ضرورة تقسيمة بالسوية, و لا أصل التقسيم إذا لم تكن في بعضها حاجة, و إنما هي 
موارده كضابطة, و إلى المصالح العادلة في أصل التقسيم و قدره و كيفيته. 
ثم و هذه الأقسام: (سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام) بل 
هي لهولاء الثلاثة قضية ذلك النصء و لا يعنى من «لله) أنه يملكه فإنه مالك له و لسواه 
على الإطلاق, بل إن ناصية هذه الأقسام لله هي إعتباراً بواجب صرفها في سبيل 
اثبات الألوهية بتوحيده. مهما يصرفه رسول الله نم أهل بيته المعصومون نك في ذلك 
الحق رسولية و رسالية» ومن ثم نوابهم الخص.ص أو العموم كما يجب صرفه. و هكذا 
الأمر «للرسول» أن يصرف في سبيل الدعاية و الدعوة الصالحتين لهذه الرسالة 


" ألفاء فهو _إذا‎ ٠٠0.6٠٠ ألفا بديل‎ 50605٠ فإن خمس الغنيمة إذا  يصبح‎ -١ 
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22111 ل المليون و كيف يعتبر عنه و ما أشبه بالخمس. 
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القدسية, و من ثم «ذي القربى» و هم قضية سابق الرسول ي#َيةْ هم فقط ذي قرباه 
ولا لان لهم أقرب النسب إليه, 007 لأنهم .يحملون رسالته القدسية. 

و لأننا الآن منذ تغيب العصمة الطاهرة غائبون عن أصحابهاء فلنصرف هذه السهام 
الثلاثة في هذه السبيل الثلاث دعوة و دعاية. 

ثم (و سهم للمساكين من الهاشميين و سهم لأيتامهم و سهم لأبناء سبيلهم). 

لاهن لهؤلاج عظلتاً ماهسين :سواه أوجهع مخ لزنه الرسول لو إختسيع بهم 
سواء المنتسبين بآباءهم أو بأمهاتهم, و لكن النص يعم أصحاب العناوين الثلاث دون 
إختصاص و هو إمتصاص!. فالثلاثة الأولى. هي قدر احلاجة. تختص بالدعوة 
الصالحة الاسلامية على طول الخطء ملكا لها طلقاً لا حِوّل عنه قضية اللام لذلك 
الاختصاص: «للّه و..». 

ثم الثلاثة الثانية هي لعموم الثلاثة سداً لافتقارات إقتصادية, فهما _إذاً ‏ متشابهان في 
الرجوع إلى صالح المسلمين ككل, فإن القسم الأول يتبنى تقوية أرواحهم بالإسلام 
فردياً و جماعياً. و الثاني يتبنى تقوية الناحية الإقتصادية, سدان إثنان لفقرين إثنين, 
دون ميّزة في هذا البين للهاشميين أو ولد الرسول يي. 

ولأن القسم الأول يصرف في سبيل الله. و الثاني في سبيل أهل الله لذلك يعبر عن 
الخمس كله بخمس الله و حتى الذي للرسول يي و لذي القربى 842 لأنها كلها فى 
سيل الله مغر فيا و رتتعانياء أو المقسمة في آية الزكاة إلى ستة أقسام تداخلاً عريقاً في 
مصاد يقهما أم ماذا؟. 

ذلك و حين نقر بنصف الخمس لله و للرسول و لذي القسربى, الراجع إلى صالح 
المشلفين 55 1211 ايها ١‏ نصفه الثاني لهؤلاء الثلاثئة من ذرية الرسول #ية 
اختساها يم إنخاصا طحن كمون شه الكتلعق ليذه الذوب#الخاضة رع 
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هن التشوية الابتلامية بين كل هذه الثلاثة درية وشواهه علق سواء؟ 
ذلك و لو صدقنا أن الثلاثة الثانية للذرية الثلاثة الرسولية؛ فماذا إذاً -الاختصاص 
بالمنسوبيين من قبل آباءهم إليه يَيدهُ, 
إلا لشعر جاهلي: بنونا بنوا أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد؟ و القرآن يقول 
للأبناء و البنات: «يخرج من بين الصلب و الرائب» ثم و ينسب المنسوبين بالأمهات 
الى أصول الولادة. 
فالمسيح و الحسنان مك8 د وليسوا من طريق 
الأباءء كما كان الألمة 80 يستدلون بأمثال هذه الأ نا تالاثبات انهم :من ذرية 
الرسول 13 أمام بنى امية و بني العباس و أضرابهم و لولم تثبت سيادة الذرية من قبلها 
لم يكن الحسنان سيدين من ذرية الرسول يَييةُ لأنها من فاطمة الصديقة سلام الله 
عليها. 
وسند آخر يستندون إليه هو الرواية الجاهلية اليتيمة: «. و من كانت أمه من بني هاشم 
و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن الله 
يقول: «أذعوهم لآباءهم» 2١7‏ 
و الراوي لهذه الرواية اليتيمة, الخاوي حتى عن معرفة بسيطة لنص القران يحول ما 
إدعاه إلى آية الأدعياء «أدعوهم لأباءهم» فهل إلى الحسنين تك هما من أدعياء 
الرسول دون ذريته؟! وهل للرسول يي ذرية ل هما و بهما؟!. 
إذاً فهذا الشعرالجاهلي و الرواية الجاهلية هما من الأدعياء المحسوبين عند جماعة 
من الفقهاء من نصوص الإسلام و الله منهما و رسوله براء؟ 


-١‏ الكافى 0١‏ والتهذيب :١‏ 888و الإسبتصار 2م. 
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و حين تتوسع السيادة و الذرية هكذاء فقد يصلح أن تكون هذه الثلاثة للسادة, و لكن 
هذه القسسمة الضيزى. و حتى إذا كانت سوية بين الصنفينء إن فيها نظراً و تأملاٌ من 
حيث الدليل و المبدء. و منه أن الزكاة من أوساخ ما في أيدي الناس دون الخمس! و 
لذلك إختص الخمس بالذرية دون الزكاة, و لم يسبق زمن الرسول يَييهُ و الأئمة ك8 
تلك القسمة الضيزى! تقسيماً إقتصادياً بين ذريته ييه و سواهم, و تقسيماً للضرائب 
الاسلامية بين أوساخ هي لسائر الأنساب, وغيرهأو هى لذريته كما يقولون أو مطلقا. 
ذلك (و لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه) و كام فى أسهم الزكاة (و يجوز 
إختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم, و يعتبر فيهم الاإيمان) بل هو الإسلام مهما 
كانت هنا رجاحة للأنقى فالأتقى (و في اليتيم الفقر) بل لا يشترط فيه فقر و لا مسكنة 
كما في إن السبيل, فإن كلاً من اليتم و المسكنة و بنوة السبيل عنوان خاص راصء و 
هنا نفس مقابلة اليتامى بالمساكين دليل مقابلتهم إياهم, فإن كان له عنوان واحد من 
هذه فحق واحدء أو إثنان فإثنان أو ثلاثة فثلاثة و ما أشبه. 
ذلك. و لا دليل في تغيِّبٍ العصمة الطاهرة بإختصاص الخمس بمدراء الشريعة. إل إذا 
كانوا أعرف في صالح التقسيم, أو كانت دولة إسلامية سليمة تصرفها في خاصة 
المصالح الإسلامية و عامتها. ثم لكل دافع إياه أن يدفعه في سبيل الله حسب المقرر 
فى شرعة الله. 

(و الأنفال كل أرض خربة باد أهلهاء وكل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. و 
كل أرض أسلمها أهلها من غير قتالء و رؤوس الجبال, و بطون الأردية, والموات التي 
لا أرباب لهاء و الآجام. و صوافي الملوك, و قطائهم غير المغضوبة, و ميراث من لا 
وارث له و الغنائم المأخوذة بغير إذن الامام فهذه كلها للإمام) المعصوم زمن حضوره. 


و للإمام العادل في التقسيم في تغبّبه. ثم و ليست الأنفال ملكا لهم لأشخاصهم. بل هي 
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لهم كائمة يقودون المسلمين إلى مصالحهم, فعليهم أن يقسموها في صالح الإسلام و 

الستلميق. طبور ة عاد لقو امتلحها العووى السالخة نيك الوعيل لاعن من تدرا 

الشرعة. 

ذلك, و الضرائب الإسلامية هي كأصول إقتصادية أربع؛ هنا الأنفال حيث: «يسألونك 

عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول» ]١:8[‏ و هي الزيادات الحيوية في حقل 

الإقتصاد, التي ليست من الأملاك الخاصة, بل «لله و الرسول» صرفاً في الولاية 

الربانية و الرسولية, تحكيماً لعراهما. 

ثم الفىء الذي عديد مستحقيه هم عديد مستحقى الخمس: «ماآناء الله على 

رَسولِهِ من أهلٍ القرئ فَللَهِ ولِليّسولٍ ولِذِى القُربى والتتنمئ والمسكين وابن 

السّبيلٍ كَى لا يَكون دولَةً بين الأَغْنِياء منكم وما ءاتسكم الدّسول فُحُدْوهُ وما 
كم عَنْهُ فَانتهوا واتّقوا الله إن اللَّهَ شَدِيدُ العقاب» [0/:04] 

فمقسم الفيء و الخمس ستة, و مقسم الأنفال إثنان و مقسم الزكاة ثمانيةء فلما ذا 

يعتبر الفىء والأتفال د كماهنا بواحدا. و يلخط بين مواردهما كما فى المتن» و 

للتفصيل براجع إلى تفسيرنا «الفرقان». 

ذلك (و أبيح لنا المساكن والمتاجر و المناكح) إباحة مترتبة حسب التقسيم العادل من 

القيادة الاسلامية أو مُدّراء الشرعة العدول؛ دونما فوضى جزاف. 

ذلك وإ ترتيب راتيب للاقتضاه الإنبلانى نكم سقلى الزكوة و الحمسن يذكرق 

وجوه المعاش المروية عن الإمام الصادق اظة: 

«.. أما الوجوه التى فيها إخراج الأموال فى جميع وجوه الحلال, المفترض عليهمء و 

وجوه النوافل كلهاء فأربعة و عشرون وجهاً - 


منها سبعة وجوه على خاصة نفسه., و خمسة وجوه على تلزمه نفسه. و ثلاثة وجوه 
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مما تلزمه فيها من وجوه الدّينء و خمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصّلات, و 
أربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه إصطناع المعروف» : 
فأما الوجوه التي تلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه. فهى مطعمه و مشربه و ملبسه و 
منكحه و محذمه و عطاءه فيما يحتاج إليه من الأجزاء على مرمة متاعه أو حمله أو 
حفظه. و شىء يحتاج إليه من نحو منزله. أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه. 
وأما الوجوه الخمس التى تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه. فعلى ولده و والدديه و 
إمرأته و ملوكه. لازم ذلك في حال العسر و اليسر. 
وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدَّين» فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام, 
و الحج المفروضء. و الجهاد في إِنّانه و زمانه. 

و أما الوجوه الخمس من وجوه الصّلات النوافل, فصلة من فوقّه. و صلة القرابة, وصلة 
المؤمنين؛ و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق. 
و أما الوجه الأربع: فقضاء الدين, و العارية, و القرضء و إقراء الضيفء واجبات في 


السئة»( 0 


كتاب الصوم 

وفيه أبواب 

الباب الأول 
الصوم (هو الإمساك عن المفطرات مع النية) و العبارة الأصلح هي «الصيام» كما في 
القرآن, فإنها مفاعلة في مادةالصوم, أن يصوم المكلف نفسه عن مفطرات. حتى 


.)800/ و من طبعة الغفارى (ع+-‎ ١68 تحف العقول‎ -١ 


ام ص سسسب التضرة الفقهاء وما 
تصومها هي عن تخلفات7١".‏ إذ: ( ينابَا الَّذِينَ امنوا كُتب عَلَيَكُمُ الصّيام كَها كُيِبَ 
عَلَ الّذِينَ من قَبلِكُم لَعَلَّكُم تتّقَون» [187:5] فإن التقوى هنا هي من الصوم لثاني 
نتيجة الصوم الأول, فهو إذا «صيام» في تفاعل التقوى إيتعاداً عن الطغوى: 
ذلك. وصوم رمضان و إفطار الفطر ليسا إلا بالوّؤية وكما في رواية الفريقين. 5 «صم 
للروءية و أفطر للرؤية» و عنه يي «لا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى 
تروه فإن غم عليكم فاقدروا له6("). 
ولا تتقيد الرؤية بالمتعودة, بل و بالوسائل الحديثة بل هي أقرب للوحدة و أغرب 
عن الوهدة, فإن الموضوع هنا هو طليق الرؤية كما الأحكام الإسلامية طليقة لكل 
عصر و مصرء دون تقيد بماكان زمن الوحي و سائر العصمة الطاهرة. 
وقد قو المهاةة الصالحة امات الروية حين يمتها بإططداة بيك القنصه سق 
الرؤية هو الطريقة الصالحة إلى وجود الهلال. 
ثم «فاقدوا له» هي أن تقدر ثلاثين يوماً من شعبان و إل فمن قبله. 
58 «النية» فقد مضت في الصلاة و طهارتها الحدثية, فإنها هنا مضاعفة أولاها لتعيين 
العبادة. وثانيتها للقربة (فإن تعين الصوم كرمضان كفت نية القربة, و إلا افتقر إلى 
التعيين» و وقتها الليل) حقيقياً أو حكمياً أن إذا سئل عن تكليفه يقول أنا صائم (و قد 
جيوز تجد يدها إلى الزوالء فإذا زلت الشمس فات وقتهاء و وجب اللإمساك فى 
ومشان.و الفعيق ات قضاة) 'فزاخب الاسبناك قيهنا زاتمت الفنواد دو وانجن القطناء 
-١‏ فالصيام مصدر صاوم حيث تتطلب مفعولاً هو فاعل ثانيء فنحن نصاوم الصوم حتى 
بصاومنا كضارب زيد عمروا حيث البداية من زيد, كذلك الصيام تكون البداية من الصائم و 
النهاية و الغاية أن يصومه و يصونه «لعلكم تتقون». 
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رمضان فقال:.. 
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لهما لبطلانهما لترك النية لوقتهاء و اللإمساك فى غير رمضان غير ثابت. 
(و يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله. و يجوز تقدم النية عليه. و يوم الشك 
يصام ندباً عن شعبان فإن افق أنه من رمضان أجراً) بل تجوز و تجزي فيه نية رمضان 
إن كان» أن يصومه متردداً: إن كان من رمضان فمن رمضان و إن كان من شعبان ندباً أو 
واجباً فمن شعبان. 
و إن صامه من رمضان دون ترديد ثم تبيّن أنه منه فالظاهر صحته كما يصح بديله. 
(و لو أصبح بنية الإفطار و لم يفطر ثم تبيّن أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال) بل 
تعووق مدي يه يطل وك ا نهل لوال امستكواي وتسو تن ايلك هيانا 
دون قضاء ناويا إياه منذ تبيّن له. فإن صوم رمضان لا يقطع إِلَّا منه. و النية قبل التبيين 
كانت مفقودة فلماذا إذاً ‏ البطلان؟. 
(و محل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب) المتحقق هنا ببداية الظلام 
قضية ثم أتموا الصيام إلى الليل» و لم يقل إلى الغروب بخلاف صلاة العصر فإنها إلى 
الغروب كما مضئ, و لا يصدق الليل إل بداية ظلامه, دون فقط ‏ غروب الشمس و 
لا ظلام!. 


الباب الثاني 
(و هو ضربان واجب و ندب, فالواجب الأكل والشرب و الجماع في القبل و الدبر و 
الإستمناء. و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعدياً) و لكن الغبار ليس أكلاً و لاشرباً 
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حتى يشملاه, ثم و لا دليل على أنه يفطر, بل هو على عدمه صارح صارخ(١).‏ 
الأكل :فق :ضييعة التعيينوقنء ند أكاهل الضيفة لوحا وملة احدت سما عه وورقاث 
الدخان مضغات يشربون بها مياهها المتأثرة بهاء و لو تجمدنا على صيغة اللأكل و 
الشرب مظلقا لكان شرب الختب و البغض و أكل الضرب وما أشيهمنا ييل 
ولأن القرآن و السنة ينصان على الأكل و الشرب فما صدقا أبطلا و إلا فلاكزرق الابر 
تقوية و سواها بل و تغذية إلا ما صدق أحدهما فيشمله. وكذلك بلع الحديدة وا 
لحصى فإنه بلغ و ليس منهماف و نحن واقفون على حرفية النص خروجا عن كافة 
التأوبلآت والقياناكبحين تتأكذ أن اها ملع أو سعسق لحن مهما أو هو مشكرة 
فيه وقوفا على موارد اليقين. 
فمن التأكد دن مثل الخيط المبتل ببزاق الفم لا يفطر لأنه ليس شرباًء وكذ لك البرغوث 
الذي الذي يتبلع فإنه ليس أكلاً مهما حرم, و هكذا الأمر ما لم تتأكد من أكل أو شرب. 
فالقول إن مثل الذباب و الدخان الداخلين فى الجوف هما كالأكل و الشرب مبطلان, 


لا يستند إلى أى برهان. إذ ليس الأصل فى الافطار هنا لكل داخل فى الجوفء إنما هو 


-١‏ كموئقة عمرو بن سعيد عن الرضا نْقْة قال: سألته عن الصائم يدخحن بعود أو غير ذلك 
فتدخل الدخنة فى حلقه؟ قال: لا بأسء و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال: لا بأس. 
(العونين 660و قن هنا فيه روانة ليهات التزواض قال عه يم ل ١‏ اسمفسيف 
العناكع :ف قنهرونقانة ان امعد ستعيدا أو هج راتخة عليظة ان كتين يننا فدح فى عتقه اق 
حلقه غبار فعليه صوم شهرين متابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح» أقول: 
فؤافقة الأول للق اذاو مخالفة الفاقة للشرو : حي عدي شو رائيقة غابكزة مفظ را و متخالنعيا 
للقرآن مما يجعلها مرفوضة. 
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الأكل و الشرب حيث سمح بهما قبل الفجر: «كلوا و اشربوا..» منهياً عنهما بعد 
لضن 
(و البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر) و لكنه مختص برمضان و قضاءه على 
فرض حرمته, و لكنه لا يحرم مطلقاًكما يأتى (و معاودة النوم بعد إنتباهين حتى يطلع 
الفجر) بل القرآن يسمح لأصل الجنابة و البقاء عليها حتى الفجر: «فالكشنَ بنشر وهنّ 
وابتغوا ماكتّب اللَّهُ لَكُم وكلوا واشرّبوا حَيّ يَتََينَ كه الحتيطٌ الأَبيَضُ من اط 
الآسوّد مِنَ الفجر» [178:5] 

و الأمر هنا بهذه الثلاثئة حتى الفجر سماح بعد حظر فلا يعني فرضاً فكما الأكل و 
القزست حون" لقتو تسوه زه كلك هذا مر اجات دا ددا فرص املد 
اتيم يدل 

فهنا بداية الآية «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم..»> تحلق على ليلته كلها 
ع الفتعر رهم بااتضدلة آهم المقطزات عن الفجر كم كر ذلك التطليل نضا طق 
الفجر: «فالآن باشروهن... حتى يتبين..» بباناً مضاعفاً لذلك التحليل الطويل, ثم 
يفرع: «و كلوا و إشربوا» فكما أنهما مسموحان حتى الفجر. فبأحرى المباشرة 
عدا تعره 

والقول: إن «حتى..» إنما هى غاية («كلوا و إشربوا» دون المباشرة المباشرة قبلهما. 
إنه غولء فإن الغاية إن إختصت بالأخيرة _كما يقال -فما بال «كلوا» تحلق ب ١و‏ 
إشربوا»؟ ثم و لا تفصل «و إبتغوأ» بين المباشرة و بينهما حتى تنحى عنهماء فإنها 
أهم تتمة ( «باشروهن» بياناً أن الغاية القصوى منها هي إبتغاء ما كتب الله لكم من 
الحصول على ولد ومن أن تصوموا مرتاحين فارغي البال عن نزوة الشهوة بحظوتها 
قبل الفجر, ثم و هي أهم منهما بكثير. فكيف جعلت لهما غاية دونهاء و لو إختصت هذه 
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الغأية بهمًا لكان حتن اللضناحة :و البلاغة العاد كين فضلا عن فنتهنا القرانية- 
تفرد المباشرة بحيث لا تشملها هذه الغاية؟ أو تقول إن سماح مباشرتهن طليق لاحد 
له بخلافهماء أو أنه لم يبيّن لها هنا على أهميتهاء رغم بيان الحد للأكل والشرب و هما 
أدنى منها؟ !. 
فهذا هو نص القرآن بسماح الجماع حتى الفجر. فضلاً عن البقاء على الجنابة و هو 
دونه خطرا لو كاة:قخ و الاموق للحعيت هنا اللية إلا نسنعا لقان او لا يست 
بحديث مطلقاًء و من ثم نرى وحدة الحديث عن رسو لاله يله وفق الآية(١)‏ مهما 
إختلف عن أهل بيته 8 7" حيث يعرض على الآية» و ساحة العصمة الطاهرة بريئة 
عن بيغالنة الكتاكوانننةة قري لاتز هنا لخدن الروايات المائعة تعلق تقية اليه 
إلا تقية شقية, حيث الأصل في الاختلاف هو الكتاب المصرح بالحلية. 

(و هذه السبعة) إِلّا الثلاثة الأأخيرة (توجب القضاء و الكفارة) بل الشلاثة إن كانت 
متعمّدة (و يجب القضاء بالإفطار بعد الجفر مع ظن بقاء الليل) أو إحتماله عقلانياً (و 


ا اقمن طريق اضعارنا نا رواه الشيخ فى الصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبى عبدالله نظا 
قال: كان رسوذالله ييه يصلّى صلاة الليل الك بماد د سيان برع سر مهدا 
ا 65 والاستبصار 0 . عيص بل 
قاسم قال: سألت أبا عبدالله نئل عن رجا ل أجنب فى شهر رمضا من أول الليل فأخر الغسل حتى 

بطع الفجراقال: يتم صرمه ولاقضاء عليه الإتبصار 80و التهذيب ا 
صحيح ثان عن أبى القاسم أنه سأل أبا عبدالله ما عن رجل نيام فى شهر رمضان فيحتلم ثم 
يستيفظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قالة لا بأس. 1 0 
ذلك. و رواية إخواننا في ذلك السماح هى كلمة واحدة عن رسولالله يه كما في الدر المكتون 
موقاس طرق مانا روايات متهافتة فى وجوب القضاء و الكفار :و القمناء تفط أن لا 
قضاء و لا كفا, رحد و صة الاك الوم وا لمعا عار المجيا 3 »حون مرو ضيه على الجتابة وه 
السنة و النتيجة هى الحل ولي 
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ترك المراعاة مع القدرة عليها) حيث الأصل هو العلم بخروج الليل «حتى يتبين لكم 
الخنيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» فيجوز الإفطار قبل ذك التبئّن ظناً 
يبقاء الليل أو شكاً أو إحتمالةٌ 
(و لو أخبره غيره ببقاء الليل) لإستمرار صومه (و قبل الغروب للظلمة الموهومة) 
بمجيء الليل (و لو غلب على ظنه دخول اليل فلا قضاء) و لكن لا تفيد هنا غلبة الظن 
قضية «ثم أقوا الصيام إلى الليل4 و لازمه العلم بالليل دون غلبة ظن أماهية من غير 
علم. و كما أن الواجب العلم بالفجر لإنهاء سماح المفطرات (و تقليد الغير في دخول 
الليل و لم يدخل) إذ هو تقصير مبطل دون كفارة إذ لا عمد. 

(و معاودة النوم بعد إنتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر) بل و هو مرات عدة 
قله أ رتعيو لقال قاد كان انع نقد اللا قط ونا (طلاقا كنا بناة: 

(و تعمد القيء) بل لا دليل على أنه مفطر و لا أنه محرم حالة الصوم كما و تستبعد 
حرمته فضلاً عن مفطرتيه أنهما أو إحداهما لكلا الأكل و الشرب. و القيء جمع بين 
ضدين, فإن كان إدخال طعام في المعدة مفطراً فكيف يكون إخراجه منها مثله!. 
(ودخول الماء إلى الحق للشرذ) و لكته دوق أن ينقضة شري لا مطل دون مام 
المضمضة للصلاة) فإنه لا يبطل لأنها مستحبة دون التبرد مهما لم ,يبل كما هي و لكنه 
مزجو دونها. 

ذوا الختته بالناتعاك) قداتيظ يذلل بو كه عات قوق لاتتطل :انها فدات 

(و يجب الامساك عن الكذب على الله تعال و على رسوله وعلى الأئمة 85) و لكنه 
ببطل الإيمان فضلاً عن الصوم, فإن لم يبطل الاإيمان فكيف _إذاً يبطل الصوم دون 
دليل أخير غير بطلان الإيمان. 


(و في الإرتماس في الماء قولان) أصحهما الحرمة إن كانت دون البطلان. فإن 
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الحرمة هنا لا تقتضي البطلان و قد جمع بين الصائم و المحرم فى التحريه(١)‏ رغم أن 
الحرام لا يبطل به. 
ذلك فلا مبطل للصيام إل الثلاثة المنصوصة في القرآن2"7. مهما كان هناك محرم آخر 
لا يبطل كالارتماسء أم وكافة المحرمات حيث تتغلظ في الصيام. 
(وكذلك الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه و يتأكد في الصوم) في حين أن جمعاً 
من المحللات في غير الصيام هي بين مفطرة فيه و محرمة لا تفطر, فما بال المحرمات 
الطليقة لا تتغلظ حرمتها حالة الصوم, و قد «كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذرين من قبلكم لعلكم تتقون» و ليس الافطار فالقضاء أم و الكفارة إِلَّاُ حسب 
قاطع الدليلء حيث لا تكفيهما ‏ فقط الحرمة لحلال طليق أو حرام طليق. اللّهم إل 
المذكور في ذكر الحكيم, و ما توافقه في السنة الحكيمة. 
للك نقد ايكون اليا مقظرة زياد أمهاك المتطفييات:وكاقهاء مها سرمت 
محللات أخرى على هامشهاء و إشتد حرمة سائر المحرمات فيه, تحليقاً في مثلثها 
على كافة الشهوات «لعلكم تتقون»!. 

و قد نتأكد أخيراً من إنحصار المفطرات في مثلثها من «فالآن باشروهن..4 حيث 


١‏ - كما فى صحيحة حريز عن أبي عبدالله م قال: لا يرمس , الصائم و لا المحرم رأسه في 
الماء» (التهذيب :١‏ و الاستبصار 7 و في موثقة إسحاق بن عمار وقال قلت الأب عبدالله 
يِه رجل صائم إرتمس فى المساء معتمداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: لحن هليه مشا ا 
يعودون) (التهذيب 51١:1١‏ و57 و الإستبصار ** 860). 

هذاء ثم لا دليل على أنه مفطر إل على حرمته اللّهم إِلَّ مرسلة الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق 
ئلا قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الآكل و الشرب و الجماع و الإرتماس فى الماء و الكذب» 
(الخصال ١ .)١9/:١‏ 

؟- و أحاديثنا بين مثلثة لافطار الصيام كما فى القرآن» و أخرى مربعة أو مخمسة:؛ قد تعنى 
موانع غير الإفطار كما فى الإرتماس و شبهه. ' ١‏ 
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أحلها في ليلة الصيام تحريماً أياها نهار الصيام, فلا حرمة مبطلة _إذاً في غيرها لعدم 
كرها و إن إشارة ما و المقام مقام ذكرها و إن تلميحة, فهي قمّةٌ في حظرها للصيام, ثم 
بعدها الضلعان الآخران من مثلث المحظورات, من محرمات طليقة فيه. أم محللات 
إلا في مثل الإحرام و الصيام, و على الله قصد السبيل و منها جائر. 

(و المندوب تراك السعوط و الخل بما فيه صبر أو مسكء و إخراج الدم و دخول الحمام 
للضّعفان) إذا يضعفان أكثر في الصيام, ثم هما و كل ما يضعف عن الصيام لحد المرض 
أو إطاقته فمحرمة, لأنها مقدمة لترك الواجب باختيارء و هي إثم إذ تبطىء عسن 
المفروضء فهي إذاً من المرفوض. و هي شفاعة سيئة «و من يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها» [؟:80] و ليس - فقط _كل ما يقدم لترك واجب أو فعل حرام 
مجحرا يل :ودين" ريطن وق اللو نيك الو العني حقا دا ثم مخيوه مطلقا 

(و شم النرجس و الرياحين و الحقنة بالجامد) بل و المائع على الأظهر (و بل الثوب 
علق الخسنة نو القئلة و الماع يعيرة) على تم إلى إمتاء ا شاشر و جلوبيى 
المرأة في الماء - 

ولا يفسد الصوم بمص الخاتم) مهما كان هو أو مثله مبتلاً بريقك ما يصدق شرب (و 
مضغ العلك, و ذوق الطعام إذا لفظه. وزق الطائرء و إستنقاع الرجل في الماء - 
مسائل: الأولى: الكفارة لا تجب إل في رمضان و النذر المعين» و قضاء رمضان بعد 
الزوال» و الإعتكاف على وجه) و هي إن كانت فكفارة الإعتكاف لا لأصل الصيام, 
فكل ما بنقض الإعتكاف فيه كفارة كما تأتي. 

(وقالة هيخ ضوية كالزدور المظلق بواقضاء وطاق قل الدوال:و النافلة لا يت 
بإفساده شيء ‏ 


الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة) المتوسعة كما مضت !ا صيام شهر بن متتابعين» 5 
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إطعام ستين مسكيناً - 
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين. فإن عجز ثلاثة أيام) و إلا فلا 
شيء إلا إستغفار كما في أمثالها. 
(و لو تكرر الإفطار فى يومين تكرر الكفارة: و يعزر المفطر. و لوكان مستحلاً قتل - 
على شرط يأتي فى باب الارتداد. 
الثالئة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة و المطاوعة تكفر عن نفسها) كما وهو 
أيضاً يكفر عن نفسه, دون الأول فإن عليه كفارتان. 


الباب الثالث 

في أقاسمه وهى أربعة 
واجب و مندوب و مكروه و محظورء و الواجب: شهر رمضان. و الكفارات, ودم 
المتعة, و النذر و شبهه و الإعتكاف على وجه. و قضاء الواجب بغير رمضان يأتي في 
أما كقة انو فشان لأاسية نوكاو وال انسن المعين أ كان 
(و أما شهر رمضان فعلامته رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوماً من شعبان أو قيام البينة 
برؤيته) أن تقوم مقام الرؤية و هي الرؤية و إن كانت مسلحة بالوسائل العلمية. حيث 
القصد منها وجود الهلال, فهي حجة للرائي لنفسه و شهادته كالرؤية المجردة؛ قضية 
إطلاق: «صم للرؤية و أفطر للرؤية». 
(و شرائط وجوبه سبعة: البلوغ, و كمال العقلء. و السلامة من المرض) الذي يضره 
الصوم. و سواء أكان المرض المضر حاصلاً يشتد أو يحصل به فيما بعدمها كان 
اتعسالا راردا (و الآفانة او يكبي لفك هال وين كان تشريضا اويفل سقر 
فعدة من أيام أ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» .]١08:5[‏ 


لقيو اويا 22 ١‏ سس سس سس سس سس سس 1١111100170‏ 
وهنا نتعرف إلى حكمة حكيمة لحرمة الصوم على «من كان مريضاً أو على سفر» 
أنه العسر المنفي في الشريعة فالمرض و السفر المعسران جالة الصيام هما المنفيان» و 
العسر هو الحرج و ما فوقه. و دونه هو الاطاقة استئصالاً للطاقة كلها. خروجاً عن 
الاستطاعة مهما كانت القدرة ياقية. 
أترى أن المسافر ثمانية فراسخ بالوسائل الحديثة و لا سيما الطائرة هل يعسر معه 
الصيام, و يعسر فيه الصيام. حتى يحكم بوجوب إفطاره فيه؟. 

و لوأن العسر النوعي هو المعيار في حكم السفر قصراً و إفطاراًء فالمسافات التي تقطع 
بالطائرات في الأغلب, لا عسر فيها لهما إطلاقاً و لا توجد منها مسيرة يوم بالأغلبين 
فإنها يوم بكامله. و الطائرات تحلق على الكرة الأرضية في أقل منها بكثير!. 
فالمرض و على سفر هما المصداقانا الأغلبيان للعسر و الاطاقة الأحيانية. و الأصل 
هو السعر و الإطاقة, ففي الأحيائية «عدة من أيام أخر» تحويلاً للواجب إلى أيام 
أخر. إما فرضاً حيث العسر فيه ضرر أو خطرء أو سماحاً في حقل الإطاقة دونهماء فله 
اذ ذ اح يضوم رظانا أو اابانن أخررر الأول اردع اتوت اا ارا فو شرل 
و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون». 

و أما المطيق فقد مطلقاًكالهرم فليست له أيام أحرسي معل فرق إينها و إتننا 
يرجح له الصوم لمكان راجح تطوع الخير, أو «فدية طعام مسكين» و له أن يصوم 
م ا 

ذلك, وهنا (على سفر» تحدد سماح الإفطار للمسافر المطيق, و أما المقيم في سفر و 
إن دون العشرة فهو كالمقيم مطلقاً لا يسمح له إفطار, اللّهم إلا المطبق في غير سفر 
أكبانا او مطلنا. 
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لغيرهما مطلقاً و هو الذي يطيقه أحياناً فعدة من أيام آخر. أو مطلقاً فهو بالخيار بين 
أداءه أو قضاءه أو «فدية طعام مسكين». 
فليس واجب إفطار الصوم أو مسموحه فوضئ و جزاف بمجرد أي سفر أو مرض وما 
أشبه, فإنما الأصل هو فرضه فى رمضان. و إنما يفطر المضطرء أو يسمح له للمطيق 
ذاتما أو هاا وتخد ةمع آباد اخره فوط ار وعناناً 
و يلحق بالمطيق أحياناً مريضاً أو على سفرء المرضعة و الهازلو من أشبه فإنما هما 
مصداقان أكثريان لذلك المطيق. 

(و) ثم من شرائط وجوبه, بل جوازه. إلا في البالغ و كامل العقل و هو غير المجنون 
(الغلومن الحيضي و التقاين) فالدابعن على صاحبيما تحالة. 

(و شرائط القضاء: البلوغ و كمال العقل و الاإسلام) بل ليس على البالغ غير العاقل أداءه 
لحت يجب تق دويق إن ترك كمال معله تن جو ونا أيه ل ببق خنه قضاءة اللي 
إلا إذا لم يف وقت صالح له لقضاءه. و أما سكره المانع من قضاءه فليس عذراً يعذره 
عنه عند نفاد وقته. 

(و المرتد يقضي ما فاته من زمانه ردته) إذا كان إرتداداً مقصراً مطلقاء و لكن القاصر 
في إرتداده مهماكان بتقصير فيه فقد تشمله قل للَّذِينَ كُقّروا إن ينتّهوا يُغَفَر هم ما 
تدا كلف هد رون ١‏ اوساسي كل شاك رودا ررسوام كاكل ضير وها 
فليس -إذاً على المرتد بعد إسلامه شيء مما تركه حال إرتداده. بل هو أحرى من 
سائر الكفار جذباً إلى الإسلام. و إزالة لتثاقله يه. و لا دليل صالحاً للذين يحملونه 
قضاء ما فاته أيام ردته إلا عموماتالقضاء المخصصة ب«الذين كفروا..». 

(و يتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فتعين) إن أتمه إليه. بل و إن ضاق وقته 


لا يتخير إذ يتعين كما الأول و أولى منه لتضيق وقته. 
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(و المندوب: جميع أيام السنة إلا المنهى عنه) كالعيدين (و المؤكد ستة عشر قسما: 
أول خميس كل شهر. و أول أربعاء. من الشعر الثاني, و آخر الخميس من الثالث. و يوم 
الغدير. و المباهلة, و يوم المبعث. و مولد النبي لقة, و يوم دحو الأرض, و عاشوراء 
على وجه الحزن) على الإمام الحسين و المستشهدين معه مشايهة فى جوعهم و 
عطشهم (و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء, و أول ذي الحجة و أول :ضورعب 
كله و شان كله و أباء البنضن »و كل حمسن وجمعة - 

و يستحب الاإمساك و إن لم يكن قوما العاف القادم بعد الزوال, أو قبله وقد أفطر و 
المريض إذا برىء كذلك. و الحائض و النفساء إذا طهرتا) هما و المريض بعد الفجرء و 
كذلك (الكافر إذا أسلم و الصبىإذا بلغ, و المجنون إذا أفاق و كذلك المغمى عليه) و 
لكن الأخير بصوم قبل الزوال» و بعده يمسك وإن لم يكن صوماًء و إذاكان إغماءه عن 
تير كان منظر ا عليه الأسدالك تو القضاء: 

(و لا يصح صوم الضيف تطوعاً بدون إذن المضيف) بل يصح و إن كان بمئعه فضلاً عن 
عدم إذثةهبو إن كان مترجونحا فق متعه لأنه له ينات الشياقة واهكذا إذا طلكاشنة 
مؤمن أن يفطر و إن لم يكن ضيفه. 

(و لا المرأة بدون إذن الزوج) بل و هكذا أمرها. إلا إذاكان صومها يفوت حقاً له (و لا 
الولد بدون إذن الوالد) إل إذا لا ينافى الولاية الأبوية الصالحة, و لااسيما إذا كان عدم 
إذنه دون سبب شرعي (و لا المملوك بدون إذن المولى) و هكذا أمره. 

(و المكروه) بل المرجوح (النافلة سفراً) إذ منع عن الفرض إن كان فوق الحرج, و إلا 
فهو له راجح. (و المدعو إلى طعام) إذا قبل دعوة الطعام فإنه يعني أن يأكله فكيف 
يصوم _إذاً-بل و لأنه خلاف وعده قد لا يصح (و عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك 


الهلال) بل هنا يترجح له صومه مغبة أن يكون من رمضان. و إلا فمن شعبان واجبا أو 
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(و المحرم صوم العيدين, و أيام التشريق لمن كان بمنى, و يوم الشك على أنه من 
رمضان) بل الأخير حل كما مضى (و صوم نذر المعصية) لبطلان نذره فيبطل صومه 
لأنه بدعة (و صوم الصمت) نذراً و سواه ليس ممنوعاً في الإسلام كما كان ممنوحاً قبل 
الإسلام و لن ينسخه القرآن (و الوصال) قضية منعه في الإسلام بنص القران (و 
الواجب في السفر إلا النذر المقيد به) بل لأنه لارجحان في صوم السفر بل هو ممنوع 
فلا يصح نذره فيه إلا إذا كان فقط ‏ مطيقاً فهو خير له و مثله الواجب في سفر 
الإفطار. ثم يجب الصوم في سفر المعصية و منه السفر للفرار عن الصوم, فإنه يجب ثم 
يقضيه (و بدل دم المتعة. و البدنة لمن أفاض من عرفان قبل الغروب عامداً) و تراه 
صوماً عن البدنة ولا صوم عنهاء أو بدنة لإفاضة و هي واجبة دون صوم (أو يكون 
سفره أكثر من حضره. و هوكل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام) بل كما تقدم في 
واتمع الفصل و لاقام مشروي 

(مسائل: الصوم الواجب ينقسم إلى: 

مضيق و هو رمضان) مطلقاً (و قضاءه) بين رمضانين ثم يضيق مطلقاً عند تضيق وقته 
(واالنذر) الشيق زو الاعتكاق اتحيف يكبا قور فقوا 

(و مخيرء و هو صوم كفارة أذى حلق الرأس, و كفارة رمضان. و جزاء الصيد) بل 
الأخيرمن المرتب (و كذا كفارة الإفاضة م عرفات قبل الغروب. و خدش المرأة 
وجهها فى المصاب وشق الرجل ثوبه على زوجته و ولده). 

ثم من المخير صوم المطيق مطلقاً بل هو خير له: «و أن تصوموا خير لكم إن كنتم 
تعلمون» و قد فصلناه سابقاً 


(و مرتب: وهو صوم كفارة اليمين, و قتل الخطإ) بل ليس في قتل الخط| صوم مرتباو 
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سواه. و إنما كما قال الله: (وَ من يقتل مؤمناً خطأ فدية مسلمة إلى أهله و تحرير 
رقبة مؤمنة..» اللّهم إلا للمعذورين عن الرقبة كما نفصلها في مجالها. (و الظهار. ودم 
الهدي. و فكارة رمضان - 
الثانية: كل الصوم) من الكفارات سوى جزاء الصيد (يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق 
وأقبييهووالتضاء و جراء الس فى التيعة فى يدل الهندق) بل للخل فى يفال الهدى 
تنابع كما قاله الله: إثلاثة في الحج و سبعة إذا رجعتم4 و لنكه غير ظاهر فيه إل أصل 
الطيوه ع قفا عناء: 
(الثالثة: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى) إن كان عذره عاذراً دون تقصير 
فيه (و إن كان لغيره إستأنف) و إن كان مقصراً (إلّ من وجب عليه شهران فصام شهرأو 
من الثاني و لو يوماًء ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوماً. و الثلاثة في بدل 
هدبي المتمع إذا صام يومي التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق) و قد يأتي 


الباب الرابع 
في المعذورين 
(إذا حاضرت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار) منذ الفجر (بطل صومها و 
تقضيه, و لو طهرت بعد الفجر أمسكت إستحباباً) لا صوماً مستحباً (و قضته) - 
(و لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر) أو عنده (صاما ذلك اليوم واجباً و إلا فلا) 
وقد يصح من الصبي ‏ إذاً ‏ لصحة عباداته مطلقاً و لمّا يبلغ فهل يصح صومه إذاً 
سح وهو يه رمضان؟ أو أنه مستحب قبل البلوغ فكيف تجب تتمة يومه بعد 


تلوق تامل: 
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(و العريضن لاايرية اوقد العسافز قل :الزؤال:و لم يقطرا أسيكا واجبا و أجراهنا و 
إلا فلا) و من الفارق بينهما و بين الصبي إذا بلغ أنه لم يكن بالغاً فلم يجب صومه. و هما 
بالغان منعهما المرض و السفر ثم زالا قبل الزوال و هو وقت النية لغير المختار. 

(و لو إتسمر المرض إلى رمضان آخر) إن لم يكن معذوراً في إتسمراره (سقط القضاء 
و تصديق عن الماضي لكل يوم بِعُدٌ) بل لوكان مرضه المانع من صومه في رمضان, 
تاد عدا يميه تقض ا مه ملق كان ورئة لكان تار كا له اهداء بو قله وكسوت 
تناه يعد حناء: نه ٠و‏ لى برءتزننهما وكا يعازما على الضوم قضاء والاكفارة و إن 
تهاون قضى و كفر عن كل يوم بمد) و إن برء قدر قضاءٍ لصومه و سافر قدره دون 
ضرروة فقد ترك قضاءه دون عذر (و حكم مازاد على رمضانين حكم رمضانين) كما 
بينأه. 

(و يجب الإفطار على المريض و المسافر فلو صاما لم يجزهما) إذا كان فوق الإطاقة 
ضرراً أو خراً كما و يجب عليهما الإبراء عن المرض و ترك ذلك السفر إن أمكن دون 
حرج واعشو و إل كاك على المسافر دون ضرروة أن يصوم أداء لسفر المعصية و 
قضاءً لعدم إجزاءه في السفر (و شرائط قصر الصلاة قصر الصوم) و أين قصر من قصر, 
قضاء صلاة و إفطار صوم ِل في بعض الموارد, بل إن قصر الصوم و هو إفطاره 
منصوص في القرآن إذا كان عسراً فيه كما حدد بمسيرة يوم؛ و لكن القصر من الصلاة 
مربوط حسب القرآن بالخوف حتى الإطمئنان و الأمان و بينهما بون!. ذلك, و بين 
القصرين عموم من وجه. 

(و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد) مخيرين بينه و بين الصوم. 
والنص «و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيراً فهو خير له و 
أن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون» [!: 187] و رواية الشيخ و الشيخة محمولة 
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على الأكثرية دون تحليق, و طليق النص هو المتبع أن المطيق صومه مخير بينه و بين 
الكفارة مسناً أو شاباً أو عواناً فبين الشيخ و الشيخة و غيرهما في الإطاقة و عدمها 
عموم من وجه. و من الفارق أن الإطاقة بتقدم السن هي غير مقصرة. و لكنها في غيره 
قد تكون قاصرة و أخرى مقصرة أصالة و إدامة. فالأولئ فيها تخيير وا لثانية لا إذ فيها 
تقصيرء فكل إطاقة غير مقصرة هي ممنوحة التخيير. و كل مقصرة هى ممنوعة 
التخبير, لأن «الذين يطيقونه» هي في مقام الإمتنان و لامنة للمقصر في إطاقته. ثم 
«من تطوع فهو خير له» زيادة في مقام الإمتنان. أن الله يريد خيركم. فهو للمطيق 
مخير فيه و لكنه خير له عند ربه. 
ذلك. و هل الإطاقة و هي زوال الطاقة بصيام, أو بأحرى هي مؤكد الطوق7١).‏ و هي 
العسر بنفسه. أو هى بين عسر و حرج و يريد الله بكم اليسر و لا يريدبكم 
العسر» قد تنافيه, أو أن «لا يريد» هنا أنه لا يفرض لحرج الإطاقة أو عسرهاء و 
لكنه يريده إطاقة ندباً لأهميته 9ن تطوع خيراً فهو خير له» كضابطة عامة أن 
واجب التكليف إن كان حرجاً فلا تكليف واجباًء و لكنه راجح كمن يكون الحج له 
مطيقاًء أم و سائر التكليف المطيقء فإنه لا يرفع كونه عبادة بإبادتهاء بل ينزله إلى 
راجح اللّهمٌ إلا إذا كان مضراً به كمرض هو فوق الإطاقة: أنه يصرف كل الطاقة ثم و 
يزداد بصومه أو يستمر أكثر من المتعود على رقابة متعودة صالحة. 
وابذلك: تعرق أن الظيارة المائية إن كانت سفرحة أو معسزة لنت إذ ا نواحية ثم 


يبقى رجحانها لولا سبب للحرمة, فإن تطهر على حرج اجزا. 


-١‏ ذلك لأن طاق هي من الطوق و لكن الإطاقة هي مؤكد الطوق لحد كانه لا يستطيع أن يتنفس 
«من يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد إليس السماء) و العسر هو ما فوق الحرج دون ما دونه 
وكما يستفاد من موارد إستعماله فى القرآن. 


م1 -_- دك _ لل _ ل ل ملب تيصرة الفقهاه / ب ١‏ 
ذلك. ذ«لا يريد بكم العسر» لا تنفى أصل الإرادة في الخيرء بل تنفي فرضه على 
المتحرج و المعسر رعاية لحاله. ثم «من تطوع خيراً فهو خير له4. 

ف ]د اكاك الأطاقة القاضيز ميصيزة فد با طداء مسكي انط سردو كسام 
أن إذا زالك الأطافة #كالنوضة والاسينا المتصرة فراحب التضاءه إذا - لأمرهلممو 
قد تكون المسائل الأتية التي تتحدث عن ذوي العطاش و الحوامل و المرضعات. هي 
من فروع هذه الضابطة. 

(و كذا ذوا العطاش و يقضي مع البرء) و لكنه إذاكان عطشه لحد الحرج فهو مخيرٌ بين 
صومه دون شرب أو بشرب قدر زوال الإطاقة ثم يقضيه إن استطاع. و أما إذاكان لحد 
العسر و الضرر فحرام عليه كامل صومه فيشرب - فقط - قدر الضرورة ثم يقضيه إن 
إسطتاء217. 

(و الحامل المقرب) أو مثلها من غير المقب حيث تطيق أو تنضرر بالصوم (و المرضعة 
القليلة اللبن تفطران و تقيضان مع الصدقة) تفطران وجوباً إن أضر بهما الصيام. و لأن 
الإطاقة الطليقة هي التي تسقط الصوم أداءً و قضاءً قضية «و على الذين يطيقونه» 
فالذي يطيقه ‏ فقط ‏ رمضاناً. ثم تزول إطاقته. فعليه أن يقضيه بعدما دفع فديته. و 
«من كان منكم مريضاً أو على سفر» هما من المطيقين أحيانا نم المرضعة إن 
متكنت من إتخاذ ضثْر ‏ إذاً - ليست مطيقة الصيام, و الاأطاقها بإرضاعها(" و لكن 


-١‏ الوسائل 217 ١07‏ عن ا عبد الله 6 ليه فى الرجل يصيبه العطاش ى حتى يحخاف على نفسه! قال: 

يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولاشرب حتى يروى» و فى الكافى ؟: ١١‏ والفقيه ب "١‏ مرسل 
بى بكر عن أبى | عد الله ١‏ نقد فى الآية قال: الدين يطيقو ١‏ ن الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه 

ذلك فعليهم لكل يوم مد. 

2-8 حالي مكابه على بن مهزيار عن مستطرفات السرائ زاقال كنت اليه اسياله - يعنى: على بن 

ار رمضان فيشتد عليها الصيام و هى 
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«والؤلدث يُرضِعِنَ أُولْدَهنَ حَولَينَ كامِلّين لمن أرادَ أن يم الرضاعَةَ» [188:5] 
تسمح لرمضعة ولدها شرط «لمن أراد..> سماحاً فارضاً فهي _إذاً-إذا أطاقت الصيام 
بذلك الإرضاع حرم عليها الصوم عند ضررردها أو هي مختارة إن أطاقها دون ضرر و 
لا اسار اهراد 
(و لومات المريض في مرضه إستحب لوليه القضاء عنه) على تأمل إذا لم يفت عنه 
واجب أو مستحب حتى يقضى عنه مطلقاً (و لومات بعد إسقرار الصوم و الفوات بسفر 
و غيره) غير العاذرين: أو استمر مرضه حتى الموت دون فجرة فارجة لقضاءه و هو 
مقصر في ذلك الإستمرار (قضى الولي و هو أكبر أولاده الذكور واجباً) بل مستحباًإذ لا 
دليل على حبوة تقضي بذلك التكليف, ثم وليس واجب الصوم ديناً مالي حتى يقضى 
من أصل التركة, اللّهم إل بوصيلة إن أمكنها ثلث وكما يأتي. 

(و لوكان وليان) كالذكرين الأكبرين التوأمين (تخاصما) في ذلك القضاء. بل لا 
تخاصم إذ لا وجوب إل تخاصماً في المندوب إن كان, و إذا كان وجوب فهو مقط 
بينهما أو أكثر منهما تقسيطأ لتطبيق الواجب عليهما دون أية مخاصمة, فإنه إذاً 
تائيه 

(و يقضي عن المرأة) إن فاتها فرض الصيام إن أوصت و إلا فلاكما بيناه في الرجل. 
(ؤ لوكان الأءير أنقى فلاقضاءة) بل إن قضية الحبرة الزاجية طلن الأكبروحؤن قضاءه 
مطلقاً ذكرا أو أن 

ترضع حتى غشى عليها و لا تقدر على الصيام. ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكن؟ أو تدع 

الرضاع و تصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكنها إتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كان 

يمكنها إتخاذ ظبرٍ ابس مودت ولذهااو تمصا ميات إن كان لامكا افطرك ىا رصنت ولدها 


و قضت صيامها متى ما امكنها: 
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(و تصدق عن التركة عن كل يوم بعد) ان أفاقك عنه د كرا أو أنتى لد ين مالى» فإن 
لم يوص بها كانت من التركة, و إن أوصت فمن الثلث. 

(و لوكان عليه شهران قضى الولي شهراً) ندباً كما في غير الولي (و تصدق من مال 
الميت عن الآخر) بل لا تصدّق إذاً_إلا بمرضات الوارثين البالغين أو قدرهم إن كان 
هناك غير بالغ, لأنه ليس من الديون المالية. 

ذلك جماع خاصر عن الصيام كما يقتضيه المقام. ثم إن كان أفق الصيام متعوداً إلى حد 
التلع لتلا اوها را فبيعص 51 من ثم إذا زاد أحدهما على الآخر و لا سيما الآفاق التى 
شطر طويل منها ليل و شطر آخر نهار فالمقياس لها «أم القرى» فإنها أمٌّ شرعياً 
بصورة طليقة تشمل أفق الصلاة و الصيام و ما أشبه. إلى آفاق الوحي و قبلة الصلاة و 
العو لكيه تسيب للآباق عير البعترهواسهايا الى ا القر: 

ثم المريض والمسافر و«المظيق الصومء»هم إنما يعذرون عَنه عزمية أوتسناخا إذا لم 
يكونوا في ذلك مقصرين, و إِلَّاكان عليهم أن يصوموا إل في المرض -مهما لا يعذر 
عن قضاءه مطلقاً ‏ فعلى المسافر دون ضرورة أن يصومه ثم يقضيه, ثم على المطيق 
بإختياره بداية أو إستمراراً أن يصومه على إطاقته إلا مرضاً 

و هكذا يكون دور الواجبات الشرعية و محرماتهاء ألا عن فرضها إيجابياً أو سلبياًإلَّ 
بعذر عاذر, و إِلَّ فلا العسر يسقط تكليفه و لا الحرب. اللّهمٌ إلا المرض حيث بحرم 
عليه ما يضربه, أو و يجب عليه على حرمته عقوبة بما قدمته نفسه تأمل. 

ذلك. وكما (كان منكم مريضاً أو على سفر» تقدر كينونتهما و بطبيعة الحال 
المعذورة منهما على وقت الصيام, و أما من أمرض نفسه أو سافر دون ضرورة: أو 
إستمر فى مرضه أو سفره دون زو كل لديا هده من أيام غ4 إذ 


نوهد اشتركم الستر بو لذ يريد بك العسر »و آما إذا أروت أنه بانفتيكه مرا 
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ذو نشو الب هذا مط للب الارالة الالفيةاصيرا نما تروك أو مسيرا تنا 
تزيلونه. 
ذلك. و أصل الكلام و فصله في حقل الصيام أنه فرض كضابطة على كافة المكلفين, 
إلا على طوائف ثلاث تشملهم (و لا يريد بكم العسر». 

و العسر حسب القرآن هو من خوف الاطاقة مهما تشملها. فأقل تقدير لعدم فرض 
الصوم هو الإطاقة و طبعاً هي القاصرة دون المقصرة. 

فقد يردف ؤو من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام حوس الدين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» تردف هؤلا؛ بضابطة واحدة هي لأقل تقدير 
«الإطاقة» و لكنها نوعان إثنان» إطاقة أحيانية بمرض أو سفرء أو دائمية كالشيخوخة 
حيث تتقدم فيها دون تأخر. 

و واجب الصيام كضابطة يقتضي عدم التهاون في حصول هذه الأعذار قدر المقدور و 
إلا لو تكن عدر عق الوصضورف: 

ثم المريض إذا أضر به الصيام حرم عليه للأولوية بالنصوص. ووإِلّ فكالمسافر, 
وحدهما في عدم الوجوب الإطاقة الأحيانية و المطلقة, و في عدم الجواز الضرر. 
فليس كل مريض أو مسافر جائز الإفطار فضلاً عن واجبه لمكان «و لا يريد بكم 
القوروكه :3 درس و انلا تعس سلطا اعون اول مزه اموه قل 
فوظيها | تهادو النسا نان برحاعة [لاوفن تطبترا نوو حي ل1و ان لطوكر 
خَيِرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلّمُونَ» حيث تشملان إلى المطيقين المرضى و المسافرين. 

ثم «على سفر» لا تخص سفر القصر, و لا تشمل إقامة دون العشرة في مقصده. كما أن 
«كان» تحول سماح الإفطار إلى من كان قبل يوم الصيام مريضاً أو على سفرء دون 
مق ع افيه إتش الوسر الله الاضروزةاكنا وف افيد مك القهر فليضى> 


7ش 7ِّْْ7بلبب7 تا وطس ل لفق 1/7 ١١‏ 
تفرضه على الحاضرء فلا يسمح له بسفر يعذره عنه, فالدليلاان هما متعانقان في عدم 
وال إنضاء سقريوم الضداة إلا لسمروززه :و عن "جور أن يرط :فيه الالسان للسية 
مهما كان بتهاون. 
وول يجو لظي أن ابام ار وروي انيه العا لل سيك لاقو طعا 
مسكين4 ليست إل على من لا يصومه. و «من تطوع.. و أن تصوموا» تعمان 
قطداءة إلى أداءة: 
لخداو لعف ل حرق غير اررض و انعد من مابعية بهدانا ماين أكترنو هر 
0313387 اا 7 


إن لم يضربهم الصوم حل لهم, و إلا حرم بواجب القضاء. 


الباب الخامس 
فى الاعتكاف 
(و هو اللبث للعبادة في مسجد اسهد الخرام كأحرئ إسع لهوسمة حي (أو 
مسجد النبي ييه أو جامع الكوفة و البصرة خاصة) غير راصة. حيث إن مساجد الله 
كلها هي مواقف الإعتكاف لله مهما تفاضتل, دون اختصاص بمسجد البصرة بعد 
الثلاثة, إذ: (لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد» [1817:1] تقررها ككل 
محال العكوف فيها, و منه الإعتكاف. فلا تباشروهن حالته و إن خارج المساجدء أو 
عكوف دون إعتكاف. فلا تباشروهن فيها7١2.‏ 
-١‏ الدر المنثور 07:١‏ إخرج الدارقطني ع دين معت رسوناة 7 5:1 مسحد 


له مؤذن و إمام فالإعتكاف فيه يصلح». 0 أصلح مما ليس فيه موؤّذن و إمام لاستغراق 
الجمع فى «المساجد» فى الآية. و على ذلك تحمل الروايات التى قد تفيده ببعض المساجد 
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(و شرطه) بعد المساجد (النية, و الصوم) إن استطاعه و هو في رمضان أفضل صوماً و 
زماناً كما هو في المسجدين الأعظمين أفضل مكاناً وكياناً 
(و إيقاعه ثلاثة أيام فمازاد) و إن لم بسطع فأقل من ثلاثة, أو إستطاع فأكثر منها مطلقاً 
(و هو واجب و ندبء فالواجب ما 55 بنذر و شبهه, و أما الندب ما تبرع به. فإذا 
مضى يومان وجب الثالث) لمن استطاع, بل الظاهر عدم ثبوت أقل قدره (و لا يخرج 
عن المسجد إِلَّ لضرورة) شرط ألا يسّلق خروجه كل الوقت أو جُلَّهِ فإنه -إذاً بيبطل 
الإعتكاف لبطلان موضوعه. و ليس الصوم إل شرطاًء فيه. فالصائم دون إعتكاف ليس 
معتكفا إلا إعتكافاً دون صوم, مهما سمي إعتكاف مطلق العكوف. 
(أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض و صلاة جنازة و إقامة شهادة) و هكذا الأمر فيها 
(و مع الخروج لا يمشى تحت الظلال ولا يجلس) و لا حجة مقبولة لهماء و إنما هى 
خروج لضرورة إلى ظلوسواه:وجلوساً يقتضيه ضترورته أوالاء و إلا فكل عملية 
دون لضرورة ذلى ظل مرا وعلري تتسيدصرور يهار إلا فكل عملية دون 
ضرروة محرم عليه خارج معتكفه (و لا يصلى) المعتكف في الحرم المكي أو مسجد 
آخر بمكة (إِلَّ بمكة) ففي الأول في المسجد الحرام إِلَّا لضرورة, و في القاني في 
معتكفة إل لضرورة. 

(و يستحب الإشتراط) كالمحرم في إستدامته إن صح الأمر. 
(و يحرم عليه الإستمتاع بالنساء) بل المحرم هو مباشرتهن بنصٌ الأية: «لا 


تباشر وهن» و هى الجماع دون سائر الإإستمتاع(١)‏ (و البيع 


أنها من باب الأفقانة فقط دون شرطية أصيلة. 
زسونالة 92 إذاكان العشر الأواخر امتكق: فى السحد واضتريت له قب عن شعر و سمر المتزد 
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والشراء وشم الطيب و الجدال) ولا دليل عليه. وكذا (و يفسده ما يفسد الصوم) دون 
الأكل و الشر من الثلاثة المفطرة, إل في نهار صومه, و لكنه يبطل صومه دون إعتكافه 
في أصله. أو يبطل إعتكافه إل عكوفه. 

(و لو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان و إن كان ليلاً) لقوله تعالئ: و لا تباشروهن و 
9 عاكفون في المساجد (و في نهار رمضان تتضاعف الكفارة - 

ولوأفطر بغيره مما يوجب الكفارة فإن وجب بالنذر المعين كثّر و إل فلا إلا في 
القالكا'فينا إمتوطوو اماقيما لم ايتشرطة فا نامة تضمو اه 

(و لو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا و قضيا مع وجوبه) إلا إذا كان مؤقتاً 


كتاب الحج 
وفيه أبواب 
الباب الأول فى أقسامه 

كل قاشع ربتعم رودا كانت مر مايال رن ولالا ان يهو الا ال 
الوقوفات الثلاث. 
وقد بلغت هامة الحج إلى حد سميت بها «سورة الحج» و جاءت ثمانية حجج فى 
البقرة و الحج. و الحج الأكبر في التوبة» و حج البيت في آل عمران» و هى عشرة كاملة 
بكمال مهمام الحج في آياته البينات. 
ذلك. و «حج البيت4 لوحدتهاء هى قمتها الوحيدة في القرآن كله. فإن حَّج البيت هو 


و طوى فراشه فقال بعضهم: و إعتزل النساء؟ فقال أبو عبدالله نفل أما إعتزال النساء فلا» (الكافى 
؟: 1١7084‏ ). 


الو للحتت 222 رن 
قضند زإنا 3ه :و يعخدهو زيارثة التقصودة | و لنس على الناس إلا سح النيت: إن 
وَل بَبتِ وْضِعَ لِلنّاس لَنّذى بِبَكّةَ مُبارَكتا وهُدّى للع آمين ؛ فيه ءاينثٌ يَيَندثٌ 
ماه ناخ وعد كام «امنتا وللَهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ البَيتِ مَن استَطاعً إليه 
سَبِيلًا ومّن كَفَرَ كن اللَّهَ ع عَن العنلمين» [1171] 
لقم واكها اياك لتعرام اق زرك فهر جردا لقاع اه لاثاً منسوياً 
فلها إل لفك تلان عرف إلى النالنه مما يدان عن نايسن الدييدا كنا ناته 
للناس يبت قبلة و مطاف و معتكف, ولله بيت يعبد هو فيه فهو إذاً بيت الله وبيت 
النأاس بمعنييه. 
تذللفة تدس سك عن الااطاذ قوق وله فوا فتعة رخ الوا الميشدنن الوسر لد 
البانى بعد اللأصيل هو الخليل؛ و مساعد العمار هو إسماعيل. 
و لقد رسخم الخط حول مكان البيت آدم الصفيء و رفعالقواعد منه الخليل الوفي» و 
وضع الحجر الأسود في مكانه كما هو الآن بعد خرابه هذا النبي َيه و يظهر عنده 
متكئاً ظهره على جدار له القائم المهدي. فأم القرى هي العاصمة الاسلامية الكبرى 
كما كانت لرسول الهدى #َيْهُ و هي على طول خط الرالات أم للقرى لا تساوى أو 
اد 
ذلك. و من أمنه تكوينياً بعده تشريعياً أن الطيور المحلقة عليجو المسجد الحرام تكشر 
عند وصولهَا إلى فطناء:الكسة الساركة: اللي إلا شاردة مارم قار اها_ككل ‏ 
نحضة قم الفلى هلك الككية دهن ول طلسيو طائر: كسرله وو 5 علو رد 
اتا صيلختو وتوا قراأدر بكرم 
ولقد شاهدت_أنا-عند مقامي بمكة المكرمة في سنتين من سنيٌ هجرتي إلى الله من 
شر الشاه عليه لعنة الله شاهدت مقتصداً تلك الآية البيئة: فرأيت تمنّع الطير مسن 


)متسس ع يي 377 سان نقح ل 02/1 1 

التحليق فوق البيت, حتى لقد كنت أرى الطائر يدنو من مكان سحيقء و مَتْرّع عميق, 
في أَحَدّ طّيّرانه. و أمدٌ خفقان جناحه. حتى أظن أنه قد قطع اليبت عالياً عليه و جائزاً. 
به. فما هو إِلّشَا أن يقرب نمه حتى ينكسر منحرقاً و يرجح منجرفآف متيامناًء أو 
نقاشرا كن لأفنا يلفته أو عاكنا يكس و ذلك'من أطراق ما شاهدتة هناكو 
جربته. الهم عد بي إلى بيتك و إجعلني من أنصار مهد يك اف. و كما كنت أترجاء منذ 
كفيك فيد و3501 قطن اندم قفا 
(و) ذلك بيت الله وزيارته (هى حجة الإسلام) الشاملة للحجتين الأصغر: العمرة, كما 
الأنبر الذي فيه الوقوفات الثلاث (و ما يجب بالنذر و شبهه, و بالاستيجار, والافساد) 
مهما كانت حجة مستحبة إذ الشروع فيها بمعرتها يفرضها فيفرض إفسادها بديلاً لها 
فق قابل :ها امك 
(فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة) على كل مستطيع دون المجموعة 
المسلمة, حيث الحج واجب جماهيري كفائياً على المسطيعين سنوياً(على الذكور و 
الإناث و الخنائى بشروط ستة: البلوغ, و العقل) و إن كان أدناه و هو السفاهة في البالغ 
(و الحرية) بل ليست هي من شروط الحج كإذن الزوج للزوجة, فإن حق الله لا يفسح 
أو يسمح لغير الله حقاً يشاركه فيه. إِلَّا إذا عارض حقاً للمالك هو أهم من الحج! 
و الزاد و الراحلة و إمكان المسير) المختصرة المحتصرة في الإستطاعة «و لله على 
الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً» دوئما عسر أو حرج أو مُنعة شرعية 
ار ولا تعنى الاإستطاعة إليه فعليّة هذه الثلاثة ‏ فقط _بل و إمكانية و إستطاعة 
الحصول عليها. فمن إستطاع إليه سبيلاً تحلّق على كافة ألوان الإستطاعة, كيف لا؟ و 
المستطيع للحصول عليها مستطيع إليه سبيلاً. وأكثر الحجيج مع الرسول ييه في حجة 
الوداع كانوا من المُشاة و قد تقدموا في إذاعة واجب الحج على غيرهم: 


بشرة افيا ا لت 1514 
<وآدّن فالنّاس بالحج يَأتوكَ رجالا وعَلى كُلٍ ضامر يَأتِينَ من كَل 3 عَميق؛ 
يدوا مَنفع لهم ويَذَكُرُوا اسم الله [41] فإن الأمرابالاسر يشوء أمد ذلك 
الشيءء فالرجال: الراجلون هم المأمورون كمن سواهم من المستطيعين بل و قد 
شرفوا ببداية ذكرهم بينهم. حيث إن «رجالاً» تقدمت على ال كب 
ذلك: إضافة إلى أن الاستطاعة لغوياً ‏ أيضاً هي تطلب الطوع, و ليس فعلية الطوع, 
فمن طاع له و تاح تحقيقه فهو الآن أقرب ممن إستطاع إليه سبيلاً. و من لا يطح له أو لا 
بطع الآن, و لكنه يتطلب طوعه. فهو مستطيع إليه سبيلاً سواء أكان طلباً لطوع حالي 
أو مالي أو يريا أمّا هو؟. 
فتفسير الإستطاعة إليه بالزاد و الراحلة لا يعني إلا طبيعة الحال في الأكثرية. حيث 
المشي إليه و لاسيما منالفجاج العميقة قليلة. «من كان صحيحاً في بدنه محل 
سربه له زادو راحلة فهو ممن يستطيع الحج4(١)‏ لا أنه هو المستطيع فقط. 
إذاً فالمستطيع للحصول على وسائل الحج دون أي محظور, هو غير معذور. فإن 
المستطيع لشء و إن بمقدمات طائلة غير محرجة, و لا معسرة, هو مستطيع لذلك 
العو 
(فلو حج الصبي لم يجزهء إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً) مما يدل في السنة على أن 
إدراك أحد الموقفين هو الأصل الإضطراريء و هو هنا رحمة على البالغين عنده. 
إضافة إلى صحة عبادات الصبي و إن لم تكن واجبة, كما يأتي في صحة حج المتسكع 

١‏ ادر كين امف د 0١‏ و الإستبصار 7 سال حقص ن فى الصحيح 

أنا عبدالله ملي عن قول الله عرّوجل : «و لله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا» ما 

عي بلك؟ قا مز 01 حاتي سيا وبا زادو راحله نهو ممن يستطيح الحج»و 


اد ن خاصة. 


1 الكتتتتتت ل ال 5751313 ا 1 ال‎ © ٠7: 
عن واجبه عن الاستطاعة و لما يستطع (و كذا العبد) أي إذا أدرك أحدهما مأذوناً من‎ 
مولاه. بل ولا يشترط إذنه له في واجبه كما تقدم و يأتي, و لكن في إستثناء الصبي‎ 
العبد تردد. حيث يصح منهما قبل البلوغ و الإذن.‎ 

(و يصح الإحرام بالصبي غير المميز و بالمجنون) دون منعة م عدم بلوغهما أصالة (و 
من البعد بإِذن المولى) و دون إذنه إل في الحج المندوب حيث بنافي عنقا لمولةة 
م 

(و لو تسكع الفقير لم يجزه بعد الإستطاعة) و لكن لا دليل على عدم أجزاءه بعدها و لا 
قبلهاء بل و القرآن ينص على إجزاءه مطلقاً و أجزى: «فن تطوع خيراً فهو خير له» 
[؟: ]١8*‏ ضابطة عامة تحلّق على خيرية كان تطوع, وهو تحدٌّل الطاعة غير الواجبة 
هناء فلم يمنع من وجوب الحج و هو من أفضل الخير ‏ إلا عدم الإستطاعة, فمن 
تطوعه دونها فهو خير له من تركه. و من تطبيقه عند وجوبه فلما ذا لا يجزي إذاً ‏ 
عن واجبه إذا إستطاع إليه سبيلاً بل هو أولى و أحرى فإن أفضل الأعمال أحمزها. 
على ضوء آية تطوع الخير أيأكان. ١و‏ ما تقدموا من خير تجدوه عندالله» 
106 

ذلك. و بأحرى لثانية هي: «و من تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» ]١08:7[‏ فهل 
إن عدم إجزاء حج المستطيع هو من شكره تعالئ لمتطوعه خيراً؟ بل هو مزيد على 
أصله!. 

ذلك. و هذه الضابطة ثابتة في كل فرض بأصله منع عن فرضه عدم الإستطاعة, فحين 
بتطوع متطوع لتطبيق ما لا يستطيع, فأحرى له أن يتقبل, منه عن فرضه بعد ما 
يستطيع, و ما إشتهار عدم إجزاء الحج المتسكع إلا تسكعاً و تكلفاً دون أي ديل 
على أجزاءه. 


تبضرة الفقهاء / ج .١‏ سسسب 8158 
لوالو كان التسكو هريف لو يحت الإستاية) إذاكا مره برض زوالة يل ازراله 
نفسه, و عليه إن استطاع أن يتعالج لنفسه و لحجه. وإِلَّ فعليه الإستنابة فإنه مكلف في 
غير بدنه, فإن برء قبل حج النائب عنه بطلت النيابة و عليه حجه, و إن كانت بعده أو 
عنده صح إستيجاره و عليه أن يحج بنفسه إن استطاعه. 

(و يجب مع الشرائط على الفور, و لو أهمل مع الإستقرار حتى مات قضي من صلب ما 
له من أقرب الأماكن) إن لم يوص به و إلا فمن ثلث ماله, و لأنه دين مالي فيحق أن 
يخرج من صلب ماله دون وصية (و لولم يلف غير الأجرة) من بعد دين آخر له فدين 
الله و دين خلقه مقدمان على الوصية و الوراثة, فهما إذاً ساقطتان, و الدين المقدم 
يقدم و إن كان دين الله و المؤخر يؤّخر و إن كان دين الخلق, تأمل. 

او ليوز لتق وسح عليه القع أن جنع تطوع و الاتائيا الاتطوع العمرة مطلفا. أو 
واجبها إجارة و سواها مما يفرضها إذا لم تناف وأجب حجه نفسه. 

و إذا نوى تطوعاً مطلقاً أو واجباً عن غيره لم يقع إل واجباً حيث المجال -إذاً هو 
ا لد لكيه اه 

(و لا يشترط في المرأة المّحرم) إلا ذا لزم الأمر حفاظاً عليها فيما يجب. و إل فهي غير 
مستطيعة اللّهم إل إستطاعت الحفاظ على عفافها في حجها. 

(و لا إذن الزوج) في حجتها الواجبة أصلية (و يشترط في الندب) و كذلك إن وجب 
بإستيجار و سواهء و لا يجب إذا زاحم حقاً من الزوجة. 

(و أما النائب فشرطه الإسلام و العقل) الكافي في التكليف كما المنيب. 

(و أن لا يكون عليه حج واجب) في سنته لنفسه مطلقاً ولغيره بفرض إجارة و سواهاء 
فإنها تتقدم على ما بعدها مطلقاً اللّهمَ إلا إذا أمكن الجمع كمن عليه عمرة واجبة 
مطلقاً. يتمكن من الجميع بينها و بين حجه. بل عليه عمرة مفردة لنفسه إن كان 


.ددببلد سبح حبيسسسسسسح يمي ةْ الْقْقَها / ج ١‏ 
صرورة دون إستطاعة للحج إذ يستطيع الآن أن يعتمر. 

(ولولم يكن جاز و لوكان صرورة) وعليه العمرة كما تقدم مع نيابته (أو إمراءة) من 
حبك أكوتها إعراقء "١‏ د اذك انها هنا نويا فاذة زوههاوالوقون عوالديت 


برئت ذمته) شين كا عن واجبه الذى تركه دون غذارهو أكثر عه عن غبرواجبه. 


الباب الثاني 

فى أنواعه 
و هى ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج و قران و إفراد: 
(أما التمتع) و هو فرض النائين عن مكة المكرمة أربعة فارسخ فما فوقها إذ ذلك لم 
يكن أهله حاضضري المسجد الحرام» (فصورته الإحرام من الميقات, و الطواف 
بالبيت سبعاً و صلاة ركعتين في مقام إبراهيم) خلفه أو أحد جانبيه لمكان «و اتخذوا 
من مقام إبراهم مصلى» لا «فيه» فمقام إبراهيم نظ هو مبتدءها ثم آخر المسجد 
الحرام ‏ بطبيعة الحال هنا هو متهاها لإطلاقة (و السعي بين الصفا و المروة سبعاً و 
التقصير. و الإحرام ثانياً من مكة بالحج و الوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة) منذ 
ظهرها حتى الغروب و يجوز التأخير قدر أداء الظهرين (و الإفاضة إلى المشعر, و 
الوقوف به بعد الفجر) حتى طلوع الشمس (و رمى جمرة العقبة, ثم الذبح) إن صح 
حميب شروكله كأق بصوف السيتتحتي ذو هدو كما لوقنو [لاتأخرإق اخرذتن 
الحجة: و مكانه بعد ثلآثه من مكة و الخرام كله. 
و إلا فالعام الثاني إن امكن. و إلا ذبحه في بلده بعد رجوعه أو يذبح عنه اليوم العاشر أو 
بدفع ثمنه. و الأصل على أية حال أن تصرف الذبيحة بأصلها أو ثمنها في الفقراء 
الحضور في الحج ثم غيرهم, و لا دليل من الكتاب و السنة على جواز فضلاً عن 


م امال 


وجوب الذبح تهد يرا لهذه اللحوم و التفصيل راجع إلى مناسك الحج المفصلة بأدلتها 
بأسراها و قد يأتي قدر المستطاع هنا. 

(ثم الحلق يوم التحر بقنق) إن إستطاعه كان ضورورة: و إلا تخير ينه وبين التقصيرء 
أواقشيورو اللافرق نيد أطالة الصرورة سياه 

(و طواف الحج و ركعتاه وسعيه و طواف النساء و ركعتاه. و الميت بمنى ليلة الحادي 
عشر و الثاني عشرء و رمي الجمار الثلاث في اليومين. ثم إن أقام الثالث عشر) فرضاً 
اوتك. ارماك 

(و هذا فرض من نأى عن مكة إثنى عشر فما زاد من كل جانب) و هو أربعة فراسخ 
خلافاً للخليفة عمر! حيث حرم المتعتين خلاف نص القرآن و سنة الرسول .80١(‏ 
(و المفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال) إن جمع بينهماء فإن قدم 
العمرة على حجه لوجوبها عليه قبل دونه, إكتفى بها معه سه أو مطلقا. 

(و القارن كذلك) بما تقدم (لكنه يسوق الهدي عند إحرامه) - 


-١‏ لقد توات ترت الرواية عنه يي علئ ضوء القرآن بواجب التمتع لأهله م, من طرد بق الفريقين و 
منها ما عن الخليفة عمر: «متعتان كانتا في زمن . الرسول الله عن حلالاً و أنا أحرمهما و أعاقب 
عليهما متعة النساء و متعة الحج» و لا : نزيد هنا على قوله القاضي على رليةا 
فول لاعت كيه بعد الرسوك 12 ب لواف ١‏ التدعديف رخظت عالقا دس ن التمتع و أنها 
ثابتة إلى يوم القيامة. حيث سأله سائل : أرأيت هذا الذى أمرتنا به لعامنا أم لكل , عام فأجابه 4296: 
لاه بل لأبد الأبد فيقوم عمر قائلاٌ ي) رسول الله يبط نخرج حجاجاً و رؤوسنا تقطر؟ فقال له كله 
انلك لوقه فيو يها انلا زتورر التقلي ا : 8 في العلل عن أبى عبدالله قال: قال رسول الله ييل :..). 
ورواه مثله البخارى *7 8؟١‏ و مسلم ١‏ :ءع؟#و أبو يوسف فى كتاب الآثار كان سكو اساساحة 
رق و مسند حنيل “3 لاو ؟: 01070 و سئن أبى داود 5 8 و صحيح النسائي :و 
سنن البيهقي 0: ١9‏ كلهم عن سراقة بن , مالك. و في صحيحة أخرى عن سراقة قال: قاليوسر لاله 
يبه خطيباً فقال: ألا إن ؛ العمرة قد دخلت فى الج إلى يوم القيامة (مسند حنبل 75 6/اىم سنن ابن 
ماحة *: 5 سنن البيهقى ؟: 007) راجع الفرقان 9 -8؟١‏ و فيه تفصيل القصة. 


١ ل لهمه++4 هللب بًَيِْصِر ل هاه / ج‎ 0١ 
(و شرط التمتع: النية»» و وقوعه فى اشهر الحج و هى شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة) و‎ 
لكن حجه يختص بذي الحجة منذ تاسعة (و إيتان الحج و العمرة في عام واحد) ولا‎ 
تشرط وحدة العام في الاخرين, و هي مشترطة في التمتع كما بيناه (و إنشاء إحرام‎ 
- الحج من مكة)‎ 

(و شرط الباقيين: النية, و وقوعه في أشهر الحج) حجاً و العمرة فيه طليقة (و عقد 
الإحرام من الميقات) إن كان قبله أو عنده (أو من منزله إن كان دون الميقات) - 

(و يجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات) دون التمتع إل لضرورة (لكنهما 
يجددان الننة غند كل طواف استحباباً و.يجب على المتمتع الهدى:و لا يجب على 
الباقين) و لكنه عيناً و وقتاً ما أمكناء أو ثمناً 

ل كإذا آمِنم قن عتم بالعرَةٍ إلى الح و قا استَيسَرَ مِنَ اهدي قن ل يجد قَصِيامٌ 
تَلنتَة يام فى الحج و سَبِعَةَ إذا رَجَعتم..> [؟:92١]‏ 

فهنا الفرض هو هدي مستيسر ميسر للبائس الفقى و القانع و المعتر. دون المسيّر 
الف 

(والبّدنَ جعلننها لَكُم مِن شر الله لَكُم فيها خَيرٌ َادَكُرُوا اسم الل عَلَهها 
صَوافٌ فَإِذا وجَبّت جُنوبها فَكُلوا مِنها وأطعموا القانع والمعترَ كَذْلِكَ سَخَّرنها 
َكُم لَعَلّكُمْ تشكرون ؛ لَن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولنكن يَنالُهُ النّقوى 
مِنَكُم كَذْلِكَ سَخَرَها لَكُم لتُكَْروا الله عَلِى ما هَدئكُم وبَشِرٍ انحينين» لالم 
فالهدي هدي الله إلى زوار بيت الله في زيارة الله بيت الله. و لكن «لن ينال الله لحومها 
و لا دماءها و لكنيناله التقوى منكم..» آية للتضحية فى سبيله. فداءً عن أنفسكم 
هنا بذبيحة, و خوضاً في الدماء التي تسيل في سبيل الله فلا ينال الله إِنَا أمئال هذه 


التقوى و لولم تذيخواا. 


تتعيرة النقهاء ٠١‏ سح تب تح 33 152527772557777 9 
ثم هدي إلى البائس الفقير و القانع و المعتر من ضيوف الله: «فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها» مساواة مع الفقراء على مائدة الله ١و‏ أطعموا القانع و المعتر»ه هديا 
لإشباع الجياع و المحاويج. 

و القرآن يركز في ذلك الهدي على الناحية الإقتصادية الجماعية بعد الإشارة إلى 
تقوى الله أن هذه التقوى تقدّي الجياع من ضيوف الله. و هم المقصد الأصيل في 
الناحية الإعتيادية الجماهيرية المعروفة المألوفة لهم أجمعين: 

«ليشبّدوا منلفع " ويّذكدُوا أسمّ لله ف أيَام مَعلومتٍ عَلى ما رَرَفَهُمِ من 
َهِيمَةَ الآنعلم فَكُلوا مِنها وأطعموا البائس التقير» [28:17] 

صحيح أن من منافع لهم وا لتقوى منهم الناحية التربوية الروحية, أمارة تضحية و 
غوصاً في دماء فى سبيل الله و لكن منها أيضاً إشباع الجياع. 

قزق أن فق الستعسير للعسل السلم أن بدن ,مال اله الاي هنو آهل الله إن 
المبَذَّرِينَ كانوا إخؤن الشَّيئطينٍ وكان الشَّيطْئن لِرَبَّهِ كفورا» [97:11]؟ 

«ولا تُؤتوا السّفّهاء آمولَكُمٌ الّى جَعَلَ اللَّهُ لَكُم قينمتا» [؟: 0] فهل إن تبذير هذه 
الأموال الطائلة للحجيه قيام لهم فيهاء اللّهم إل قيام المبذرين, و قعوداً عن منافع لها 
للققراء و الجسناكيه 1 

أم يستيسر لكم بذلك التبذير الهدير أن يُرى الجياع هنا و هناك لا يجدون لقمة طعام و 
بلعة عيشء و أنتم مع عشرات الألوف تبذرون و تهدرون لقمتهم و بلغتهم التي قررها 
الله لهم: «و أطعموا البائس الفقير و القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون» دون ذلك الذي أنت تعلمون من هدر بذير و هذر هدير أمام عيون الجياع 
0 

هكذا سخرها الله و رزقناها إباها فإنها من «منافع لهم» وقد جعلناها و منذ زمن بعيد 


977 7 ٠ففصفضُضُضفض/ف/|/ف‏ ف را 0000 
للديدان .و المحرقات و'الحرافات» وابدلةمن أن تكون هذه الأرزاق القمة الطببة من 
«منافع لهم» أصبحت من أهم المضار عليهم مادياً و أديباً و سياسياً تضحك علينا 
العالمين: كافرين و مسلمينء أن كيف يسمح بذلك التبذير الرذيل و أمامنا في العالم 
الإسلامى, و العالم كله. فقراء و ليسوا ليسشموا ريح اللحم و قد قال الله: «و 
اطعموا..» و قال رسول الله 6 اباد صو اح بكري 
اللحم فأطعموهم منها» ذلك الرسول الذي ما كان يسمح أن تدفع جلود الأنعام و 
أحشاءها و أمعاءها للذابحين لأنها حق الفقراء و المساكين, أفيسمح هو أ« تدفع هذه 
الملايين من أطنان اللحوم إلى الد.يدان و المحرقات و الجدّافات؟!. 
أجل ما هكذا الظن برب العالمين, و الرحمة للخلق أجمعين. فإنما «مُنى» فيها 
أميات أهل الع محدرا و عجره مشيلا ويتعرض[:اللاساء واالاقياة دون أى 
إسراف أو تبذير و تهدير, فإنما سيول دماء تسيل بإمر الله و في سبيل الله و إطعام أهل 
لله و لكي تتعود عيون الحجيج مرائي الدماء. و الأيدي و الأرجل تنغمس في 
سيولهاء و لكى لا يهابوا و لا يخافوا الدماء المهراقة فى سبيل الله و لا التتضحيات 
المختلفة بأمر الله لله في خطوط النار و مسارح الحروب في سبيلب الله. 

و من إشعارة ثالثة هي المصرح بها هنا ليطم الأجواء و يتم أمر الله بإدارة شؤون 
إقتصادية لضيوف الله المحاويج. أكلاً و إيكالاً لهذه الهدية العظيمة دون الزاويتين 
الأولتين فحسب, اللتين لا يعرفهما إلا أهل المعرفة القلة, ثم الثلة بعيدون عنها. 

ذلك. هو الهدي المفروض في شرعة الله دون المرفوض حتى عند أعداءالله. بذلك 
التبذير الكثير الهدير «و هم يحسبون ا يكستون طنا»: 

و يَكأن دين الله هودبن اللإسراف والتبدير. فعلى أهليه أن يدرسوا في مدر سة منى 
كيف لهم أو عليهم أو يبذروا رزق الله و بأمر الله أمام أهل الله المحاويج المجاويع؟. 


تتيضرة الفقهاء / ج ١د‏ سح سب جف 
أفيكة ادف إبراهيع الخيل :ناو ور أغلة ف القرات لعلة يشكدون> 
6 ع؟1]؟. 
أوَ هكذا يكون الهدي والقلائد «قياماً للناس» إذ «جعل الله الكعبة البيت ال حرام 
قياماً للئّاس و الشَّبْرِ الْحَرَامٌ وَاطَدْيَ وَ القلائد..> [17:0] و هو قيام للنسناس 
إقعاداً للناس عن شرعة الناس؟ أم هكذا جعلت الأموال «التى جعل الله لكم قياماه. 
أوَ هكذا يكون ذلك البيت العتيق بمناسكه مباركاً و هدي للعالمين: (إِنَّ أول بيت 
وضع للناس للدي ببكة مباركاً و هد للعالمين..» ]١8:©[‏ 
و قد قال رسول الله يَيُّ: «إنما جعل الله هذا الأضحئ لتشبع مساكينكم من اللحم 
فاطعموهم منها»! و لم يسمح أن يدفع منها شيء في جزارتها»/١2‏ لأن الهدي كله 
للفقراء حتى جلوده. 


الباب الثالث 

فى الاحرام 
«الاحرام» و ما الاحرام, و ما أدراك ١‏ الاحرام. إنه رمز لك أن كل إتجاه لك من دون 
الله حرام. لأنك قاصد زيارته في بيته الحرام, و هو الذي يفرض الحج فرضاً و ندباً 
عملياً إِذ لا يجوز بعده أن تتركه, بعد ما فرض الله فرضه تكليفياً ثم الندب ندب مالم 
يفرضه الإحرام: ف «ِالحَجُ أشهُرٌ مَعلومنتٌ قن فَرَضّ فيينّ الحَجّ قلا رَقَتَ ولا 
فُسوق ولا جدال فى الحج وما تَفَلوا مِن خَيرٍ يَعَلْمه الله وتَرّوّدوا فَإنَّ خَيِرَ الرَّاد 
التقوى وانّقون يأولي الألبنب» .]١91/:5[‏ 


-١‏ فتح البارى ؟: 08" عن البخارى بسند عن على رضى الله عنه قال: أمرنى النبى يَيّْةُ فقمت 
على البدن و لا أعطى شيئاً فى جزارتها. 


7 سححححت حح ا تت و 77ح صوق الفقهاء ٠١2/7‏ 
و لأك حالة الإحرام لعمرة أو حج و هي كتكبيرة الإحرام للصلاة ‏ تحرم على نفسك 
كل من سوى الله حيث تلبي لنداءه إليه: «لّبيك اللّهم لبيك..» تاركاً كل تعلقاتك بمن 
دون الله فلا بد لك. إذاً من تجر يديك من كل ما ينافي حالة التجرد و الإخلاص لله. و 
النادب اللأئق رات ال يت تزووبيت ناذا فأعرى للسسمق كل ناتك 
خرن داق تكو لاشموى وال عذال الم 
ذلك: و الإحرام مكان بمكانته: بنته و تلبيته و إيجابياته و سلبياته و كفاراته. مدرسة 
عالية غالية تجعل من مَحْصَّل القرب فى سبيله إلى زيارة الله فى بيته الحرامء تجعله 
في هذه المدرسة التدريبية ناجحاً في لياقته و لباقته لتلك الزيارة. 

و قد يروى عن النبي يَيهُ: «من حج لله فلم .يرقث و لم .بفسق رجع كيوم ولدته 
أمه»(١),‏ 

57 الميقات: 

(و إنما يصح من الميقات و هي ستة: لأهل العراق العتيق و أفضله المسلخ و أوسطه 

غمرة و آخره ذات عرقء فلا يجوز عبورها إل محرماً) شرط أن تعبرها بطبيعة الحال 

في هذه السفرة و تكفي أميال تميلك إليها عابراً عليه. 

و الإحرام بصورة مختصرة هو مدرسة إيجابية برباعية تحقيقه: نية و تسلبية و لبساً 

لثوبيها فى المتقات: ثم سلبية بتلك الذيجايبة تسلب عن المحرم عملياً و بنية كافة 

الشهوات و الإنيّات و التعديات أما هو آت لغير الله و في غير سبيل الله. 

(و لأهل المدينة مسجدالشجرة. و عند الضرورة الجحفة, و هي ميقات أهل الشأم 

إختياراً) -و مسجد الشجرة هو أفضل المواقيت على الإطلاق و النص يقرره ميقاتاً 


١‏ ع البارى ١3:‏ سند عن بي هر بره قال سمعت النبي دياه يقول:.. 


تبضرة الفقهاء / ج ١‏ د ب يبب خآ 
لأهل المدينة وهم الآهلون أن بمروا عليه إلى مكة مطلقاً. سواء أكانوا من أهلها أو من 
سائر البلاد. و صحيح النص يقررأن منذ فرسخين إلى السجرة ميقات بشرط17)و في 
العدية إلى نفس الحد في غيره نظر إل ما صدق العبور عرفاً و إلا فميقات آخر إلى 
مكه و إن كان الحديبة أو شجرة الرضوان. 
وهنا «عند الضرورة الجحفة» يعني منها أو غير العابر على الشجرة لحدهاء يمر على 
الجحفة, و المرور نفس المرور إل في حد الشجرة:» فلا يجب تمييل الطريق إلى مكة 
للوصول إلى الجحفة كما هو الآن. حيث الواجب هو إتخاذ الميقات إحراماً لمن يمر 
عليه لله لنسبه انق نهر التو اقيك اوهو العدرييه ز الجردلاكدزاء م ميقاكا بنك 
و بين مكة, فإن مررت وإلا فعليك أن تحرم من واحدة من المواقيت الخمسة الشهيرة, 
أونو ساقي 1 

(و لليمن يلملم, و لاطائف قرن المنازل. و لحج التمع مكة) أ الإحرام لحجه لاو 

لعمرته فإنها من سائر المواقيت (و من كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته و فخ 

اللضببان) وهو بتر قربي فكة والبين لتم انيقادا الاعتد طررورة :رن لآل لشيوا سنن 

المكلفين بحج و لاعمرة: فليُحرموا من الميقات إختياراًو من الفخ في غيره. 

(و من حج من طريق أحرم من ميقات أهله) إذاكان مروره عليه و إِلّا فمن ميقات بعده 

هو ممره و إلى الحديبية و سواها كاخر ميقات بحرم منه. 

(ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) و لا سواها و إن كان بنذر أو شبهه لأن متعلقه 


-|١‏ هو صحيح ابن سنان عن الصادق للة: من أقام بالمدينة ف 1 وهو يرريد الحج ثم بداله 
(يشرح من غير طريق أهل المدينة الذى لاله فليكن إحرامه من مسيرة ستة أمياكٌ فيكون 


1 
حداء الشجرة من البيداء) (الكافى بد اسن رقم والتهذيب .)685:١‏ 
؟- فواصل المواقيت المذكورة إلى مكة التالية: مسجد الشجرة 58٠١‏ [م ‏ الجحفة ١؟؟‏ وادى 


العقيق ١٠١‏ -قرن المتنازل و يلملم ع4. 


ب ل ب ل )د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
بدعة, كما لا يجو زالإحرام بعد الميقات إل في ميقات آخر يمر عليه. 
(و لو تجاوزها متعمداً) وهو عابرها أو واحدة منها (رجع و أحرم منها)و إن كن بعده 
منقاك اخر زو إن لم :تمك بطل عتهة) إن ل تكن تمده قات (وا إن كان تاننسا أو 
جاهلاً رجع مع المكنة) إن لم يكن بعده ميقات (و أحرم من موضعه إن لم يتمكن) و 
هكذا الأمر (و لو نسي الاحرام حتى كملت مناسله صح حجه على رواية)!١‏ و لكنها 
تخالف الآية: «ففن فرض فيهن الحج..» فلا يفرض الحج تطبيقاً إل بإحرام, فكما لا 
تصح صلاة دون تكبيرة اللإحرام لأنها ركن لا تترك بحال: ناسياً أو ساهياً كان أو 
عامداً. كذلك و بأحرى حج أو عمرة إذ لا يدخل فيهما أحد إلا بإحرام. 
(و الواجب في الإحرام) ركناً و سواه (النية) فهي مع الميقات و التلبيات ركن (و 
إستدامتها حكماً) دونما حاجة إلى لفظه خاصة و حضور فعلي, و ليست لتعني النية 
هنا نية الإحرام بل هي نية الحج أو العمرة كما يرام, فكما أن تكبيرة الإحرام إفتتاحية 
للصلاة فلا تعني النية فيها ‏ فقط _نيتهاء بل نية الصلاة و هي منهاء كذلك و بأحرى - 
النية في الإحرام أن تنوى حجة أو عمرة ثم تلبي في ميقات و تلبس وبي الإحرام. 
و لأن الحج و العمرة لا بد لهما من نية القربة فليلب لهما على شروطهماء دون أن 


-١‏ هى مرسل جميل عر: ن أحدهما علا فى رجل نسى أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك 
كلها أو طاف و سعى؟ قال: يجزيه بنيته إذاكان قد نوى ذلك فقد تم حجه و إن لم يها ل» (الكافي 
؟: 780 و التهذيب ١:ع6).‏ 

أقول: إن كان المقصود نية الاحرام دون ميقات و لا تلبية فليست هى بإحرام, و إن كان نية 
المناسك لا نية الإحرام فبأحرى لم يحرم. ْ 

و هكذا صحيحة علي بن | جعفر عن أخيه ليل قال: قال: سألته عن رجل كا: ن متمتعاً خرج إلى 
عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية 0 حتى رجع إلى بلاده؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد 
تحم حججّه) (التهذيب :١‏ ؟8ىة). 

اقؤلة تو لامعال ابد لمخالفة القرآن و إن كان هنا تواتر الصحح. فضلاً عما رويناه؟. 


م الم ادل 
بنويها فقط دون سائرالمناسكء بل يلبي للدخول في مناسكهما. كما أنك تنوى في 
تكبيرة الصلاة نفس الصلاة دون نيتها مستقلة. 

(و التلبيات الأربع للمتمتع والمفرد. و هي الإشعار و التقليد للقارن و صورتها: «لبيك 
الهم لبيك لبيكإن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك» و لبس الشويين) 
واجباً دون ركن (مما يصح فيه الصلاة) شرط ألا يكونا مخيطين كثوبين: و لا ضير في 
خيط داخلي لا يجعل ثوباً مخيطا. كقطعتين أو قطع بعضها مخيطة يبعض ولا يحصل 
بتلك الخياطة ثوب. 

أو اذوب توشر جع الرآين للمتمتع من أوَّل ذي القعدة, و تنظيف الجسد. و قص 
الأظفار و الشارب, و أخذ العانة و الابطين بالنورة) و سواها مهما لم تصل إلى 
مستواها (و الغسل أمامه) متأكداً يقرب الوجوب. و يؤيده أن إحرام الحج و العمرة لا 
يقل عن إحرام الصلاة, مهما لم يثبت وجوبه بدليل قاطع, لهم إلاعديد الأوامر يهو 
بإعادة الإحرام إن تركه. و بإعادته إن طال أكثر من ليل أونهار, فالأظهر _إذاً وجوبه 
كما الأظهر عدم بطلان إحرامه بتركه, كوجوب غسل الجمعة نبة إلى صلاتها. 

(و الإحرام عقيب الظهر أو فريضة) غيرها (أو ست ركعات أو ركعتين, و رفع الصوت 
بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة. و الدعاء و اتلفظ بالنوع و 
الإشتراط) بأن يحل حيث حبسه. و إن لم يكن حجة فعمرة أدباً في الإحرام و إن لم 
يضره ترك الإشتراط (و تكرر التلبية إلى أن يشاهد بيوت ممكة للتمتع و إلى الزوال 
يوم عرفة للمفرد و القارن) و التمتع بل عند دخوله عرفات و إن بعد لاظهرين 
المسموحين قبله (و إذا دخل الحرم للمعتمر, و الإحرام في قطن محض) - 

(و إحرام المرأة كإحرام الرجل إِلَّا في تحريم المخيط, و لا يمنعها الحيض منه) أو 
نفاسها و لا غسل له عليهاء أولها قضية حيضها أو نفاسها. 


١ل‏ سب سسسب سسب ل ب ب سسسب قبصرة الفقهاء /ج ١‏ 


الباب الرابع 
في تروك الاحرام 

و هى مدرسة للإحرام ثانية» سلبية فى المقال و الحال و الفعال, بعد الا,يجابية نية و 
مقالاً و مكاناً و ملبسا و ليست الحاح .و المعتمر يلبث فى حالة الرب بعد إيسجابية 
سليمة حليمة, و لكي يحضّر نفسه للحضور بمحضر الرب سبحانه و تعالئ. محققاً 

تلبيانة باقواله أحو الهاو اعمال ريات 
(والواجب منها أربعة عشر تركاً) وزيادة. هي كلها مطوية في «فلا رفت و لا فسوق 
و لا جدال في الحج..» فهذه الثلاثة تشمل تحليقاً على كل محرمات الاحرام, و تراها 
أ- تحرم فقط حالة الإحرام؟ و النص يقول هنا «فىي الحج» و ليس هو فقط - 
الإحرام, بل هو إفتتاحية له؟ قد يُقال: «في الحج» تعني كافة المناسك لحج أو عمرة, 
فهي _إذاً محرمة فيها كلها(١).‏ مهما اختصت كفارات بمحرمات منها حالة الإحرام. 
ذلك. فضلع من أضلاع الحرام في الإحرام الحج ‏ تغلظ حرمته حالة الإحرام و 
الحج. مهما تد رجا كفارة و سواها. على حرمته في غير الحالتين»و ثأنٍ هو محرم - 
فقط ‏ في الحالتين على إختلافهماء أم يُقال: المحرم في سائر الحج أغلظ منه في 
الإحرام له. قضيةً إختلاف المقدمة و ذي المقدمة, ثم و أدلة الحل لبعض محرمات 
الإحرام بعده تستثني غير المحرم الطليق, فلحرام حرام مطلقاً و هو أغاظ حالة 
-١‏ هنا روايات متظافرة على ضوء هذه الآية تحرم كافة المحظورات حالة الإحرام في الحج كله 
كما عن الصادقين ع©8: سألناهما عن قوله تعالئن: «و أتمَوا الحج و العمرة ل4؟ قالا: دمام 


الحج و العمر ألا يرفث و لا يفسق و لايجادل؛ و عن الصادق يه نود في حديث شرائع الدين وقد 


قال الله عرّوجلٌ :<وآتوا الحج و العمرة لله4 و تمامها إجتناب الرفث والفسوق و الجدال في 
الحح. 
ا 


تتيضرة الفقهام / ج ١‏ ببح ببس لعو 
الإحرام, ثم و هو أغلظ في سائر الحج, مهما إختصت الكفارة بحالة الإحرام. 
ثم ابت الرفث و الفسوق و الجدال, هو ثابت محرمة في الحج كله, و ما سواه المصرح 
درط هرا نايك النخرقة لارام 
ذلك. و محرمات الإحرام و الحج مطلقاًء الأربعة عشر كما هناء و زيادة كما تأت تؤد 
بك على تقوى الله في حظيرة الإحرام؛ تقرباً إلى ربك كما يرام. و كلها تنحيات عما 
يبعدك عن الله. أو يقربك إلى غير الله. و من ذلك: 
(صيد البر و إمساكه و أكله والإشارة إليه و لإغلاق عليه وذبحه) وكل ما يصدق أنه 
صيد أو في طريقه أو إيقاءه, ذلك كله محرّم على المُحرم مطلقاً في الحرم و سواه, و 
أصله على من في الحرم مطلقاً محرماً و سواه, و لكن الأكل مما صاده غير المحرم 
محدّم فقط على المُحْرم إذ «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» فى حرم أو 
إحرام. 
فأنت أنت بأ مُحُرمء لكي تصبح مَحرَّمَا في موقف إحرامك لزيارة ربك. كيف تصيد - 
إذاً - خلقاً من ربك. إلا ما تحتاج إليه في حياتك. دون أن تجتاح حيوانال ضا 
تتوا عه 
لق ضرك هكذا صيداً اريك بنا لبيث دغوته واقضدت زيازته» يصيدك :هنا سن 
يجررك عن أعباء العبودية و الرقية لغيرك, خرّبك لكى يعمرك بعبود يته. 
فالصيد في نفسه شقاوة و قساوة و أذية, و أحل لك منه قدر الحاجة و هو صيد البحر 
«طعاماً لكم و للسيارة» و ذلك حرم الله الأمن قدر إبمانك. فكيف تعدوا منه إلى 
صيد. فلا تصد ما أنت -هنا ‏ صيد لربكء و ليربيك ألا تؤذي قدر المقدور مَن سواك, 
نعبوانا نضلا عن انان 


(والنساء واكك واتقيناد و امسا و نظراً بشهوة و عقداً و لغيره شهادة عليه). 


اال سه يسبيب قهصرة الفقهام /ج ١‏ 
أو إقراراً به أو تقريراً و تغر يرا إباه (والإسمتناء) وقد تشملها كلها (فلا رفث4 حلَّهِ و 
حرامه (و لا فسوق» فإن رفث فسوق. 
وول قله ادن تحص يرا شاف يا في عكر ار ا ركه تماد 
لحتنا ة ولسا غيل أو أى قنيل م .رفك الحسن. 
فجنس الرفث هو محدّم على المحرم. فضلاً عن رفث الجنس. فضلاً عن محرمه 
مطلقاًء وهو القسم الأعظم من محرمات الإحرام, لأن فيه بارزة الشهوة الجنسية التي 
هي أبرز الشهوات. 
ذلك فماذا إذاً حرمة عقد لغيرك و هو غير محرم؟ لأنك عاقد نفسك مع ربك, فاصل 
إياها عما سواه, فماذا تعقد غير ذلك لنفسك أم سواك؟. 

(و الطيب) إستشماماً لك أو إشماماً لمحرم سواك. و كذلك الكريه تمنعا(١)‏ فإن موقف 
الإحرام هو الرجوع إلى أصلك الخبيث فكيف تتجنب عنه و هو «مني يمنى» نطفة 
قدرة, و أنت حامل العذرة, ثم تصبح جيفة قذرة» و كيف تتطيب و ليس الطيب من 
أمتلف ويل هو سنك برا عن أصلك: 

(و المخيط للرجال) و منعة طبية الحال حالة الاحرام, ! لا بد لك أن تتخلى فيها عن 
نفسك و نفسياتك, و قدر المقدور عن مصنوعات حتى تتحلى بنور القرب إلى ربك. 
فأنت أنت المُحرم مَحرم في ستر من ربكء فلماذا ‏ إذاً ‏ التستر بما هو من مصنوعك!. 
ثم و ليس محرماً على النساء قضية الأنثوية الستيرة الحظيرة عن لحظات الرجال و 
لقطاتهم. 


-١‏ فى صحيح معاوية عن ابى عبد الله لية: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن 


للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة..) (الكافى ؟: 707 و التهذيب 075:١‏ و الإستبصار 7: 178). 
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ذلك انليج ل" انقفتا د كتهو اللتائر اليد دقان معرم عل السباء كنا محر كليو 
ستر وجوهن, تدليلاً على حل تكشفهن وجهاً و يدين» فلماذا -إذاً التستر فيهماء و 
قضية الاإحرام هو التكشففي غير حرام. 
ثم الحظر هنا لا يخص النوب المخيط بل هو كلما يتقعص أو يتسرول مخيطاً و غير 
مخيط. إِذاً فبين المخيط و الثوب عموم من وجه لا يحرم لا الوب مطلقاًء دون مطلق 
المخيط إلا إذاكان ثوباًء مهما كان غير مخيط!. 
اوقا هع طبر لقي ابعال دنتا ب فق - انس كاد ملح الساوتو ا فوورينا 
أمكن للرجال. فلا بد لظاهر قدم الرجل أن يكون ظاهراً غير ستير بتمامه كالجورب و 
الخك:واما أهبه مما سر تمام اللهن ولاسيما ذئ الساق»“دون ما دونه فلآ اتضر 
التعال واه أقية 
و مما يجمعه المروي عن النبي #: أن رجلاً قال: يا رسول اله يي ما يلببس المحرم 
بن قاف قال وسو 210 لو لني التميطن :و ليها درو لذ الس راك 
ارات ذا شقان 0١‏ جهو م اتن لاني خف و لمتقطفهما بلعث 
الكقبين وال :انيرا بن القيانن: بيدا كه وعتران أو ورين 1 

و ليس هنا وكما في غيره من أحاديث العصمة الطاهرة مانعية المخيط و بينه و بين 
هذه عمومن من وجه. 

(و الفسوق و هو الكذب) و بأحرى ما فوقه أو ما أشبه فسقاً عن طاعة الله و ليس 
الكذب إل لأنه من أفسقه. لا هو الفسق فقط؛ وكيف تفسق يا محرم هناء كذباً و سواه 


وقد لبيت ربك بما دعاك. و كل فسوق هو فسوق من تلك التلبية. فكل فسوق -إذا 


١‏ - فتح البارى ؟: © يدن غك غيل الله ننم ان ان ا 


ر- 
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بلية و رزية. 
أفسقاً في أجلى مجالات الطاعة. و مجالات العبادة, و الفسوق فسوق عن أية تلبية 
اكه 
(واالحدال و هو اقول 8 و اشرو يلى وذالله) كاذنا كماكان الكد ينين أعلق الفسوق: 
فصادقه هو من أناه. و كذبه هو من أعلاه, فالجدال هو محرم مطلقاً هنا كجدالء إذ «و 
لا جدال4» تنفي جنسه مستغرقاً دونما إستثناء. 
فالحنارات :و العشارست و دااع ويا امه هي جدالات فوق أدناهء.فكيف تحرم 
الأدنن هنا كو شو اةاقنا قزل ولو الل: 6 هناو الكلات هناك | ل مصدانا من أدتى 
المصاديق أو أعلاهاء دون إختصاص بما إختص إِلَّا خلافاً لنصٌ القرآن. 
وأنت يا محرم محرّم لربك في حرم أمنه بإيمانك, فكيف تخرق ستاراً منه إلى جدال, 
و حتى التي ليست محرمة في غير هذه الحال, و قد تركت أي جدال عند ما ليت 
لربك. أن تدخل و تُدخل في حضن أمنه و خِضِمٌ أمانه فأين لك من جدال!. 
(وأقل هواء العنيد) إل عبد الاضط ا ويفير إنشعبار لو إزالة الشف من غير الطيرورة و 
إستعمال الدهن) من غير ضرورة معالجة و ما أشبه. تدهيناً لا أكلاً أو تمريضا. 
و تلك هي طليقة المباحات و سواها في غير الإحرام؛ أصبحت محرمة حالة الإحرام, 
و لكي تتدرب على التخلية من نفسياتك. فتتحلى يزتفى صالحة إلى ربك. 
(و تغطئة الرأس للرجال) تكشفاً للرب دون ستار إل عمن سواه و كذلك تغطئة الوجه 


لنياف فالا تهاب ذا تكد ورتؤاء! ١‏ كأبنا هو | غتراء الرايهة على روه كنا الرطل 


ظ 


-١‏ فى حسن الحلبى عن أبى عبدالله طْلا: من أبو جعفر عل بامرأة متنقبة و هى محرمة فقال: 
إحرمى و أسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك؛ فقال رجل: إلى 
م ترخيه؟ فقالك تغطى عينيهاء قال: قلت: يبلغع فمسهاء قال: نعم (الكافى 5555 و قرب 
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لرأسه على سواعٍ. 

و كذلك يحرم الارتماس حالة الإحرام رجالاً و نساءً و خنائى. و هو من التغطئة, و 
لكنها تشمل الجنسين. 

(و التظليل ارا على الرجال فقط دون النساء و الأطفال, و دون من بطيقه دون 
تظليل من الرجالء و إن إضطروا جاز بفدية؛ و أصل الاستظلال هو عن الشمس نوراً 
أو حرا فلا يكون إل نهاراً مشمساً و أما الللى و النهار غير المشمس فلا يشملهما 
دليل. 

ثم 5 ي الكلام في سائر النسترء عن مطر أو ثلج أو حر أو برد, وما أشبهء إرتياحاً عما 
007 

ذلك. و لماذا تستظل أنت با محرم من خلق الله و أنت بإحرامك في ظل الله. متكشفاً 


الإسناد م و التهذيب ١:/21؟)‏ و صحيح العيص عن الصادق مايه الو ا#السفوة فلس 
شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب) ؛ (الكافى ؟: اا لفلف حل .)0/١‏ 
أقول: الكراهلية لا تعني المرجوحية بل , هى الحرمة المغلطة و كما يقول الله تعالئ: «كل ذلك 
كا قاييفة عله ريك مكروهاً» [8:107] و سيئة هو المحرمات المغلظة كالاشتراك بالله و ما 
أشبه؛ و المقصود من النقاب تغطئة الوجه بفاصل و غير فاصل. 

ذلك؛ و لاسيما فى الحديث كما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد للهلا أنه قال فى حديث: 
و المراة تلش الحات و مقط را سيق احرامها فى جيه ترف علنها الرداء قينا من فوق 
راسها د 

وفى الفقبه عن الباقر ماللا قال: المحرمة لا تنقب لآن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل 57 
رأسهء و في الكافى م: © أب تعفر اطق اندرا محرمنة قل إسعت ير ركه رمذ او عن اطاط الج وعنة لشقعيية 
عء مع زعت ديد اس ١٠6:‏ ). 

دما دخا حت جمبدر مجر بطي كيد ع رداق مدع الكميرع كيه ري 
صاحب الزمان نيه يسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه و ما فى 
محمله أن يبتل فهو يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك فى المحمل فى طريقه فعليه دم. 


عع, اسه بيب يد قتبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
في رأسك أم وجهك. عما يؤذي أم سواه ملبياً لربك عما سواه. هذاء و تلك المنعة عن 
ظلال وها امد شرر فق هده السمل ومهنا كان سير قروب القن كر 
إل ناه وميرفوع نقان وو سور وعد ميماك اادونالقز اممو لبوا كقارة: 
و المعتبرة لا تختص الحظر بإستظلال عن الشمسء بل و تصرح بالحظر عن برد أو 
مطر أو حر أو بَرّدد 
وها اساترا) تخض تاغل التسمه الم وهرييا له يكتلف فل لبير واشيواة 
أجل. و حديث «أضح لمن أحرمت له» يفرض إمتثال هذه الصعوبات المتحملة على 
العرية: 
ذلك؛ و «أضح..» وما أشبه قد تفرض على المحرم أن يسير في إشراقه الشمسء و لكن 
لا دليلعلى فرضه يتلك الحكم. و إنما المعلوم هو عدم الاستظلال عن الشمس. 

(و قص الأظفار) دون ضرورة و لا إحراج (و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير 
ملكه ل" الفو| كدو الأد شرو اليه 

و من المحظور فى الاإحرام التزين مطلقاًء و حتى النظر في مآة للتزيين» و قلع ضرس و 
شار الإحساء وان كان رغتزة» يلالدلا اللي إلا لتترورة عدن بقدرها 

و هذه كلها و هي أربع و عشرون محدّماً في الإحرام و الحيج _مندرجة فيما سبق منا 
أو الماتن حيث عد بعض العديد واحداًكمحظورات بالنسبة للنساء. و ليس في كلها 
كفارات كما تأتي, و إليكم مرجوحات: 

(و يكره الاإكتحال بالسواد.و النظر في المرات و لبس الخاتم للزينة) بل هذه محرمة 
إذاكانت زيئة أو لزينة (و الحجامة) محرمة إلا لحاجة تمريضية: (و دلك الجسد و لبس 
السلاح إختياراً على أحد القولين في ذلك كلّه) و الصحيح هو القول بالحرمة فيما 
ذكرناه. وفي الأخير (و النقاب للمرأة) بل هي محرمة كما سلف (و الإحرام في الثياب 


تبضرة الفقهاة / ج ١‏ ب ع8 
الوسخة) بل هو حرام في الإحرام كما فى الصلاة و ما أشبه إذا كانت خبيثة حيث «و 
يحرم علبهم الخبائث4 مطلقاً. 
(و المعلمة و الحناء للزينة) وهي محرمة مطلقاً بحناء وسواه (و دخول الحمام و تلبية 
المنادي) إذ لبيت - فقط - لربك. فكيف تلبى غيره. اللّهمَ ِل إذا كان تلبية له (و 
إستعمال الرياحين) التى هى غير طيب رسميء (و يجوز حك الجسد و السواك مالم 
يدم). 
فتلك هي محظورات الإحرام, رَقَئَاً و فسوقاً و جدالاً تعم إلى حالة الحج مطلقاً مهما 
قررت كفارات لفعل محظور حالة الاحرام إذ لا ينافي حظرها في الحج كله. 
في كفارات الإحرام: 
المختلفة بحج من قابل. أو ذبح أو نحرء أو دفع طعام, أم و لاشيء من هذه كالبعض من 
محرمات الإحرام. و محرمات الحج و العمرة. و قد يذكر هنا إلا الأخيرة إذ لاكفارة. 
(و فيه فصلان: الأول في كفارات الصيد) لأنه من أهم محرماته (و هو الحيوان المحلل 
الممتنع في البر) و الظاهر أن الممتنع الأصيل و سواه سواءٌ في ذلك. كما أن غير الممتنع 
أصيلاً سواه سواءٌ. فالمناط إذاً هو فعلية الإمتناع ما يصدق عليه صيد. و ظاهر 
الصيد الممنوع في آيته أنه أعم من محلّل اللحكم و محرمه اللّهمَّ إلا في الكفارة. 
(و يجوز صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه) بل هو ما يصدق عليه صيد البحر. 
فذوا الحياتين ليس من صيد البر و لا البحر لظاهر الإطلاق في كل منهما (و الدجال 
الحبشي) لأنه ليس من الممتنع و إل إمتنع إستئناءه لعموم النص في الآية. 
(ففى النعامة بدنة» و مع العجز يفض ثمن البدنة على البر و يطعم لكل مسكين مدان. و 
ما زاد عن سنتين له و لا يجب عليه ما نقص عنه. و لو عجز صام عن كل مدين يوماء 


فإن عجز صام ثمانية عشر يوماف و في بقرة الوحش و حماره بقرة» فإن لم يجد فض 


ب ب ب ب ب يبب لطر 8 الققهاء /ج ١‏ 
تمنها غلن البو أطعم ثلأنين'مسكيداً لكل :واعد مدان و لاتيحب عليه العنتميم و 
الفاضل له. و إن عجز صام عن كل مدين يوماًء فإن عز صام تسعة أيام, و في الضبي و 
التعلب و الأرنب شاة, فإن عجز فض ثمنها على البر و أطعم عشرة؛ لكل مسكين مدان 
و الفاضل له. و لا يجب عليه التتميم فإن عجز صام عن كل مدين يوماء فإن عجز 
صام ثلاثة أيام, و في كسر بيض النعام إذا تحرك الفخرج لكل بيضة بكرة من الاإيل» و 
إن لم يتحرك أرسل فحولة الاإيل في أناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله فإن عجز صام 
ثلاثة أيام, و في بيض القطا و القبح إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من طغار النعام, و إن لم 
يتحرك أرسل فحولة الغنم في أناث بعددها و الناتج هدي للبيت, و لو عجز كان كبيض 
النعام, و في الحمامة شاة و في فرخها حملء و في بيضها درهم: و على المحل فى 
الحرم عن الحمامة درهم و عن الفرخ نصف. و عن البيضة ربع؛ و يجتمعان عليالمحرم 
في الحرم, و في الضبٌ و القنفذ و اليربوع جديء و فى القطاة و الدارج و شبهه جمل 
فاطم, و في العصفور و القنبرة و الصعدة مد, و في الجراذة و المقملة يلقيها عن جسده 
كف من طعام, و في الجراد الكثير شاأة» و لو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شىء) 
وهنا كماترى خلط غير الصيد به. كما خلط مثل الضب الذى أخرجه عما فيه كفارة 
بمأ هى فيه. 

(و لوأكل ما قتله كان عليه فداءان, و لو أكل ما ذبحه غير ففداء واحد, و لو إشترك 
جماعة في قتله فعلى كل واحد فداٌ. وكل من معه صيد يزول ملكه عندنا بالإحرام و 
بحن غعلية إوسالةوفان أسكه مدن 

مسائل: الأولئ: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. و المحل في الحرم القيمة, و 
لمعا يعن لسري عه ويا بدا مسجو راداي القاتا يضمة 
افون فل عمد موا و جولة و لوتةور خط مكرؤت: كيار فز دا اليد 
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الثالثة: لو إصطر إلى أكل الصيد و الميتة أكل الصيد و فداه مع المكنة و إلا أكل الميتة) بل 
أكل الصيد ‏ إذاً ‏ دون فدية, لأن الميتة أغلظ حرمة منه, و إن كانت فيه فدية إن 
أمكنت (الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه. و غير المملوك يتصدق به و حمام 
الحرم يشترى بقيمته علف لحمامة - 
الخامسة: ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى) إن أمكن كما تقدم (و إن كان 
معتمراً فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة) إن أمكن كما تقدم. 
(السادسة: حد الحرم يريد فى بريد) حسب مختلف الأضلاع المحددة بمواقيت مكة, 
من خمسة كيلو مترات التنعيم إلى خمسة و عشرين الحديبية و بينهما متوسطتان (من 
أصاب فيه صيداً ضمنه) محرماً و سوأه على حد سواء و إن إختلفت الجريمة. 
الفصل الثانى: فى بقية المحظورات, و فيه مسائل: 
(الأولى: من جامع إمرأته قبل أحد الموقفين قبلاً أو دبراً عالماً عامداً بالتحريم بطل 
حجه) بل لا يبطل و عليه كفارة تكراره, إذ (و عليه إتمامه و القضاء من قابل و بدنة, 
سواء كان فرضاً أو نفلاً و عليها مثل ذلك إن طاوعته. و عليهما الافتراق) بين الحجين 
(و وأن لا ينفردا بالإجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من 
المناسك و لو أكرهها صح حجها) بل صح حجه أيضاً كما تقدم بتكراره (و يحمل 
عنها الكفارة, و لو كان بعد الموقفين صح الحج و وجب البدنة على كل واحد منهما - 
و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة, فإن عجز فبقرة أو شاة, و لو جامع قبل 
طوافالنساء لزمه بدنة, و لكان قد طاف منه خمساً فلا كفارة» و لو جامع في إحرام 
العمرة قبل السعى بطلت) بل كما تقدم (و عليه بدنة و قضاءها و إتمامها ‏ 
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة, فإن عجز فبقرة, و إن عجز فشاة - 


ولو نظر إلى اهله بغير شهوة فامنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فامنى فجزورء و 


ل لب ىس ببسب صرق الققهاه /ج ١‏ 
كذا لو أمنى عند الملاعبة - 

ولوعقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان! - 

الثانية: من تطيب لزمه شاأة, سواءٌالصبغ و الإطلاء والبخور و الأكل, ولا بأس بخلوق 
الكفية د 

الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام. و في يديه و رجليه شاة مع إتحاد المجلس. و 
لو تعدد فشاتان. و على المفتي إذا قلم المستفتى فأدمى إصبعه شاة 

الرابعة: فى لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة - 

الخامة: في نتف الإبطين شاة, و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين, و لو سقط من رأسه 
أو لحيته شيء بمسه تصدق بكف من طعام, و إن كان في الوضوء فلا شيء - 
السابعة: في التظليل سائراً شاة. وكذا في الكذب مرة, و لو ثنى فبقرة, و لو ثلَّثْ فبدئة - 
التاسعة: في الدهن الطيب و قلع الضرس شاأة. 

العاشرة: في الشجرة الكبيرة بقرة. و في الصغيرة شاة, و في أبعاضها قيمته. 

الحادية عشرة: تتكر الكفارة بتكرر الوطىء و اللبس, مع إختلاف المجلس. و الطيب 
كذلك - 


الثانية عشرة: لاكفاة على الجاهل والناسى إلا فى الصيد) - 


الباب السادس 
فى الطواف 
أجل: <ثم ليقضوا تَفْتَهُم وليوفوا ُدُورَهُم وليَطّوَهُوا بِالبَيتِ القتيق» [14:51] آية 
وحيدة في القرآن تتحدث عن واجب الطواف: الإطّوّاف, فالإطّاف إلا فعدّال تعنى 


عراف ادق كرويقها شو اط احكفة جوف الوه تحيل ميلك الو قوعي ويه د 


ار لفيا ا ص 117/1 
نساءٌ فمن المضحك المبكي تخصيص جمعية النص بطواف النساءء و طوافالزيارة هو 
ركن الحج مطلقاً. و طواف العمرة و هو ركن لهاء هما أهم من طواف النساءء و قد يعني 
التخصيص في رواية إدخاله في «و ليطوفوا..> خلافّ من خالفوا. 
ذلك. وكا يعنى طليق الإطلاق مطلق التطواف بالبيت العتيق فيما صدق عليه 
«المسجد الحرام» أرضية و تحت الأرضية و الجوية. في طابق عليها أما زاد. أو 
طان كاوها اع كلد هاضق طواق بن متطافمهما كان الأفيربة إلى البشت 
فالأقرب أفضل كما في الصلاة, و قد سئل الإمام الصادق 326 فيما صح عننه عسن 


سََ ع 


الفلو اقلق العفاة؟ قال دها نحي :دلك وا أرق يدياب الكمل إل اديه 
بدام 10 

و الطواف بالبيت العتيق هو الحج كله و العمرة كلهاء فسأئر المناسك بالنسبة له هي بين 
مقدمات و خلفيات, فإن «حج البيت4 هو الزيارة المقصودة كما أن حَجه هو قصد 
لزيارته. 

فياطائفاً بالبيت العتيقء لقد كنت من ذي قبل طائفاً حول نفسك و نفسياتك و مسنها 
طوافك حول أنفس الأخرين بنفسياتهم, ثم هنا لبيت دعوة ربك لحج بيته زيارة إياه! 
فنك انك لان اتطوق :ول لبيك القتيو نه عمدت نظانفا حول الراقيئ” القافا عن كل 
طُوَآ قينا بعافاها طول :ما دوي لهذا ل التطو اق تغول تيوق الله وكات ول انه 

إن طوافاتك السابقة كانت كلها هباءَ و هواءً وإلى عراءٍ و بواءء ثم الآن بعد ما بيت 
تبدل محور الطواف إلى بيت الله إلى اللّه!. 

إذاً فلتكن كل حركاتك بركات حيث تطوف حول الحقء فإن الطواف حول بيت الله 


١ الفقيه كتاب الحد ب اباس‎ -١ 
ا 5 ا‎ 5 ٠. 


ااا _ ١١‏ ل لت سس سسسب بصي هق / اج ١‏ 
رف طاهر عن الطواق مول اال أى له ولو لإا قوة الخارا ل 
أنت في ذلك الطواف حول البيت العتيق تحرر نفسك عن كل طواف غير عتيق» و حتى 
تصبح طوافاً بكل كيانك. 
ذلك تدريب أريب أديب يود بناكيف علينا أن نكون طائفين فى كل مجالات الحياة 
تحور فيها غن كل طواف إل خول الشق: الله وؤلا إله إلا الله». 
تذيب هنا كافة التشخصات عن نفسكء و تخفى شخصك بين سيول الطائفين. 
تطوف سبعاً سبعاًء لكى تنزيل عنك كافة الوصمات الشيطانية, غالقاً على كيانك 
الأبواب السبع الجهنمية!. 
دذُلِكَ ومن يُعَظّمِ حُدْمنتِ اللَهِ فَهْوَ خَيرٌ لَهُ عندَ رَيّهبه [؟:: "٠‏ تعظيماً للطواف 
أعظم من كافة الشعائر المحرمات حوله: ومن يُعَْظِمٍ شَعَدْرَ الله مَإَا مِن تَقَوَى 
القلوب» [؟5: 99 
تلك ه رموز معرفية من الطواف, و بجنبها رموز و طقوس ظاهرية: (و هو واجب مرة 
فى العمرة المتمتع بهاء و مرتين فى حجه) زيارة و نساءً؛ (و فى كل واحد من عمرة 
الباقيين) مفردة (و كذا في حجهما) قراناً و إفراداً 
(و يشترط فيه الطهارة و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن) طهارة عن الأحداث, و 
إزالة للنجاسات و الأخباث, حيث «يحرم عليهم الخبائث4 و لا سيما إستعمالاً إياها 
في الطاعات, فكما يحرم الطواف بأية نجاسة رسمية, كذلك بكل خباثة مهما لا 
يسمونها نجاسة. و كما بيناه فى باب الطهارة. 
(و الختان فى الرجل) و لكن الاستطاعة إليه -فقط -هى التى تفرضه. و لا دليل قاطعاً 
على إشتراط الختان في إحرام بحجه أو عمرته (و يجب فيه النية) كام قدمنا أنها نية 


حج به أو عمرة, دون نيته فقط أو مع أحدهما (و الطواف سبعة أشواط. و الإبتداء 


تتيضرة الفقهاء / ج --١‏ بابب “يآ 
بالحجر و الختم به و جعل البيت على يساره) بصورة عادية دونما حرج و لاعسر كما 
بُقال في هندسة الطواف ما صدق الطوافء و ليس في نص ذلك الجعل فضلاً عن 
مهندسه الدقيق» بل المعلوم من كيفية الطواف جعل البيت على يسارك؛ و طبعاً ليس 
الاتتمارك فون عدويو لأ عريو نا يدق طوافي تيعليقاً على كاف الرزوف: العوااقية 
للد اف 
ذلك. و لأن طبيعة الحال في المطاف إصطكاك الطائفين مع بعضهم البعض. متدافعين 
في سباق الطواف, و أن الطائف يُحمل أحياناً و تحمل أخرى في سيل الطواف 
المزدحم, و يحوّل ثالثة إلى غير يساره. علماً منه بذلك في ذلك المسيل الجارف غير 
اللمجازفء و الدوارة الهائلة, لذلك كله لا يضره أي إنحراف عن سيل اليسارء إذ ليس 
في يساره إلا ذلك اليسار, ف« يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» و لونُصّ 
على طليق اليسار, و ليس معروفاًإِلَا من هندسة الطواف!. 
إذاً فما عليك أيها الطائف في ذلك الججّاف الدائري القوي القوى, أن تهندس في 
طوافك جعل البيت على يسارك دقيقاً بل و هو في زاوية الحجر مضحك و مبكء و لو 
كان هنا نص على وجوب جعل اليسار ما كان واجبه بذلك المقدار فضلاً عن عدمه إل 
ران لبن التوتدية, قليى البشار د إذأ لا على يسار 
(و إدخال الحجر فيه و يكون بين المقام و البيت) بل لا دليلعليه إلا عليلاً متناقضاً في 
نفسه(١)‏ معارضاً لطليق آيته. ثم هنا صحيح الحديث()) يعارضه وفقاً للآة, فلا حد- 


ل لي لي ا الل ع د ا حزير عن ابن مسلم قال: 


ل ف ل - 2 


سا 5-9 


رسول الله ثلة 10 د اليك و اله 1 جه لبو ترارق ما بين المقام و بين البيت فكان 


الحد مو ضع المقام اليوم فمن حازه فليس, بطائف. و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر م بين 
المقام ييه البنت مشر احى البيث كلقا فمية طاة معاد امن تراحيه انع مكسفنا رلك كان 


11111 1 0 
إذاً - في المسجد الحرام لهندسة المطاف, مهما كان في إخراج المقام عنه رجاحة 
رعاية للمصلين. 
أجلء و لأن الإسلام بكل قراراته نظامء و لا سيما الجماعية, و بالأخص في مؤتمر 
الحج, تحسّباً دقيقاً أنيقاً رفيقاً لسلامة التطبيق في كل جليل و دقيق. 
لذلك فليكن المطاف و المصلّى بحيث لا يحصل صدام و إحتدام بين الطائفين و 
المصلين, فليراع المصلون كُتَل الطائفين, كما على الطائفين رعاية كُتّل المصلين, مع 
تقدم الأولين ‏ لضيق المكان _على الآخرين. 
ولوأن المطاف إحتل يوم اما المسجد الحرام كله في واجب الوافء فليقرر لكل من 
الطواف و صلاته موعد كافء بإستثناء المقام إلى البيت فإنه مطاف على أية حالء و 
بإستثناء طواف أمام المقام رعايةً للمصلّين دون المقام. 
(و صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم): لكن «و إتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» تدلنا أن 
مقام إبراهيم هو مبتدأ الطواف, فآخره ‏ إذاً ‏ منتهى المسجد الحرام فقد تجوزان في 
مثلث المقام أن تجعله أمامك أو لأحد جانبيك, الأقرب فالأقرب. 
ذلك فا «مِن» هنا بالنسبة لخصوص «مقام إبراهيم» موقعها الدلالي لهسندسة 
«مصلى» إذ لم يقل «في» لأنه لا يكفي و إن لواحد, و لا «اتخذوا مقام إبراهيم 
مصلى4 حتى يصبح كالبيت أماماً يصلى حوله دائرياً ولا «إلى» حتى يصبح كالبيت 
مانا سان بخوالةوائز يا و لاط إل #اسى ,تر نعطب ناما لقم انما ومن ققاء 
ظاكدا قير النيضا نمق للهرة: ظافت لمكن لاه لاف قفخيو عقن لطر ناهر امول قينا 
مخالفات للقرآن و فى نفسها فكيف يستدل بها وكيف تناسب ثلاثئة امتار و نصف بين البيت و 
المقام ملايين المسلمين الذين يجب عليهم الطواف فى مستقبلنا؟!. 


؟- فى الصحيح أنه سئل الصادق نه عن الطواف خلف المقام؟ فقال: ما أحب ذلك و ما أرى 
ابي فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدأ (الفقيه كتاب الحج ب الاح .)١‏ 
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إبراهيم» عليه السلام و دون «إلى» إطلاقاً لمبتدأ الصلاة فى مثلثه. و لمنتهاه. و هو 
هنا بطبيعة الحال منتهى المسجد الحرام ما توسع أكثر مهماكان و مما هو الآن.ء و المقام 
هو المقام كما البيت هو البيت, و مستفيض النقل عن الرسول ييه وأئمة أهل بيته 80 
على ضوء الآية ليس إل عند المقام. بيانين («من مقام» ما هو أقرب. 
ولك لقندراوا آنا الحسية ونير + يصلّى ركعتي الطواف بحيال المقام قريباً من 
ظلال المساجد لكثرة الناس»)(22, 
ذ«من مقام» -خلفا ‏ تشمل كل مساحة الضلع الخلفى حتى آخر المسجد الحرام, 
مهما لا يشمل «عند المقام» كل السطح اليميني و اليساري. فخلفه نص فى جعل 
القاء: اماما 5 عقويو عنده تعمدويججا لد روني عد يكالم خديه ناإد متهيو الأول.منا 
صدق الخلفء ثم حياله ما صدق الحيال, و أجمل تعبير و أشمله هو «من مقام» ما 
فواق علق ا داعال 
ثم و طليق النص في «من مقام» يحصر صلاة الطواف فيه دون حِوّل عنه. فإن تركها 
فيه جهلاً أو نسياناً رجع إليه لها إن أمكن 7" و إلا «وإن ن إرتحل فإني لا أشق اه 
آمره أن يرجع و لكن نضا حيث يذكر»7' بل و آمره أن يستنيب مع صلاته حيث 


00 ١( -كما في الكافي 557:6 في الصحيح عن الحسين بن عثمان رايت. .و فى التهذيب‎ ١ 
رسام الفلا لختر ة الناس ى» و قد يشملهما قف المقاهة م 0 مر زرار‎ 
دلا ينبغي أ ن يصلّى ركعتى طواف الفريضة إل عند مقام !. براهيم) ل دي‎ 
.) 2880: 

اح - فى الكافى ؟: 5#؟ و الاإستبصار ؟: 305 و التهذيب ١:88؟‏ صحيحة ابن مسلم عن 
أحدهما... قال: يرجع إلى القام فيصلى ركعتين». 

#_ ا ل يي :70 صحيحة أبي بصير سألت أبا عبدالله نظا 

رجل نسى أن يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله: ال 
إبراهيم مصلى» حتى ارتحل؟ فقال: و إن ارتحل.. 


ةببد قبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
يذكر قضية إمن مقام». 
ثم لا نيابة فيهما مطلقاً للأحياء كسائر المفروضات يومية و سواها. اللّههَ إلا عن 
الضغاز و المجانين الذيق لآ تناى تمهم صلاة»:و على المكلفين أن تتعلضزها كسائر 
المَتَاسك الواكية. 
(و يستحب فيه الدعاء عند الخدخول إلى مكة و المسجد. و مضغ الأدخر): نبات 
طيب دون عطر ممنوع (و دخول مكة من أعلاها حافياً بسيكنة و وقار) بل قد لا يجوز 
دخوله بحذاء وما أشبه من ممشى لأنه من أفضل الوادي المقدس: «فَاخْلّمْ تَعْلَيِىَ 
نك بالواد المْقدسِ طُوى4 و لكن وادي الوحي: مكة ‏ للرسول ييه ليس لغيره كما 
507 اللّهم إلا المسجد الحرام. و لأن خلع النعلين و ما أشبه في مكة كلها حرج؛ و 


أوسع منها الحرم كله 
00 و أمكن, و إل فمطلقة (و إستلام الحجر في كل 
شوط وتقبيله)! ن أمكن و لا عم او يرخف تو فين الاسعلام و التقييل ليل أن 


الانحراف عن جائب اليسار غير ممنوع و إن لعلمية راجحة فضلاً عنن الإنخراف 
الأتوماتيكي في هذه الدوارة (أو إيماء إليه) و هو قضية الحال مطلقاً لكثرة الطائفين (و 
الدعاء عند الإستلام و في الطواف. و إلتزم المستجار و وضع الخد عليه و البطن) 
كتليل ثان على عدم فرطن القباسر نظلقا بل إونهذة الراجتحات :ينانا لاعت الطواف 
و راجهح. هى نصوص على عدم وخوب أو رتجاحة الساسر 3 فى سائر الحالات مأ 
أمكنت (و الدعاء و إستلام الركن اليماني و باقي الأركان) كدليل ثالث على ما تقدم (و 
الطواف اللاتناتة و سين طواف) وك شبعة أطواط (فان ل يتمكق فلادمانة و دين 
قوط - 

(و الطواف ركن من الأركان) بل هو أركنها و أمكنها فرضاً في الحجء بل الحج هو 


تببصرة الفقهاء / ج _.١‏ تن 89 
الكو داواي البقاتينك تداك لوفان اك راث كسيد جل سكم و نايدا 
5 به و مع التعذر يستنيب. و لو شك في عدهده بعد الإنصراف لم يلتفت) إلا إذا تأكد 
بعده بناقص فيأتي به أو زائد فيعيد كله (و في الأثناء يعيد إن كان دون السبعة و إل 
قطع) و لكنه يتريث فيهما حدنى يحصل على يقين أو بنمحى عن صور ته طوافاً 
(و لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة) أو النظافة عن خباثة (أعاد) على سواء. 
لحرمة الخبائث كالنجاسات الرسمية, بل هي أخبث منها و أنجس لأنها أنحس اللّهِم 
فيما تجتمعان. 

(و لو قرن في طواف الفريضة) بين طوافين (بطل) حيث ترك ركعتي الطواف بينهما (و 
يكره في النافلة) ذلك القرن. 

(و لووزاد سهواًأكمل أسبوعين) و عله لكي تصبح السبع الأول فرضاً و الثانية نفلاً. فلا 
يلتفت شوط دون حساب. و لا أن يحسب كما فعل ‏ بحساب طوافه المفروض, 
فذلك ترفيع بديع 5 به طوافه. 

(و صلّى ركعتي الواجب قبل السعى) فإنه ترتيبه الرتيب (و المندوب بعده) علّه لكي 
يفسح المجال للفارضين (و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم) إذا كان نقصاً 
إباناكركا اهدر لنائر أقعالة الساغلة ىح لضاذة وان دون بها كان لمساعدة 
راجحة فإنه يتمه بعد قبل النصف و بعده, مما يبرهن لنا أن مساعدة المؤمنين سعيدة 
ليه الدرعة سيك لم نسل اليامتل الضلاة الحناعة) 

(و لو رجع إلى أهله) و لما يتم طوافه (إستناب) لإتمامه (و لو كان أقل إستأنف) في 
غير شروازة: و غير أداء تخا المودى فانه نافع و إن كان ترك قبل النضصف اوكذا 
من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة) اللّهم إلا حاجة غيره من لامؤمنين فإنه يسمح 
له السق كنا فلوو لا ساف 


 / 604‏ _ سسب هب فةفةفةه++ يبب بَِصرِة ألْقْقَهاه / ج ١‏ 
و تجعب المتابعة العرفية في الطواف الواجب إِلَّا لعذر كما بّناه. و بحر مقطعه لغير 
ضرورة تبطله إذ «لا تبطلوا أعمالكم» تشمله و بأحرى. لأنها من أهم العبادات. كما 
و الطواف بالبيت صلاة, أو هو أفضل منها لأنها في سعة دونه, و أنه تشمل الصلاة. 

(و ونون هون طواق تنم التمه وميه علق الأقرقك ل لائقة العسيطي! ا, 
النفاس أم أي خوف من تركهما لوقته رجلا كان أو إمرأة (و لو حاضت قبل إنتظرت 
الوقوفء فإن لم تطهر بطل متعتها و صارت حجها مفردة) و تكفي عن حج التمتع (و 
تقضي العمرة) المفردة (بعد ذلك) قضية الإتقلاب إلى الإفراد. 

(ولو حاضت خلاله, فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف و فعلت بقية المناسك 
تاقفيك الفاتك بعد طهر هاءيو الافشكمها حكو ف لم تطف:و الستفاطة إذا فعلت 
ما يجب عليها كانت الطاهرة). 

هذا! و لا يختص الطواف بما هو ضمن حج أو عمرة إذ «ثم ليطوفوا بالبيت العتيق» 
تثبيت لفرضه للحجاج و المعتمرين دون نفي أو إثبات للباقين, ثم السنة القطعية تندب 
إلى عملية الطواف بصورة طليقة. 

ذلك, فإلي طواف حائط حول الطواف لكي يكتمل كأصل أصيل للحج. و من نّم إلى 


الباب السابع 
في السعى بين الصفا والمروة 
<إنّ الصّفا والمروةَ مِن شّعائر اللَّهِ فن حَج اليَيتَ أو اعتَمَرَ قلا جُناحَ عَلَيِهِ أن 
يَطَوَفٌ ب ومن تَطُوّعَ خَيرًا فَإنَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلمه [؟:108١]‏ 


و 
اية وحيدة فى شعيرة السعى بين الصفا و المروة. و كما سبقت وحيدة اخرئ حول 


مز 1 

الطواف. و هما فقط _كسائر مناسك الحج شعائر و سواها لله الواحد القهار, بما هما 
فواقوييها اككلة نكاد ومكاة 
وهنا «لا جناح» بنفى في موقعها الخاص و ما أشبه -أى جناح لتطبيق هذه الشعيرة 
الربانية» مهما كانت بينهما أصنام رجّعت كما في عمرة القضاء. إذ تحرج الذين لما 
بسعوا حين رجّعت إلى محل السعيء لذلك زود هنا ب«شعائر الله إشعاراً بأنها لن 
تثرك على أية حال: (ومن يُعَظِم شَعرَ الله ماما مِن تقوى القُلوب» [0:49م] 
فعدم تعظيمها ‏ ذذاً هو من طغوى القلوب فضلاً عن تركه تركاً للتعظيم تطبيقاً بعد 
التصديقء ثم ثلث إزالة ذلك التحر ب«و منتطوع خيراً فإن الله شاكر عليهم» بدلاّعما 
يتخيل أن فيه برجع أصنام إليه ‏ جناحاً. 
ذلك. فشعائر الله تحلّق في تطبيقها على كافة الظروؤف السخعية عدب سشتلفت 
التخيلات الغافلة, أو المؤمنة الحافلة الجاهلة, كضابطة سارية المفعول إن الشعائر 
الأقلؤيية ‏ الاذاغية دلبت ترك على ابد حال و كما لاتتزك اللاذاقات البجا نيه و 
أعلام الحروت :تن التفس تحت النفين الالخير. 
و هل يجوز سعي فقط في غير حج أو عمرة؟ النص يقول: لا, إذ خص «لا جناح» , 
«من حج البيت أو إعتمر» و يفهم منه أن الاطواف بهما ف غبرهما جتاح: فكام لا 
جناح فيهما لهما على أية حال, كذلك فيهما جناح لغيرهما على أية حال دون الطواف 
بالبيت, فإنه في حج أو عمرة أم سواهما بقاطع السنة المحمدية يَيّيْةُ دون السعي فإنه 
عكسه في ذلك. 


هذاء و ذلك السعى هو من أهم مناسك الحج و أحبها لله بل و «ليس منسك أحب إليه 


١م‏ صل سس ب بصرة الفقهاه /ج ١‏ 
من السعى, و ذلك أنه يذل في الجبارين»7١)‏ «و جعل السعي بين الصفا و المروة مذلة 
للجبارين»27). 
ذلك. دوران مستزيل هنا بعد دوران 2 حول البيت. وهنا مذلة الجبارين 
0 
إساف و نائلة, المدفونين بينهماء و كذلك كل الإسافات و النائلات التي تنالها أو تنال 
منهاء الخارجة عن ربقة التوحيد, أو المارجة بهاء الشارجة حياتك إلى تشجرات و 
تحولات. 
فليكن سعيك ركلاً على مثنئ الشيطنات. بغية الحصول على ربّانيات. 

(و هو واجب فى كل إحرام مرة. و تجب فيه النية و البدأة بالصفا و الختم بالمروة) 
قضية تقدمها عليها هناء و «إبدأوا بما بدأ الله بم974,. 

(و السعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان): هما من الصفا إلى الصفاء و المجموع 
سبعة أشواط (و يستحب فيه الطهارة) و محرم فيه الخبائث نجسة. أو طاهرة فى 
المصطلح (و إستلام الحجر و الشرب من زمزم, و الإغتسال من الدلو المقابل للحجر) 
إن أمكن :دوق خرج أو عسر أو أي كان حنيك الآن لين لزهزء دلو ولا يتتسل مت ١و‏ 
الخروج من باب الصفا و الصعود عليه و إستقبال ركن الحجر بالتكبير و التهليل سبعاً) 


-١‏ نورالثقلين ١0 :١‏ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل رفعه قال: ليس.. 

؟- المصدر عن أبي عبدالله 8 قال: جعل السعي.. 

+- و قد استفاض عن رسول الله يَيَيُهُ و أئمة أهل بيته تاق فى مجالات عدة و منها ما فى الدر 
المنثور :١‏ 6 أخرج مسلم و الترمذي و ابن جريواى البيهعئ فى ننه عن جابر قال: لما دنا 
رسول اله ييه من الضفا فى حجته قال: إن الصفا و المروة من شعائر الله إِبأوا بما بدا الله به فبداً 


بالصفا فرقى عليه». 


ل امم ل 
في الأشوط السبعة (و الدعاء و المشى طرفيه. و الهرولة من المنارة إلى زقاق 
العطارين فإنه من وادي محسر) و الآن هي بين الخين الأخضرين على السقف في 
الطابقين. 

(و السعي ماشياً) تذللاً إن أمكن ذلا و ذَلد و لأن واجب السعى هو بين الصفا و المروة 
فليس - فقط - في الطابق الأضي, بل و لاثاني و ما فوقه إن صدق «بين الصفا و 
المروة» فوقهما أو تحتهما أو بينهماء و لأن الساعين في إزدياد و لاسيما زمن صاحب 
الأمر عجل الله تعالئ فرجه. فهل يسعى ملايين ‏ فقط _في المجالة الأرضية؟!. 

(و هو ركن يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً و يعود لأجله فإن تعذر إستناب, و لوزاد 
على السبع عمداً بطل لا سهواًء و يعيده لو لم يحصل عدد أشواطه. و لو قطعه لقضاء 
حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل و واقع أهله و قلم الأضفار ثم ذكر 
نسيان شوط أتم و يكفر ببقرة) و لكنها غير ثابتة و هنا تعارض بين ثابت السنة 
بإختصاص الكفارة بحالة النسيان بالصيد. و روايتين قد يظهر منهما هنا بقرة. فلا 
نحكم إذاً ‏ بهماء قضية عدم ثبوتهما أو التساقط في هذا المورد. و لا سيما فيما لم 
يواقع أهله. 

(و إذا فرغ من سعي المرة قصرء و أدناه أن يقص أظفاره أو شيئاً من شعره) نفسه دون 
غيره من المحرمين (و ال يحلق لرأسه) إذا كان عليه الحلق في حجة, فللمخير أن 
حلق هنا كما في المفردة ثم بقصر في حجه. و لك الأظهر أن يترك الحلق هنا مهما كان 
مخيراً في أوانه. و ليس على الساعي في الحج حلق و لا تقصير. 

(فإن فعل فعليه دم) فى غير المخير, و فيه أحوط (و كذا لو نسيه حتى أحرم بالحج) بل 
حكمه بدليله كما مضى في نسيان شوط. 


(و مع التقصير من كل شيءٍ أحرم منه إلا الصيدما دام في الحرم: و يستحب له أن 


؟م؟ ل لبس سبحب تصرة الفقهاه /ج ١‏ 


يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط) هنا بين إحراميه. و في كل مكان دون إحرام. 


الباب الثامن 
فى أفعال الحج 
وفيه فصول 
الفصل الأول: إحرام الحج: 
(إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج فق :لكة "و سحب أن يكنون بوه 
التروية عند الزوال من تحت الميزاب) في المسجد الحرام. 
(و كيفيته كما تقدم, إلا دن ينوى إحرام الحج) بل كما تقدم ينوى الحج بإحرامه كما 
ينوى الصلاة بتكبيرة الإحرام, (و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال» و لو نسيه حتى 
بحصل بعرفات أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع. و لولم يتذكر حتى بقضي مناسكه 
لم يكن عليه شيء) بل فيهما -كما تقدم عليه الحج من قابل أو متى أمكن. فإن 
المناسك دون إحرام كالصلاة دون تكبيرة, و لأن غير الحرم غير فارض الحج مهما 
كان أطلة قرها اندي 
ذلك. و هنا إحرام للحج بعد إحرام العمرة و تمامهاء و ليس إِلَّا تكميلاً لطوافك المسمى 
هنا بطواف الزيايرة» إذ لما تكمل بالطواف الأول, فكما الركوع في خضوع الصلاة 
تقدمة برانية لخضوع السجود. كذلك العمرة تقدمة و برانية للحج و هو المستعان. 
الفصل الثانى فى الوقوف بعرفات: 
هنا «عرفات» ثم «مشعر الحرام» و من ثم «مُنى» ثم زيارة البيت الحرام. وما 
أدراك ما «عرفات»؟ إنها كموقف أوَّل لمدخل الحج, وقفة عارفة في صحراء قاحلة 


جرداء عن كل بناية أو ماءٍ أو كلاء. و قد فسّر الحج الأكبر بعرفة و المشعر و رمي 


تتيضرة الفقهاء / ج ١‏ ب بحآ 
الجمار ما يعرفنا بمدى هامة هذه الثلاثة. 
ثم إنها «عرفات4 موقفاً مهما كان «عرفة4 يوماً «عرفات4 جمعاً لمعرفة موقفاء و 
هي معرفة سريعة هي لأقل تقدير مثلثة الجهات: أن تعرف نفسك و نفسياتك و 
أضرابك. ثم تعرف شيطانك؛ و من ثم ربك الذي يخرجك من ظلمات النسناس إلى 
نور النأس, و هي أصول معرفية متجددة بعدها عند وصولك إلى بيت الله. تكميلاً 
لما قة ةو التتحدذة اناق 
فنا يفت يتك لنزفاك زوسلة فى القلل السرقية اانه 
أجل هنا عرفات»: و «ِلَيس عَلَيكُم جُناحٌ أن تَبتَفوا فَضلًا مِن رَبَكُم فَإذا أَقَضم 
مِن عَرَفاتِ فَاذْكُروا اللَّهَ عند عر ارام واذكُرودُكَا هَدئَكُم وإن كُنتم من قَبلِِ 
لْنَ الضّالّينَ» [118:5] 
«كنتم من قبله ‏ فمن العمرة و سواها ‏ لمن الضالين» عن صالح الحياة و الرباط 
الصالح الإنسانية, و حين قدمتم محرمين للمرة الأولئ إلى بيت الله الحرام. 
فهنا إنضلاً من ربكم» تضم كل فضل ربانىيء و منه تعارف الحجيج مع بعضهم 
البعض. و التعرف إلى مثلث المعرفيات كما سبقت. و الإعتراف بذنوبك في ذل 
عبوديتك أمام عز ربوبيته, و كما أبوانا الأولان هنا «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» فقال الله 
تعالي: الآن عرفتما أنفسكما. 
و «عرفات4 إضافة إلى سائر العرفات تكون من العرف أيضاً و هو الرائحة الطيبة» و 
مجالة عرفات و قالتهاء هي الرائحة الطيبة بروح من الله ورضوان. 
هنا تظل معترفاً في «عرفات4 بذنوبك, داعياً ربك في كل سؤل و سؤال لصالح أو لاك 
وخر افجوفركا هيت الشعى أن اتقيب قل كنا قال برسول اناقل #«اللمم إلى أعوة 


7 سس صصح سس لهو الشهارة م ١‏ 
بعفوك؛ و أمسى خوفي مهي اما لقيو لشي ذلى مستجيراً بعزك. و ان وجهى 
الفاني درا بوجهك الباقي, يا خير من سئل, ويا وجسود من أعطى. جللني 
برحمتك. و ألبسني عافيتك. و إصرف عني شر جميع خلقك»17). 

و تقول: «اللّهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف, و أرزقنيه من قابل أبداً ما أبقيتني, 
و أقبلني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مروحوماً مغفوراً لي بأفضل ما يتقلب به اليوم 
أحد من و فداك و حجاج بيتك الحرام؛ و إجعلني أليوم من أكرم و فدك عليك. و 
أعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير و البركة و الرحمة: و الرضوان و المغفرة, 
و بارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال قليل أو كثير و بارك لهم في»27. 

أجل هنا «عرفات» موقف التجاهل عما سوى الله في ظل ظليل من الله. فلا تستظل 
أحداً فبها إل لله. و موقفها كلّ عرفات, فلا يختص منها ظلّ حتى من رسول الله 2 
فضلاً من سواه فاته يثة «ثما وقف تعمل الناس يكدرون أخفاف اقثه فيقفون إلى 
جانبه فنحاهاء ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف. 
والكن هذا كله مؤقق» و أشار بده إلى الموققك: واقال :هذا كلهاموفت: فتفرق الناس .و 
فعل مثل ذلك بالمزدلفة»207. 

ذلك ضوءٌ من «عرفات4 (و هو ركن في الحج يبطل الإخلال به عمداً و لو تركه ناسياً 
حت نات و تعدو لى يحض :التشفر بطل جد ا كد عار له إذابالمو قنع الأعظميقة 


5 7 5 2 507 0 ا 
23 سيك دير ظًُ ظًُ 
5 0 انعك 


«- وسائل الشيعة بسند متصل عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله ديه قال: قف فى مسيرة 


00 700 5 
الجبل فإن رسول الله 6ازيز2 وفما الناس.. 
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من مثلث مواقف الحج!. 
(و يجب فيه النية) حاضرة كمنسك من مناسك الحج. أو مستدامة منذ أحرم للحج (و 
الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة, و لولم يتمكن) دون إختيار أن كان 
باضطرار (أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر و أجزأه) فإن درك أحد الموقفين 
ركن ركين مهما كان كل واحد ركنا (و لو أفاض منها قبل الغروب) عمداً (وجب عليه 
بذلة» ولو خعوصاء ثمانية حش ريوما إن كان عالما وإن كان تاهالا غير متجامل أو 
ناسياً) غير متناس (فلا شيء عليه). 
(و نمرة و ثوبة و ذو المجاز وعرنة و الأراك. حدود لا يجزي الوقوف بهاء و يستحب 
أن يخرج إلى منى ,يوم التروية بعد الزوال و الإمام يصلّى بها. ثم ثبت يهما إلى فجر 
عرف 
و هي زيارة التعرف إلى الموقف الأخير قبل الأول, تهيئاً و تحضيراً للمواقف كلها. 
( ثم يثبت بها إلى فجر عرفة, و لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمسء. و يدعو عند 
نزولها و الخروج منها و فى الطريق, وأن يقف مع السفح فى مسيرة الجبل داعياً قائماء 
و أن يجمع بين الظهرين بأذان و إقامتين) قبل الوصول إلى عرفات. (و يكره الوقوف 
في أعلى الجبل, و قاعداً و راكباً). 
الفصل الثالث: فى الوقوف بالمشعر: 
وما يشعرك ما هو المشعر الحرام ‏ الجمع المزدلفة, بمثلث أسماءه السامية؟: <فَإذا 
َقَضمُم مِن عَرَفتٍ فَاذْكُروا الله عِندَ عر الحرام» [118:5] 
إنه مشعر و محشر لذكر الله حرام فيه ذكر غير الله جمع للجميع و للخواطر المتشتتة, 
جمع جميع تحضر ا لمحشر منئ إلى طواف الزيادة, مزدلفة يزدلف فيها صاحب الجمع 
إلى خالق الجمع, إزدلاقاً دقيقاً رقيقاً مغربلاً شعورياً بعد الإزدلاف المعرفي بعرفات. 


عم ل ب ا لمللملميب بحسل د قبصرةالفقهاء /ج ١‏ 
إن المشعر الحرا بمضيقة المَعْبر إلى مُنى, مضيق من حيث المكان و الزمان فإنه بين 
الطلوعين, و من حيث الغربلة الشعورية التى هي أدق من معرفة, لما تعرفت إليه في 
عرفات, محلا لشعار الذكر الحق بشعوره الأحق, الأنسب بساحة الربوبية حيث يحرم 
فيه ذكر غير الله. و غير ذكر الله فى الفقه المعرفي, و ذلك بعد الإفاضة من موقف 
عرفات: رفعاً بكثرة كالغليان, و إفاضة للحجيج أنفسهم بدافع الإيمان, لمحةً إلى 
جمعهم في الإفاضة إلى الجمع, من بحر عرفات إلى المضيق المسيل من الجمع. 
فتلك هي إفاضة للحجيج من عرفات فرضاً عند إفاضة الشمس من أفقها الفجر. 
وهنا «المشعر الحرام» على أنه أضيق وقتاً و مكاناً مضيقاً هو كمفاض إليه ركن علَّه 
أركن من عرفات, إذ تذكر هامشياً في بيان واجب الإفاضة إلى المشعر الحرام؛ دليلاً 
هامشياً لواجب الوقوف بعرفات, إفاضة إلى المشعر الحرام. غربلة لمعرفيات 
مستعرضة مكملة في عرفات, هنا في المشعر الحرام. 
كما و «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» دون صراحة بذكر الله من قبل في عرفات. 
يلمح بأنه فيه أذكر مما فيهاء و لأن صلاة الفجر أعليمن الظهرين فيهاء و من العشائين 
اممو تين أيضا نه 
و لعل مثنى «أذكروا» هنا حيث الأول واجب المشعر ككلء و الثاني و هو صلاة 
الفجر ‏ واجب فيه, و لم يذكرا صُراحاً في عرفات لأن ذكرها تقدمة محضّرة لذكريه. 
فقد عرفنا من جميع التعبير عن «الجمع4 أنه أجمع من كيان عرفات, رغم أنها فى 
تتيجة مكا داو زينانا. فإنها بين الزوال و الغروب قرابة ست ساعات,. و المشعر بين 


الطلوعين قرابة ساعتينء و قد كان رسول الله يَهُ يقف عند المشعر الحرام و يقف 


تتبضرة الفقهاء / ج ٠٠.١‏ سبي 80# 
الناس يدعون الله و يكبرونه و يمجدونه و يعظمون حتى يدفع ال 
أجل و إنه في مثلث الكيان: «مشعر الحرام» كما مضى, و «جمع» بمضيقه بعد فسيح 
بحر عرفات», جمعاً مع بعضهم البعض, و جمعاً لعرفاتهم غربلة, و جمعاً ككل إلى الله. 
و: «مزدلفة» لأن جبريل قال لابراهيم بعرفات: إزدلف إلى المشعر الحراء7") لأن 
الوقوف بها في مزدلّف الليل. و كما هم يزدلفون مع بعضهم البعض إلى الله بذكر الله و 
بإزدلاف قربهم من ذلك المضيق إلى فسيح من مُنى حيث تحقق مناهم هناك. 
أجل (و إذا غربت الشمس) كمنتهى الفرض وقتياً امن يوم عرفة أفاض إلى المشعر, و 
تحب أن يقتصد فى المسيرء و يدعوا عند الكثيب الأحمرء و يؤخر العشائين حتى 
يصليهما فيه و لو صار ربع الليل و يجمع بينهما بأذان و إقامتين) مما يجمع إلى ذكرى 
الجمع ثالثاً بالعشائين. 
(و تجب فيه النية) كما تقدمت (و الكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) و 
علد الأعينه: و القدر المحلوه كقاية :هذا المقدارء و أما إذا كان قبل القجر وافقا فيدكم 
أفاض منه قبل الفجر أو عنده. نقص حجه فلا حجة عليه بارزة» و قد يستغرب على 
سماح الإفاضة من عرفات منذ الغروبء أن بوسع وقت المشعر إلى طلوع الشمس و 
هو ضعف عرفات! و عل الجميع بين أحاديث الجمع. أن وقوف بين الطلوعين فيه 
فرض لا يبطل تركه شيئاًء اللّهم إل للمعذورين فليس فرضاً عليهم. 
(و لو فاته لضرورة فإلى الزوال و لو أفاض قبل الفجر عالماً عامداً كفر بشاة و صح 
حجة إن وقف بعرفة) أو إن لم يقف معذوراً إذ وقف هنا بالمشعر ليلا 


(و يجوز للمرأة و الخائف الافاضة قبله) و هو طبيعة الحال فى الفرض فضلا عما لا 


: 5 1 1 5 1 5 نر 


٠. ٠. 
اه اس‎ 


؟- رواه فى الفقيه م: ١77‏ عن الامام الرضا مُق و فى العلل 7 ١١١‏ عن أبى عبدالله نفِل. 
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يعلم فرضه الخاصء فلا حرج و لا عسر فى ذلك الوقوف بين الطلوعين. 
ذلك, وقد تعرفنا «فإذا أفضتم من عرفات» بواسع وقت الإفاضة منهاء المختار, و 
هو بالضرورة الإسلامية منذ غروبهاء ثم تشعرنا «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 
بطليقها على طلاقتها بواجب ذكر اللّه فيه إذاً قد يكفى الوقوف فيه ليلاً و إن كان بين 
الطلوعين راجحاً على أشراف الوجوب إل لمن ذكروا. 
ثم إشعار آخر من «اثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 و من المخاطبين هم الأقلية 
الساحقة بين الحجيج فهم ت إذاًالشيعة الانثى عشرية عليهم أن يفيضوا من المعر إلى 
كت بن يت نهنا النابز موعن جدا سان المسلموم واه شوق لد فحز الأحه» 
فعلى الأقلية في ذلك الجمع في الجمع أن تدمج نفسها في تلك الأكثريه دون تفرد 
بالتأخير إلى طلوع الشمسء فإن الشمس الوحدة في مناسك موحدة, هى أضوء من 
التزمّت بالتأخير إلى طلوع الشمس مهما كان فرضاًء و قد فرض هنا التأخير. 
(وحد المشعر: بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر) و لكن الوادي محسر عن 
ذلك الوقوف. وكما حشر الفيل فيه عن التقدم لهدم البيت والحجيج بقفون به تعميراً لا 
تدميراً وو سكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم» تسكن الواقفين بالمشعر قبل 
ذلك البعكزا ثرا 
وهنا طليق «المشعر الحرام» كما «عرفات» دليل على الكفاية موقفاً ما صدق 
المشعر و عرفات مهما توسعا دكثر مما قد يزعم, و لأن الحجيج هم بكثرة متكاثرة 
لحد لا يسعهم مكان غير واسع يسعهم, أو يقال: إن ضرورة الكثرة تسمح لهم أن يقفوا 
حول الموقفين كما فيهما و الله أعلم. 
(و هذا الوقوف ركنء. من تركه ليلاً و نهاراً عمداً بطل حخامو واكاك الناسيا و أدزك 
عرفات) مهما كان وقوفاً إضطرارياً (صح حجه) فإنما المبطل هو ترك الوقوفين 
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إختيارياً و إضطرارياً فإن أحدهما مطلقاً هو أركن الأركان, فإذا ترك و إِنْ إضطرارياً 
بطل الحجء و إن أدرك إضطرارياً واحداً. 
(مسائل: الأولى: وقف الوقف الإختياري بعرفة من زوال الشمس) و بعد الظهرين (يوم 
عرفة إلى غروبهاء و الإضطراري إلى الفجرء و وقت الوقوف الإختياري بالمشعر من 
طلوع الفجر يوم النجر) أو غروب الشمس يوم عرفة (إلى طلوع الشمسء و 
الإضطراري إلى الزوال). 
(فإن أدرك أحد الموقفين إختياريا وفاته الآخر لضرورة صح حجه. و إن أدركه 
الاضرابين معاً فاته الحج على قول) و الظاهر إذاً صحته. 
أو امار أدر قا ا كانه انظ سر ع بت 
(الثانية: من فاتهالحج سقطت عنه أفعاله. و يحل بعمرة مفردة و يقضى الحج فى 
القابل) إن أمكنه (مع الوجوب) و كله واجب بالإحرام و إن كان مستحباً قبله!. 
(القالثة: تحب الوقوق عد الضلاة والدعاء» و وطىء المكعربالارجا للضرورة و 
الصعود على قزحء ذكر اب عليه) بل إن مسمى الذكر واجب بظاهر الأمر فى الآ ية. 
(الرابعة: يستحب إلتفاط حصى الرمي منه, و يجوز في أي الحرم كان. عدى المساجد) 
عدى ما ليس تصرفاً فيها كمساجد. فضلاً عما ترجَّم أو تجب إزالتها عنها كأكمام 
الحصى المجتمعة فيها برياح و سواها. 
ذلك: و ليس الوقوف الإضطراري إل لمن إضطر إليه دون إختيار. حيث الإضطرار 
بإختيار إختيار, و المعذور ليس إِلَّ المضطر دون إختيار «إِلّا ما أضطْرِرْتم» -«فن 
أضطر غير باغ و لا عاد فلا أثم عليه» و المضطر باختيار باغ في المحرم المضطر 
اليه 


فالفرض هو الوقوف المختارء دون وقوف الإضطرارء فإن وقف ثاني الوقوفين دون 


١ ل لل سس صصص ب د قبصرة الفقهاء /ج‎ ١ 
إضطرار بطل حجه., كما إذا ترك الوقوفين الإضطراريين بإضطرار ولأن وقوفاما لكل‎ 
ركنٌ؛ فتركه يبطل حجة على أية حال. قضية الركنية على أية حال إِلّا بدليل قاطع و‎ 
ليس هنا له أي مجال اللّهمَ إلا ما بأتى.‎ 

وما بين الظهر حتى الغروب ركن فدرٌ آنا و واجبٌ كله إل قدر الظهرين. 

كما بين الغروب و طلوع الغمسن :ركق قرا مقا ون ارين الظلوعين على تقول ار 
0 

ذلك: وهنا محتملاات ثمان فى دراك الوقوفين: 

١‏ -إن أدرك إختياري المشعر صح حجه على أية حال مهما لم يدرك عرفة مطلقاً. 
؟"-إن أدرك إختياري عرفة و إضطراري المشعر صح حجه. 

"إن أدرك ‏ فقط ‏ إضطراري المشعر ‏ النهاري ‏ بطل حجة على الأظهر, و لكن إن 
أدركه قبل طلوع الشمس صح لأنه من إختياريه. 

؟-إن أدرك إضطراري عرفة و المشعر صح حجه على الأظهر و ينبغي أن يعيده. 
0-إن أدرك الإضطراري الليلى من المشعر مع إختياري عرفات صح حجه على 
الأظهر 

ع_كذلك إن أدركه مع إضطراري عرفة. 

١‏ -إن أدرك فقط إختياري عرفة صح جحه على الأظهر حيث «الحج عسرفة» و 
الأمشاط تعس 

8-و إن أدرك -فقط _إضطراري عرفة بطل حجة مطلقا. 

ذلك حسب الإستظهار من السنة, و لكن الاية تدلنا على واجب الوقوفين؛ فإن ترك 


ليا ا 
أحدهما مطلقاً بل حجه مطلقاًء وقد ورد أن «الحج عرفة»(١)‏ و «إذا فاتك المزدلفة فقد 
فاتك الحج»7') فكلٌ ركنٌ مطلقاً و إن إضطراريا(" توافقاً بين ظاهر الكتاب بإطلاقه 
و صريح التظافر الحديث. 
الفصل الرابع: فى نزول مُنئ: 
«مُى» جمع مُنية, و ما أدراك ما هي مُنى. إنها موقف تحقيق أمنيات في عبودية, 
معدن انز عرفا تيو نسي الك ال تيف ناتك التخرافة الساعرة السعيرة 
بمئلث الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير. 

و هي خطوة ثالثة للسالكين بحجهم إلى اللّه. إلى طواف الزيارة لبيت الله إلى زيارة الله. 
فبعد (تَإذا أنَضمُمْ مِن عَرَفِتٍ نَاذْكُروا الله عند المْشعَر الخرام واذكروٌكَ)ا هَدسْكُم 
وإن كنت مِن قَبلِهِ لِنَ الضَالَّين» يأتي دون منى إفاضة منه إليها: 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس و إستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
[199:5] 

ذلك. و قد تعنى «أفيضوا..» هنا كلتا الإفاضتين من عرفات إلى المشعر الحرام؛ و 
منه إلى مُنىء و «الناس» المفيضون طول تايخ الإفاضة مما المحور الأساس. 

ذلك. و «الناس» فيهما كالمحور الأساس من بحر عرفات و مضيق المشعر هم 
الأكقدية الباق والاسيها القاسن لامي يقة أو سبعة قالخا طيوة نإذا نهم 


-١‏ و قد وردت فى عرفة مستفيضة أنها «اليوم المشهود» فلا بد أن يشهده الحاج.؛ أو 
«الشاهد» فلا بد أن تشهده عرفه؛ فضلا عن مثنى الشاهد و المشهود! و قد عرف فى أحاديث 
عدة أن الحج الأهبر هو الوقوف بعرفة و يجمع. ١‏ 

؟- و فى احاديث ان الحج المزدلفة؛ و ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الجج. 

*- للعرفة إضطرارى واحد و هو بين الغروب و الفجر و الفجر و للمشعر إضراريتان بينهما 
إختيارى: هما قبل 5 ليلا و بعد الطلوع الشمس إلى الزوال. 


73-7 ضرقي 21م :1 
الأقلية سنة أو شيعة, دمجاً و إدغاماً للأقلية في خِصّم الأكثرية في هذه الشعائر 
الجمعية الوحدوية. 
اذا فليين لأقلية مسلمه على أية حال أن تستقل بنفسها في مكان الإفاضة أو زمانها. 
فحين يثبت الهلال عند إخوائنا دوننا فعلينا أن نفيض كما يفيضون, حتى أن علمنا 
بخطإهم و لن نعلم ‏ لاختلاف الآفاق, و أنهم يراقبون الهلال رقابة صالحة!. 
هذاء دون إستغلال لإستقلال الأقلية أمام اللأكثرية, خلفاً لجو التضاد و الفساد في 
ماق البعية و الرمفنة ةد 
اا ا 
مضع نع التتتانين ما زضا شرعة إلهاالتالين» متحرفاً إلى سقاظ الناس الرعيواس” 
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس. 
ذلك, و الوقوفات المثلثة هن كما قال الله و على ضوءه كلام و لي الله على ا حين 
سئل عن الوقوف بالجبل و لِمَ و لم يكن في الحرم؟ قال: لأن الكعبة بيت الله و الحرم 
باب الله. فلما قصدوه و افد ين وقفهم بالباب يتضرعون. قيل: ذا امير سكي قلا ! 
فالوقوف بالمشعر؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني و هو 
المزدلفة, فلما أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهمه بمنى, فلما أن قضوا تقثهم و 
قربوا قربانهم فتطروا بها من الذنوب التي كانت لهم أذن لهم بالوفادة إليه على 
الطيناة 10 
ذلك, و في هذه الخطوة الثالئة في منى نجد واجبآ مثلثة الزوايا إذ: 


(و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة: أحدها: رجم جمرة القعبة بسبع حصيات ملتقطة من 


١‏ - الدر المنثور لاحر - أخرج البيهقى فى الشعب عن أبى سليمان ن الداء 
قال: سنا ل على بن أبى طالب عن الوقوف بالجبل... 


5 الحمك بخ عطبة 


رنى شىي* 
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الحرم أبكاراً مع النية) كما تقدمت (و إصابة الجمرة بفعله بما يسمى رمياً) و لا تعنى 
هذه الجمرة عقبةٌ و سواها إلا موقعهاء سواء كانت حجراً أم سواه أم لاشيء هنا يرجم 
ِل الموقع الأرضي أو تحتها أو فوقها. فلا ضير في رمي الجمرات الفوقانية أم و 
التحتانية أمّاهِيه ما صدق رمي الجمرة موقعياً وكما في السعى بين الصفا و المروة. 
واإلنك امون صالع طليق رفين قالطو الثار تعى و القرض الجعرافى. والااسيفا 
واغانة مستحبات فيه؛ (و يسشحب أن تكون روه برها ) نتطقة يواه لمي إلى 
المعلمة (قدر الأتملة. ملتطقة) تحصل عليها أنت بمسعاك. لتكون مشتغلاً بمرماك دون 
إستغلال لحصى الآخرين: و أن ليس للإنسان لفاس الامكسرة والاصلةو 
الدعاء عند كل حصاة. و الطهارة) لك عن حدث و خبثء. طهارة حصاك. بل إن كانت 
مستخبثة لا تكفى حيث «حيرم عليهم الخبائث4 (و التباعد بمقدار عشرة أذرع إلى 
خمسة عشر ذراعاً) حتى يصدق رمي بحصاة (و أن يستقبل هذه لجمرة و يستدبر 
القبلة» و فى غيرهما يستقبلهاء و يجوز الرمي عن العليل مع إستتابة قبلها إحتياطا و 
إذا أمكنه ليلاً فلا تصبّسر له و لا نيابة إطلاقاًء فإن رمي الليل ينوب رمي النهار. 
ذلك, و الحصيات السبع في رمي الثشلاث. درس تكتيكي لمقابلة الشياطين و 
الشيطنات في كافة المجالات المعرفية لسلب الشيطان و إيجاب الرحمن «فبأى آلاء 
ربكما تكدبان». 
فرمي الجمرات يعني سلب الشيطان 5لا إِلّه..> ثم التضحية و التفدية كما تأتيان - 
فهنا «مُنى» موقف تحقيق لأمنيات صالحة عليها و كملّتها. وأكثرها غدداً و عُدَداً هو 
سلب الشيطان. في دواخل الأنفس و خوارجهاء والرمى من الثانية منتشاً من الأولى» 
فالأنك من رماة الشيطان. تبرزهنا رمية بتحصياتك. 


وهنا ثالوث الجمرات, العقبة الكبيرة, و الوسطى الوسطى. و الأولى الصغيرة. يختص 
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اليوم الأول باليشطان الكبير و أنت الآن على أهبة صالحة بحصيات سبع تسكر في 
رمزها أيواب الشيطنات الجهنمية السبع من مثلث الشيطنة: نمأو بقرأو تعلباء بمثلثها 
و مثناها و موحد منهاء و الجمع سبع. ترميها كلها بتلك السبع. 
ثم اليومان الباقيان لكل رميات ثلاث لكل سبع حصيات. و إن بقى اليوم الرابع فأربعة 
أيامء فأقلها (69) و أكثرها )7١(‏ رمية. 
ذلك. فلتدرس هنا رمي الشيطان, محلقاً على كل شيطناته. فترجع عن الحج جندياً 
رحمانياً شأنه على أية حال رمي الشيطان ثم إثبات الرحمن. 
كل رمية من السبع تزيل عنك موبقة من السبع دركات الشيطنات, لو أنك تدري ماذا 
ترص والماذا ترضو 37 
فيارامي الشيطان حذار حذار أن تكون ممن يكون نفسه فيقول لك الشيطان عند 
رميك ذياه ت في أذنك: بأستك ما رميت7" فالشيطان المثلث في رميك إِيّاه هو 
تركيب أوتوماتيكي من فرعون و بلعم و قارون, فمن له هذه الصفات أو ثنتان منها أم 
و واحدة كيف برمى مثله؟!. 
ولكن يا حاج إرمء و إرم عن نفسك قبل رميك و برميك هذه الشيطنات, و صمّم منذ 
رميك أن تحوّل حالتك و قالتك و فعالتك عن صبغات الشيطان إلى صبغة الرحمان 
«فبأي آلاء ربكا تكذيان». 


-١‏ الفقيه قال الصادق نِة: من رمى الجمار بحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة؛ و إذ رميها 
المؤّمن التقفها الملك و إذا رميها الكافر قال الشيطان: بأستك ما رميت» (جامع أحاديث الشيعة 
؟5). 
؟- الفقيه قال الصادق نَْيْةْ: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة؛ و إذ رميها 
المؤمن التقفها الملك و إذا رميها الكافر قال الشيطان: بأستك ما رميت» (جامع أحاديث الشيعة 
751 
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(الثاني: الذبح) كما قدمناه مفصلاً (و يجب بعد الرمي الذبح مرتباً) إن صلح وأمكن و 
هو الهدي على المتمتع خاصة في الفرض و النفل. و للمولى إلزام المملوك بالصوم) إن 
لم يملك هديا و أمكنه الصوم عنه. إلزاماً من باب الأهر باملعروف دون حق خاص 
بمولاه (أو أن يهدي عنه) إن كان له ما يهديه فإنه المتعهد لنفقته و الهدي منها (فإن عتق 
قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة) بل و قبل أحدهما مع القدرة (و إل صام) 
فالعبد و سواه على سواء فى «ما إستيسر من الهدي» ثم «صيام». 

(و تجب فيه النية) كما تقدمت (و ذبحه بمنى يوم النحر) إن إستيسر كما تقدم إن كان 
للحج. و أما هدي خطإ فطليق على أية حال. 

إِلَا فطيلة أَيّام مُنئ. و إل فطيلة ذي الحجة, و مكة كلها إذاً ‏ منحر و إل فالعام 
القابل, و إل فيهدي تمن الهدي المستيسر إلى «البائس الفقير ‏ و - القانع ‏ القانع و 
المعتر» دون أي هدر. 

(و عدم المشاركة في الواجب) إِلَ عند عدم المكنة و ذن ثبت الصيام (و أن يكون مع 
النعم ثنياً قد دخل في السادسة إن كان من البدن, و في الثانية إن كان من البقر و الغنم و 
بجزي من الضأن الجزع, لسنة تامأ غير مهزول بحيث لا يكون على كليليتها شحم, و 
يستحب أن تكون سمينة قد عرف يها.ء أناثاً من الابل و البقر. و ذكراناً من الضأن و 
المعزء و الدعاء عند الذبح) بل كما قال الله تعالئ: «فما استيسر من الطدى» فمستيسر 
الفقير الذي لا يجد إِلَّا ضأناً لا يكفي للغني الذي يجد إيلا و آبالاً. فعلى كل قدر ما 
امسر دون حدٌ محدود. اللّهُمٌ من لا يستيسر له هدي و إن كان صغيراً بأُصله أو ثمنه 
فصيام كما يأتى. 

(وأن يأكل ثلئه و يهدي ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه) بل يهدي كله للبائس الفقير و 
القانع و المعتر و يأكل وكيك قاد معهم في تلك الأكلة, و إِلَّا فالكل للبائسين و 
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المساكين, كما و ثمنه إن أمكن هو دون أصله, كله لهم دون تثلثى فلا تثليث في 
اتلد يل تنيتة لا عل موا يل له قدق أكلهشكية. و يننا سواء :هدية تر ل 
تثليث و لا تثنية فى ثمنه. 
ذلقة وإزوانات تذليك الهدة و أسدها طاحيك تحنو له على ريات التنية الحاملة 
صاحبك إلى القانع و المعتر. فهما مرجوعتان إلى يات البائس الفقير و القانع و المعتر. 
ولوأن «صاحبك» كان غير المحتاج. فلكل من المُهدين _إذاً ‏ ثلثان, أحدهما له و 
انيهما هدية, و يبقى للفقير ثلثه. و الثلثان -إذا مهدران. و ذلك خلاف (َفُكُنُوا مها 
و أطيقوا الْنائسن التقين- القان و لمعه 
(و لو فقد الهدى) بل أي هدي مهما كان صغيراً و أنثى قضية «ما استيسر من الطدى» 
(و وجد ثمنه) وهو وجدان للهدي فى ثمنه (خلفه عند من يشتريه و يذبحه طول ذي 
الحجة) و لكن الآن السنون متماثلة في عدم وجدان الهدي المستيسر إسلاميّاً حيث لا 
يصرف في مصرفه الصالح شرعياً فلا بد _إذاً من أصل الهدى طيلة ذي الحجة و قد 
خرج من إحرامه بحلقه أو تقصيره بعد رميه ‏ أو ثمنه يوم الأضحى أو بعده قدر 
المستطاع من دفعه لأهله. حيث يتأكد ألا يصرف أصل الهدي كما يصح. 
(و لو فقده) هنا و هناك كهدية مستيسرة (صام ثلاثةٌ أيام متتابعاة في الحج و سبعة إذا 
رجع, و يجوز تقديم الثلائة من أول ذي الحجة و لا يجوز تقديمها عليه فإن خرج و 
لم يصمها تعين الهدي في العام القابل) إن أمكن. و إِلَاَ فقد بقضي الفائقة على تأمل 
بأتي. و الأصل هنا و هناك قوله تعالئ «فن قتع بالعمرة إلى الحج فا أستير من 
الهدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعم تلك عشرة 
كاملة...» 


[؟: 2 15] 
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فالواجب الأول هنا ما استيسر من الهدي» فإن كان مستيراً لوّجد في وطنه كان 
عليه أن يحمله معه, و إلا استقرضه إن أمكن أو عمل للحصول عليه ثم عليه أن يدفعه 
يسارّه في وطنه لأنه ممن «إستيسر» و ليس ممن <لٍ يجد». 
ثم الثانى هو الصيام و ليس إلا على «من لم يده مستيسر الهدى أصلاً أو ثمناً فصلا 
حيث الهدى: الهدية, يشملهماء ولااسيما الآن و ليس هناك فقراء يصرف فيهم ملا بين 
المنحورات و الذبائح. 
فعدم وجدان الهدى الأضحية لعدم وجدان ثمنه هو الذي يحوله إلى عشرة كاملة هى: 
«فصيام ثلانة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم» و في الحق هنا لا تعني «في ا حج» 
إلا زمنه منذ التاسع من ذي الحجة إلى آخره إلا يوم الأضحى حيث يحرم فيه الصوم. 
و«في الحج» هنا تعني قرابة عشرين يوماً مهما تفاضلت حسب السنة, ولكن المعلوم 
وجوبه وهو في الحج قبل رجوعه قضية «و سبعة إذا رجعتم» فما لم يرجع عن حجة 
فهو مجال ثلاثته منذ التاسع, و حين يبرجع فلا بد من تقديمها على رجوعه لكي بفسح 
له مجال و سبعة إذا رجعتم». 
أو يقال «إفي الحج» قد تشمل كل ذي الحجة. إذ يجوز له أن يحرم للحج منذ اليوم 
الأول من ذي الحجة, فقد تصدق هنا السنة المستفيضة أن اليوم الأول هو قبل التروية 
و هي الثانية, ثم الثالثة في الحادي عشر من أيام التشريقء ثم عرفة و يومين من 
التشويق غير لاعس بودن الشريق َ الأضحئى و يوم بعده. 
وهنا «إثلانة أيام» طليقة عن التوالي, كما هناك «و سبعة» أيام «إذا رجعتم». 
وترى إذا لم ترجعوا لأمد بعيد. أو عزمتم على المقام بمكة. فهل تسقط «و سبعة إذا 
رجعتم4؟ ظاهر القيد هو السقوط. ثم ظاهر «تلك عشرة كاملة» عدم السقوط. و قد 
يجمع بينهما بأن التحويل للسبعة إلى «إذا رجعمم» تخفيف عن بقية العشرة الكاملة 
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حالة السفر, و أما إذا أقام برجعء أو برجع بعد روح هو فيه بقيم بمكة, فقد يكون عليه 
أن يكمل فيها العشرة. تأمل. 

و أما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى أن قرن بالحج, و بمكة إن قرن بالعمرة) و 
هما إذا قرنا بصالح الذبح صرفاً في البائسين, و على من لا يجد هدياً أن يفرد. حيث 
القران لزامه هدي لا يجده فكيف -إذاً - يقرن إلا خالياً عن قرن الهدي!. 

(و يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم .يضر به و بولده. و إذا هلك هدي القران لم 
بلزمه بدله إلا أن يكون مضموناً) بتقصير فى هلاكه (ولا يتعين للصدقة إل بالنذر) بل 
و دون نذر لأنه هدى القران» فليس َ لمن له هدي التمتع (و لا يعطى الجزار من 
الهدي الواجب) أجرة؛ بل لمسكنة أو فقر و ما أشبه من أستحقاقات الهدي. 

وترى حين لا يؤتى الجزار من الهدي الواجب لأنه للبائس الفقير. فهل يعطى كل 
اللأيحة النتصم واكدى الندر اناك نيياك لذ بوجفد ماو بين لوجت هناك قتي اليه إل 
القليل القليل؟!. 

(و أما الأضحية: فمستحبة يوم النحر و ثلاثة بعده بمنى» و يومان فى غيرها. و يجزي 
هدي التمتع عنها) و كل ذلك في مصارفها الصالحة المستيرة إسلامياً (فلو فقدها 
تصدق بثمنهاء و يكره التضحية بما يربيه و أعطاء الجزار الجلود) بل و يحرم عليه 
الجلود فإنها للمحاويج كسائر الهدي. اللّهم إلا إذاكان منهم فلا يكره. بل قد يجب. 
الثالث الحلق أو التقصير: 

الحلق و هو الأصل حلق في التقصير حيث يحلّق على كل شعر الرأس إذالة. زوالة 
ان ختانة زينة و ومرية حست النتداوك [لقز دوف« الأبيندة اليدق كتانت 
إشارة إلى تضحية في سبيل اللّه الذي تعرف إليه و شعر به في عرفات و المشعر الحرام. 


لم إذا لم :يجب أوالم يمكن علق فتفضيره إشارة أقضر و أبن إلى هذ التضحية: فلايدت 
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إذاً من كمال التقصير حسب المستطاع. 
(و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى و الحلق أفضل و يتأكد 
للصرورةو الملين2 يتعين في المرأة التقصير) بل هو المتعين للرجل كأصل بمنى» و 
لأس حاف تائيس راتوا الحم والقرزة للد إن احير 0 المت مين 
الحدي ولا تَحلِقوا رُوسَكُم حَقّ يَبلُعَ الحَدئٌ عَِلّهُ قن كان مِنكُم مَريضًا أو به 
أذى مِن رَأْسِهِ فَفِديَةٌ مِن صِيام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ فَإِذا أَمِنتم فن عَتَّمَ بالعُمرَةٍ إلى 
الحجّ فا استَيسَرَ مِنَ اهدي فن 1 يتجِد قَصِيامُ تَلنَةِ آَيَام فى الحَجَّ وسَبِعَةٍ إذا رَجَعتَ 
لك 6ض كاين لقان 1 يكن املة عاقرى الحم الترام وانّقوا الله 
واعلّموا أن اللّهَ صَدِيدُ العقاب» [: ]١52‏ 
و إن كان حكماً في حق الإحصار والصد, فإن الحلق فيهما يديل عنه في غيرهما وهو 
الحالة العادية للمتمتع.» و لو كان هناك تقصير حيال الحلق تخييراً لكان مذكوراً هنا 
بديلا 
ثم آية الفتح لا تنافي آية البقرة فى التخيير: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين تحلّقين رؤوسكم و مقصيرين0[4؟] 
حيث عطف «مقصرين» على «حلقين» بالواو و هو للجمع و ليس هنا جمع إل 
مورّعاً بين الجميع؛ في حالتي الحج و العمرة. فلكل واحد منهماء فالحلق للحج و 
التقصير للعمرة, و قد تقبل الرواية القائلة بجواز التقصير لغير الصرورة(١)‏ لأن 


-١‏ كموثق عماد السابطي عن أبى عبد الله بيه قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على 
الحلق؟ قال: إن كان قد حج قبلا فليجز شعره و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق» (التهذيب :١‏ 
6 و فيه :١‏ 018) و الاستبصار ؟: “هه فى الصحيح عن الحلبى عنه دق فى حديث: و على 


الصرورة ان يحلق. 


06م _اااااا ‏ __ سسسب ا سب تإصرة الفقهاه /ج ١‏ 
«محلقين» تحلق على الحج الأول, اا مشر ليوح وعم 
ولكن ؤلا تحلقوا...> قد تفرر تعين التحليقء اللّهم إل لضرورة لها حكما مطلقاً و 
الصحيحة القائلة و 9 

و مهما يكن من أمر فأصل التحليق دلِيلٌ قاطع لبديل التقصيرل لو لم تدل الآ يتان على 
تعيّن التحليق؛ ولكنهما قد تدلان, و لا سيما إذا كان مجال للتقصير و لاا بد من تلميحة 
إليه و ليست. و الروايات بجمعها إنما تستثني حالة العذر, و المطلقة لغير الصرورة غير 
ا 

ثم التحليق في القرآن و السنة يحلّقان على الرأس كله, و حتى لو كان حلقاً إياه لكان 
تحليقاً عليه فضلاً عن نص التحليق, فإن حلق بعضاً و قصر بعضاً لم يحلق بل عليه 
أن نلعة العهن ربالا ول جلها كماو ان البعلق مهيا كان يها اركاذ رمغت 
التقصير كما في عمرة التمتع الحلق مهما كان بعضاً أو كلاً لا ينوب عن التقصير كما في 
عمرة التمتع حيث يجب فيه التقصير, إيقاءً للشعر للحلق بمنى. 

(و لو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع و فعل أحدهماء فإن تعذر حلق أو قصر أين 
وجوباً و بعث شعره إلى منى ليدفن بها إستحباباً) ولكنه يحلّق إل عذرا (و من ليس 
على رأسه شعر يمر الموسى عليه) ولكنه -إذاً لا حلق ولا تقصير, فعليه ‏ إذاً -أن 


يقصر و يحسن له أن يمر الموسى عليه مع التقصير. 


-١‏ في السرائر حاكن السجوي نزاو أحمد بن محمد بن أبي نصر البز نطي عن الحلبي 
عن أبى عمد الله يه قال: سمعته يقول: «من اشير ا د له أ ن يقصر و عليه الحقّ و 
م ن لم يلبد تخير إن شاء قصر و إن ن شاء حلق و الحلق أفضل». 
ذلك. و المروىي عن , النبى كي كأصل هو الحلرٌ ف التعصير فصيرجو كمافى فح البارى 1 كن 
كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله يه فى حجته. وروى عنه يَييْةُ أنه قال: ليخ ارج 
المحلقينء قالوا: و المقصرين يا رسول الله قال: و المقصرين 


1 
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زلا عور اليك قل لعفي إل للق تعه الردنبي منينا كما بيو سائر الننا ساك 
(فإن طاف عمد اًكفر بشاة و لاشيء على الناسي و يعيد طوافه) مطلقاً ذاكراً أو ناسيا 
بل لا يعيده ناسياً قضية إعذار الناسي في الترتيب كما في السنة الثابتة. 

531 علق أ عور كاف يعدو يله جز مناه لطيو اناد فإذا طلناف 
طواف الزيارة حل الطيبء و يحل النساء بطوافهن) و الذين يطوفون طواف الوداع 
بديل النساء. قد ينوب وداعهم عن نساءهم و كما فى الحديث. 

الفصل الخامس: في بقية المناسك: 

(فإذا عا ون نضن التومه اوعدا إن كان ننه وويجوز للقارن و المفرد طول ذى 
الحجة إلى مكة لطواف الحج) بل و يجوز لغيرهما تأخير الطواف و التقديم أولى. 

(و يصلي ركعتيه. ثم يسعى للحج) دون حلق أو تقصير (ثم يطوف للنساء وكل ذلك 
سبعاًء ثم .بلي ركعتيه. و صفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة؛ و طواف النساء واجب 
على كل حاج) و هو الطواف الأخير في الحج مما رواه الفريقان عن النبي 2 و 
سيما أئمة أهل بيته 86 لاسي ع م 
يه إلا أنه طاف أخيراًدون تقيد الوداع. و قد يروى إجابة عن سؤال: فإخواننا-إذاً- 
مواليد الحرام؟ أنهم يطوفون طواف الوداع و يحاسب عند الله طواف النّساء مهما 
أخظاوا السسة. 

(فإذا فرغ من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر 

-١‏ فى فتح الباري عن البخاري بسند عن أنس بن مالك أن النبى صلَى الظهر و العصر و 

لمترية و اناه دم وقه قد المع ميته ركب إلى البيت فطاف به و فيه عنه كان التالس 

ون فى كل «وكسفال رس ناك 016 القن أخو حسن كرة :ا مرعياده النيك أخريه 


0 أقولة )و فى رواياتنا 1 ن طواف الوداع لاخواتنا بديل عن طواف النساءء فإنهم يطوفون 
نضا مهيا اخطاوا قصده: 
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من ذي الحجة واجباًو يرمي في الجمار الثلاث. كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات. 
يبدأ بالجمرة الأولى و يرميها عن يسارها مكبراًداعياًء ثم الثانية كذلك. ثم الثالثة, و لو 
نكاس أعاد )او إن كان سهوا أو تشياناً (على ما يحصل معه الترتيب, و وقت الرمي مأ 
بين طلوع الشمس إلى غروبها) وهو غروب فرضها دون مغريها (ولا يجوز الرمى ليلا 
للمعدوو كالكقانك 3 الرعاة بو الفبيد) | < الآخرين إذا لا يخافون و هم يقدرون (فإن 
0" ا منى, و لوبات الليلتين بغير منى وجب 
5000000 000 
تعالئ: «و أذكروا لله في أيام معلومات فن تعجل...» ]1١7:1[‏ 

(و يجوز النفر الأول لمن إتقى الصيد و النساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر 
بمنى) بل هو لمن اتقى مطلقاً لقوله تعالئ «فن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من 
تأخر فلا إثم عليه لمن اتق و اتقوا لله و إعلموا أنكم إليه تحشرون» [07:5؟] 
و أقل الجمع فى «أيام معلومات4 ثلاثة, بعد الأضحى من ثلاثة التشريق, ثم «من 
تأخر» الصادق على اليوم الرابع «فلا ثم عليه» ولكنه لمن اتقى, فإن لم يتق فعليه 
إثم إن تعجل بعد ثالث التشريقء إذ عليه أن يبقئ الرابع كفارة عما لم يتق. 
وهنا «لمن إتق» ليست لتختص بأتقاء خاص, من الصيد و النساء كما يُقال(١)‏ أو 
خصوص محرمات الإحرام و الحرم, بل و طليق النص يطلق الحظر إلى كل ما يجب 
احتوو لتقي 11 تهذيب الأحكام صحيحة حماد عن أبى عبدالله مذ قال: إذ أصاب 


المحرم الصيد فليس أله ايش القن الأو اسه تفر في النفر 2117 لان يفي الضيد 


0 ف شو قول الله «ثمن تعجل. «كتوى الكاني؟ | ره ا و المستور 
عن ا عبدالله ١‏ مي قال: من 1 تى النساء فىإحرامه لم يكن له أن فى النفر الأول زوفو 
هدان 0 : لاينافيان إننانا ا هو قضية إطلاق «من أتقى» وكما فى الرواية التالية: 
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أن يتقى. فإن مجالة منى بأعمالها هي مجالة التقوى, تركاً للطغوى مطلقاً فمن أبتلى 
بها بقى في سبحن منى غريبا عن المتقين فيها و ليعتبرو|(١2.‏ 
ذا «من إتق4 كافة المحظورات طيلة إحرام حجه. و محظورات الحرم و الاحرام و 
إن لم تكن محطورة في غيرهماء هو الذي لا إثم عليه إذا تقدم عن اليوم الرابعء إذاً 
فكثير هؤلاء الذين عليهم أن يظلوا بمنى في اليوم الرابع أن تركوا تقوى مطلقاً و ليس 
المسموح له بالخروج قبل الرابع إل العدل في حقل النقوى. 
فمنى بما قبلها من المشعر و عرفات ميدان سباق في حقول التقوى, رغم أن يواعث 
الطغوى فيها كثيرة و باعث التقوى نزرة يسيرة, فإلى الله المشتكى!. 
ذلك (و لا يجوز لغيره) و هو غير من إتقى كما بينا (فإن نفر فعليه شاة. و النافر فى 
الأول يخرج بعد الزوالء و فى الثاني يجوز بعده) فإن أراد فى الأول أن يبخرج عند 
الزوال أو بعده. فعليه المقام اليوم الرابع كما لغير من إتقى. 
فلأن (مُنى» هي من مواقف الأمنيات الحصيلة في موفقي عرفات و الشمعر الحرام 
تسحيقاً للشيطان و تحقيقاً لمرضات الرحيم الرحمان, لذلك فهي مجالة رياضية أديبة 
أريية عجيبة يسجن فيها يوماً زائداً من لم ريتق الله فيما أمره أو نهاه. لكي يتأدب لغاية 
الحضور بطواف الزيارة. 
فمن تجعل في يومين خروجاً عن نمىو هو ليس ممن إتقئ, فعليه إئم في ذلك 


الخروج المروج, لأنه خروج عن طاعة الله إلى طاعة غير الله فى زيارة بيت الله 


-١‏ المصدر عه ن الفقيه فى رواية على : بن عطية عن اقاصة ن أبي جعفر عليهما السلام فى الأية: 
لم والعي ابعر و جلء و فيه عن يالفقيه في رواية ابن محبوب عر: ن أبى جعفر الاحول عن سلام بن 
المستنير عن أبى جعفر عليهما السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله 
عليه فى إحرامه. 
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أكَاذا؟!. 

أجل. و ليظل يوماً آخر في هذه الصحراء القاحلة الجرداء, العفنة القذرة بما حصل 
فيهاء وهو سجن رباني يربّى المختلفين في ذلك التدريب الأريب و التأديب العجيب, 
ل لعاف رعداة للك امر 

(و لونسي رمي يوم قضاه من الغد مقدماً) لتقدمه فرضاً (و لو نسي جمرة و جهل عينها 
رمى الثلاث,. و لو نسي الرمى حتى دخل مكة رجع و رمىء فإن تعذر مضى و رمى فى 
القابل) إن أمكن (أو إستناب مستحباً) بل واجباً إذ تركه واجباً فإن أمكنه أن يرمى 
بنفسه في قابل فعل, و إلا وجبت تلك الاستنابة. 

(و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق) لغير الحجاج. و أما عليهم ففرض كما بيناه. 
(و إذا فرغ من هذه المناسك تم حجه, و إستحب له العود إلى مكة لطواف الوداع و 
دخول الكعبة خصوصاً للصرورة. و الصلاة فى زواياهاء و بين الأسطوانتين و على 
الإغانة الخعرابة وغول العصيةو لاملاة كيف الاسطلاء عن كنفادو ذلك 
مسجد الخيف و يخرج من المسجد من ياب الحناطين) التى لا يوجد الآن إلا محلها 
(و يسجد عند باب المسجد و يدعوء و يشتري بدرهم) و قدرها الآن (تمراً بتصدق به 
و يكره أو يجاور بمكة) كأصلء لأن تكاليف مجاورتها صعبة ملتوية, و قليل هؤلاء 
الذين يراعونهاء و أما هذه المراعية, فهى لهم فضل ما فوقها فضلء و كما وفقني الله 
لمجاورتها سنتين من سني هجرتي إلى الله من شر الشاه عليه لعنه الله و أحتسبهما 
عند الله من مقاطع التاريخ اللامعة من حياة الجهاد في سبيل الله (و يتحسب بالمدينة) 
حيث تفترق فى رعايتها عن مكة. 

(و الحائض تودع باب المسجد. ثم يأتى المدينة لزيارة النبي 238 إستحباباً مؤكداًء 


7 دم 


و 


زيارة فاطمة عله من الروضة, و زيارة الأئمة ني بالبقيع, و زيارة الشهداء خصوصاً 
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حمزة بأحد. و الإعتكاف ثلاثة أيام بها). 


الباب التاسع 
و هي فريضة مثل الحج بشرائطه و أسبابه) على سواء لقوله تعالئ: «و أتوا الحج و 
العمرة لله..». 
فنا عا امو :4ق لآل :ستكمة تقوطن اتنابها يعن الأحد قها و كا تل انه 
فرضهما: «فمن فرض فيهن الحج..» حيث يعمهما الحج إذ يفرد ذكراًء ثم يخص الحج 
الأ.بر حين يقابل العمرة كنا هناء إذاً فآيات فرض الحج بمفردة تعمها 5 (و لله على 
الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاًه_-«و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
و على كل ضامر» فلأن «الحج» هو زيارة البيت. و هي تشملهماء فهو _إذا _ لا 
يخص واحداً منهما مهما كان الحج الأكبر أكبرهما. 
ثم هنا «و أتوا الحج و العمرة» ذات دلالتين إتنتين ثانيتهما إتمامهاء رعاية لتمامها 
على ضوء شرعة الله مهما كانا مندوبين فضلاً عنهما مفروضين, فهذه الآية بسابقة 
آيات فرض الحج تفرض العمرة كالحج, تمتعا مع الحج, و مفردا لمن لا يستطيع تمتعه 
مهما إستطاع إفراده أو قرانه. 
و مما يدل على أن العمرة حج مهما كان أصغر «يوم الحج الأكبر» [4: ']حيث لا 
يقابله إل الحيج الأصغر. فالمعتمر حاج صغير, كما الحاج حاج كبير, و على ضوء هذه 
الآبات نسمع النبى ييه و أهل بيته المعصومين :85 أنهم يفسرون الحج الأكبر بالحج 
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والأصغر بالعمرة»(١2.‏ 
فهنا تجاوب صارخ بين الكتاب و السنة فى إيجاب العمرة كالحج لا مرد له. مما يجعل 
القول بعدم وجوب العمرة المفردة على من يستطيعها ‏ فقط _هباء و بواء. 
ورفكا فا | 
١‏ - مستطيع الحج دون عمرة لا يأت به تمتعاً لأنهما لزام, الهم إلا قراناً أو إفراداً 
لأهليهما نَظِرَة أن يأتى بعد بعمرة مفردة ما استطاعها. 
؟ - لكل من الحج و العمرة إتمام فردي في نفسه, و آخر جمعي مع زميله. إِلْشا التمتع 
فلا يصح إلا جمعياً فإنهما فيه لزام, أما الحجان الآخران فالمستطيع منه لأحدهما دون 
الآخر هو مستطيع بالفعل لأحدهماء ثم إذا إستطاع الآخر أتمه ما أداه بزميله. و إن 
استطاعهما مع بعضهما البعض فالأشبه أن يأتى بهما في أشهر الحج. 
"كما أن الحجة الأولى لمستطيعها هي حجة الإسلام, كذلك العمرة الأولئ 
لمستطيعها هي عمة الإسلام؛ و كل يخرج من صلب ماله إلا إذا أوصى فمن ثلثه. 
من إستطاع العمرة المفردة. مهما كان بنيابته حج و سواها لا بؤخرها نظرة 
إستطاعة حج مطلقاً فهو _إذاً لا يستطيع العمرة لرجاحة الحج و هو أهم. و أنه 
مستطيع الحج إذا لم يأت بالعمرة. 
أو افقالها النية و الإحرام و الطواف و ركعتاه, و السعى و طواف النساء و ركعتاه و 
التقعدير أو انكلو )لإ ذاكانهدفاو اهن الخلق الاحاق: 
(و ليس في المتمتع بها طواف النساءء و يجوز المفردة في جميع أيام السنة, و القارن و 
لمفرد يأتي بها بعد الحج) في الجمع بينهماء مختاراً بين تقديم العمرة و تأخيرها. 


-١‏ الدر المنثور :١‏ 9 أخرج الشافعي في الأم عن عبدالله بن اَن 000 فى الكتاب الذي 
كتبه رسول الله 26 لعمرو بن حرم ان العمرة هى الحج الاصغر. 
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(و المتمتع بها يجزي عنهاء و لو اعتمر فى اشهر الحج جاز ان ينقلها إلى التمتع» و يجوز 
في كل شهر و أقله عشرة أيام) بل (و لا حد لها عند السيد المرتضى) كما عندناء و 


يجوز أن ياتى بها بين عمرة التمتع و حجته. 


الباب العاشر 
فى المحصور و المصدود 

و أصلهما قوله تعالئ: <فَإِنْ أحصرت قن أستيْسَرَ مِنَ الذي وَلَا تْلِقُوا رُؤوسَكةْ 
حن يلم المذئ غيلههبو التعضار عن بهم أو جهرة هن المع عنهها بخالة الالتفراء 
لأحدهماء لحد لا يسمح له بالإتمام في الوقت المحدد. فعليه ما إستيسر من 
الهدي» بديلاّعما يجب عليه في إتمامهاء فليس في الآية إلا الحصر الشامل للصد: بل 
هو الصد من العدو و معه الحصر مرضاً. ذلك و لكنه يقول: (المصدود: الممنوع بالعدو, 
فإن تلبس بالإحرام نحر هديه و أحل من كل شيءٍ أحرم منه. و إنما يتحقق الصد 
بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ولا يسقط الواجب و يسقط المندوب, و لا يصح 
التحلل إلا بالهدي و نية التحلل؛ و يجزي هدي السياق عنه, و المعتمر المصدود 
كالحاج) إلا في منعه عن الموقفين. 

(و المحصر: هو الممنوع بالمرض) بل هو حسب الآية الممنوع مطلقاً بعدوٌ أو مرض 
(فيبعث هديه إذا لم يكن قد ساق و إِلَ إقتصر على هدي السياق, فإذا بلغ محله. و هو 
متو إن كان حاجاء وامكة إن كان معتمرا- قضر تكبو أحل الاذن الناء) ردقن سداد 
النساء نظر حيث النصوص تحلله عن كافة محرمات الإحرام و الحج ثم و هو حرج 
(حتى يحج فحتئ القابل إن كان واجباًء أن يطاف طواف النساء عنه إن كان ندباًء و لو 


زال الحصر إلتحقء فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه و إل فلا). 
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ذلك. «فإذا أمنم..» يحول «أحصرتم» أولاً إلى منع العدو و على هامشه الأمن من 
المرض. ثم اللإحصار في الحج مرضأو عدواً هو عن الموقفين» و في العمرة عن مكة, 
فإن نقد اما عق زال الرقك المحدى لقا انهسير» 4و إل فلن ك1 والحية فالدىإذاً 
-ليس من المحصرين. 
هذاء و قد عبر عن الإحصار هنا بالصد في الفتح «هم الدين صدوكم عن المسجد 
الحرام و الهدي معكوفاً أن يبلغ محله» [58] إذاً فكيف يعتبر الإحصار غير الصد. 
كذ ووه ال 
ذلك و إلى تفصيل أحكام الحج و العمرة في تفسيرنا «الفرقان» مفرقة و في «مناسك 
الحج» مجموعة:, و قد أدينا ما علينا في هذا المختصر غير المحتصر. 
و مما يجدر هنا الإشارة إليه أن بعض الترتيب في هذه الشعائر إذا كان حسرجياً أو 
إختلفت عنه منسك جهلاً أو نسياناً ذه لا حرج لا حرج كما يروي الفريقان عن النبي 
لق 
أقول: و لكن المنفي هنا هو الحرج كما هو منفى فيكافة الحقول الشرعية, أو قد يعنى 
من نفي الحرج هنا ما هو أوسع مما سواه؟ الله أعلم. 


كتاب الجهاد 
وفيه فصول 
الفصل الأول فيمن يجب عليه 
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عو انر وقد تظافر من طريق أئمة أهل الميت ءيق 


لك 
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(و هو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ, و العقل) بل هو أصيل في شروط 
البلوغ. و قد يشمل السفه غير المانع عن تطبيق التكليف, بل البلوغ إذاً ‏ يكفي عنا 
لعقل لا إلا أريد منه غير السفه و لكنه يعمه إلى السفيه. اللّهم إل إذا أضبٌ بحقل الجهاد. 
(و الحرية) بل إن إشتراطه خلاف الحرية ما دام العبد مكلف اًكسائر المكلفين»و ليست 
المملوكية بالتي تمنع عن فرائض الله (و الذكورة) بل حين لا يكفي الذكور فهنا دور 
الأناث قدر الكفاية, و لا سيما فى يات الخوية ونا وان لكر هيا 
لا يسقط عنهما إلاكفائى الجهاد إذا كانت فى غيرهما كفاية, و أما الإستنفار العام فهما 
مع غيرهما فيه على سواء مهما إختلفت القابليات وا لفاعليات (و لا مقعداً و لا أعمى 
ولا مريضاً يعجز عنه, و دعاء الإمام) المعصوم (أو من نصبه إليه) بل لا تشترط في 
دعاءه المعصوم, فداعي الحق بين المسلمين تجب طاعته حين يدهم عليهم, اللّهم إل 
ان الاتشتمى ذلك جهادا.:والكق لسن :فى الإشلام-إذا ‏ الاافاع مهما تلفت 
شكلياته وقد يجمع الجهاد الإسلامي الدفاع عما يجب الحفاظ عليه مهماكان بصدد 
الهجوم على المدافع عنهم, كالدعات إلى الباطلء و لا يقبلون الحلق المستدل, فليدافع 
عن إضلالهم بالهجوم عليهم, مهما كانت هذه الدعوة أمام سائر المستضعفين؛ دون 
إختصاص بالمسلمين. 

و هكذا الأمر قبال هؤلاء الذين يقتّعون بساطع البرهان و لايقتنعون, مهما لم تكن لهم 
ظافزة الغابة الناطلة: فيد يخا هدو ونان عن التيق تميق عا نووم 

فقد لا نجد جهاداً إسلامياً فاضياً عن واجب الدفاع و حقه, و الآية المحَلقّة على كافة 
موارد الجهاد الدفاع: (وأَعِدّوا كم مَا استَطّعتم من قُوَةٍ ومن رباط الْخَيلٍ تُرهِبونَ 
به للد وعَدُوٌكم وءاخَّرينَ من ذونهم لا تَعلّمونيُ للد يلكي وما تنفقوا 
من شىءٍ فى سَبِيلٍ الله يُوَفَ إليكم انتم لا تُظلّمون» [:٠ع]‏ 
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ذلك: فأين واجب أو شريطة إذن المعصوم, في حقل واجب الجهاد: الدفاع -المعصوم,‎ 
فإنه واجب على الكتلة المؤمنة ما وجدوا إليه سبيلاً و لكنه من الأمور التي يجب أن‎ 
تكون شورى بينهم. قضيتّه إختلاف الآراء فيه. حتى لا يبقى 05 ربب بعتريه.‎ 
قيعت عن كالة التسلفية التكيل فيد ذون تخلاق:‎ 

ثم إذا إختلقوا فلن كل واعنه سسب السوولية الإعلامية: اللهم لآ فيما يغلت غرياً 
بينهم أنفسهم, فإنه مما يقرحهم و يفرح أعداءهم. 

(ولا يجوز مع الجائر إل أن يدهم المسلمين عدبٌ يخشى عليه منه فيدفعه و لا قصد 
معونة الجائر) إلا في الجهاد الدفاعي متوغلاً فيه إذ يجب الدفاع عن حوزة الإسلام و 
نوايس المسلمين على أية حالء إل إذاكان الكون مع الجائر فيه أغلظ حرمة. 

(و العاجز يجب أن يستنيب مع القدرة على الاإستنابة مطلقاً قدر المستطاء فإن لم يقدر 
بنفسه فبما له و من يستنيبه (و ,يجوز لغير العاجز) في فرض الكفاية, و يجب فيما لا 
كفاية فيه:والاستتفار العام: 

و يستجب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كان جهاداً) و قد يفرق الجهاد عن 
الدفاع أن نطاق الجهاد أوسع من الدفاع, حيث الحروب الإسلامية حسب المستفاد 
من القرآن هي كلها دفاعية بدرجاتها الستء أو هما مثلان كما بيناه. 

(و يجب بالنذر و شبهه) معيناً بعد وجوبه كفاية. 

الفصل الثاني فيمن يجب جهاد هم: 

وقكلانة أضفافه الأول الهودو التضارف و المحوين اولأسا فيه وفعلا الذية 
لا يَؤمِنونَ بالل ولا باليوم الأخر ولا يحَرّمونَ ما حَرَّم الله وَوَسُوَلة وله ينين 
دين الحَقّ مِنَ الّذِينَ اوتوا الكتنب حَت يُعطوا الجزيّة عَن يَدِ وهم صدغرون» 
[9:4؟] 
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و ذلك القتال. فعال بين طرفى القتل دون بداية فيه فلا تجب قتال الذين لا 
بقاتلونكم ‏ حرباً حاراً أو هي أشد بارداً دعائياً ثم لا تصد هجماتهم إلا يقتال, ذ 
َالِْيئةَ أَكْبَر من القتل» [: 1617 و (َأَشَدُ مِنَ الْقَثْلِ [151:1]. فكيف نؤمر 
بالقتال اللأخف دون الأشد. 
(و هؤلاء) على الشروط المسردوة في الآية (يقتلون إلى أن يسلموا) بيان سالف و 
على طول خط القتال و ما قبله و بعده (أو بلزموا شرائط الذمة) إن لم يسلموا (و هي 
قبول الجزية) و ليست إِلَّ ضريبة الحفاظ عليهم في دولةالإسلام, كما تؤخذ سائر 
الضرائب من المسلمين: فليست ‏ إذاً ‏ ضغطاً عليهم زائداً يثقل عليهم علّهم يؤمنون, 
بل و تجب معاملتهم بالتى هي أحسن حتى ينجذبوا إلى الإسلام بعشرتهم بعد البيان 
(وأ«لا يدوا المسلمين, و أن لا يتظاهروا بالمحرمات) عندثا لا عندهم فقط (كشرب 
الخت) وما أقيمن او أن لا بجدتو كنة وال ربوا اوساو أن هري ددهم 
أحكام المسلمين) فيما لهم و عليهم. لأنهم الآن تحت ربقة الإسلام, فليكونوا كما 
برام. 
(فإن إلتزموا بهذه كف عنهم) إلتزاماً عملياً بهذه فضلاً عما فوقها من قتال حارة و بادرة, 
(و لا حدّ للجزية بل بحسب ما يراه الإمام) من مصلحه الحفاظ عليهم في النّظم 
الإسلامية دون إجحاف. 
(ولا تؤخذ من الصبيان و المجانين و البله و النساء) مهما يؤخذ من أولياءهم 
بحسابهم (و يجوز وعضها على رؤوسهم) أولئك الذين يؤخذ عنهم أو بحسابهم (و 
أراضيهم) أم سواها من أموالهم. 
(و لو أسلموا سقطت) و بدل عنها بضرائب إسلامية, و علَّها هي كما هي (و لو مات 
الذي بعد الحول أخذت من تركته) لأنه غارم للدولة الإسلامية (و يجوز أخذها من 
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ثمن المحرمات) بل لا يجوز لأن ثمنهما سحت في شرعتناء و أما مثل ثمن الخمر و 
الخزير و أجرة الزنا و ما أشبه. الربا و أ»ثالها. فهذه محرمة في الشريعة الكتابية ككل 
هذا الاقحروفاء فك تع لام أبداطفمي ل تعره اتغ ل فق خترسة انلهم :2 
لناء و تصديق لهم في تهمة البدعة فبها بما أختلق هلم على الله. و أما المحلّل في 
رفوع اونا فقن كرو تجا تاريما ادرو والكقه ارك إقزارباستمرا ويه الشل و 
كأن شرعتنا تتبعهم, فلا يحل لنا منهم _إذا إلا ما يحل لنا في شرعنا. 

(و مستحقها المجاهدون) فإنهم هم الذين قاتلوهم وحصلوا على أسراهم أو غلبوا 
عليهم. ثم وهم الذين يحافظون على نواميسهم وهم كافرون. 

(و ليس لهم إستئناف ببيعة و لا كنيسة في دار اللإسلام, و يجوز تجديدها) فلا 
يتوصعوأ فى جو الإسلام, و أكثر تقدير أن يظلوا على ما كانوا عليه من محال عبادتهم. 
(ولا يجوز أن يعلوا الذمي على بناء المسلمين) و هم عليهم أولاء عالون إذ «لّن 
عَكُل الله امسترية كل لوو شييات:[1911] و لاعلا بعلو ايفن 
عليه 

(و يقرما إتباعه مسلم على حاله) و إن هم محرموه في شرعتهم أو بدعة. 

(ولا يجوز أن يدخلوا المساجد) فيه نظر ظاهر إذ لا دليل عليه, إلا إذاكان فيه محظور 
آخرء فلا يمنعهم عنه كفرهم, بل قد يرحج سماحهم في دخولها تأليفاً لقلويهم 
إليالإسلام؛ و لكى يسمعوا دعوة الإسلام من منابعه. و القول: إنهم نجس و دخوله فى 
العتشا جك بحراة: إناغول لأنهه لوا ينخس كما تقدم و أن ذخال التحسن على 
جا ستهم لا شرع فبها إلا إذا دلسها أو إشعزمهاء ق رن :دكوله هو غين إوتخالهم لو 
كان اخراما إلا من بات النهق عن المذكرواليين لالدو لالهم لا متشكروه كما 
الول انهم عدي وا ينوكو قالغنا حقه إذ لادور تدرا هنا لتر كا رلته عن 
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المنكرء و هم لا يرونه منكراً فليعةف لهم ليقروا ببيان ثم يأتى دور النهى إذاً أصروا 
عليه. أو يقال: إنه حمل على ترك المنكر حين لا يعترفون به و لكنه إذا لم يكن فيه 
تنفير عن الارسلام. 
الثاني: من عدا هؤلاء الكفار يجب جهادهم و لا يقبل منه إلا الإسلام) كالملحد ين و 
المشركين, على تبيين يكون حجة عليهم بالغة و إلا فكيف يقاتلون, اللهم إلا دفاعاً 


المشركين. إن لم يكونوا ليستمعوا كلمة الحق. و هم فى إضلالهم للمستضعفين مسن 
المكلفين: مسلمين و سواهم: دفاعاً عن الحق المرام أمام الباطل العائد المصر الذي 
بعمل فتنة مطلقا حيث المفروض على كتلة الإسلام؛ أن يحملو الكفر إلى الإسلام 
بسلام عام و وئام. دون جدال (إِلّ بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» كما فى 
نص القرآن. 

ذلك. و أنى للمسلمين حتى الآن أن يجاهدوا هكذا و هم فى أنفسهم كما شراهم 
متفرقين أيادى سباء يجب عليهم أن يصلحوا أنفسهم و من ثم الآخرين: «قوا أنفسكم 
و أدليكم تأر * «عليكم أنفسكم لا يضدركم من ضل إذا اهتديتم» ]١١0:0[‏ مهما 
كان وابج الدعوة و الدعاية الإسلامية لا يرزول بتباطئهم عن تحقيقه. 

(ويقذا بقعا الأقنت بو الاأحة خطرا "لقوله مال «وناجا الدين «امفوا فتعارا 
الْذِينَ يَلونكُم مِنَ الكْثَارٍ وليّجدوا فيكم غِلظَة» [4:؟1]إِلَّا إذا كانوا أقب خطراً 
وأشد. و إلا فالأقرب يمنع الأبعد. فإن قتال الأبعد إإذ ‏ يفسح المجال للأقسرب 
فيتضاعفء و أما إذا قوتل الأقرب. و هو أقرب خطراً ‏ بغلظة سائدة, هنا ببمّد الأبعد 
منكمشاً عن خيال القتال لما يرى فيهم من قوة: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.. 


واخرون من دونهم لا تعلمونهم..». 
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(و انا اتفاريوؤ بعد العا من الأقاء أوسن انصية) عاض أوهاها [إلق الإننلدء ا كنا 
برام أن يُدعوا بحجة بالغة دام؛ه لا مرد لها (فإن إمتنعوا حل قتالهم, و يجوز المهادنة 
مع المصلحة بإذن الإمام) إذا أذن الإمام المعصوم فلا دور _إذاً 1 يجوز ولا يجوز و 
إن كان غيره فقد يجوز و قد لا يجوز قضية خطأاه قاصراً أو مقصراً إن تبيّن. 
«و يمضى ذمام آحاد المسلمين و إن كان عبداً لآحاد المشركين؛ و يرد من دخل 
بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل) ف إن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» [3: 2] 
إذا فإخارة المشركين طليقةها إستخاروا [نتقدانا ختتى مفو كلام لله قهم الذدين أيه 
كتلوق لاله لم يكزتر | لسعو اكلام الوا قد قوعاو| صندا عن بأسهد.: 
و أما مضيٌ ذمام آحاد المسلمين فهو إذاً لمن ليس في إمضاءه خطر عسليهم حسب 
المعلوم من قنادة القؤات الساحة قتخصيا آم بقتورئ صالحة: فإن إنضاء ذماء جا 
لهم دون تمييز, لبس إلا حرمة لذمة الإسلام, و أما إذا تخرم حرمته فلا. 
(والا تهور القرار اذ اكات الفد ولق الظعف هن المسلضة لأ لتضرق لتثال وميه 
إلى فئة) و ذلك فرار من الزحف, محرم كضابطة إلا ما في تركه كسر للمسلمينء إذ: 
ينا نا الذية عأمتوا ذا أقيثم لذي كرو رَحفًا قلا تُوَلُوهُمُ الآدبار؛ ومن 
ريك لاه مُتَحَرَفَا لقتال أو حيرا إلى فِئَةِ ققد باء بِعَضَبٍ مِنَ الله 

مَأُوئهُ جيم وبئس المصير» ]١2:8[‏ 

لقيو كوو الحوية النفن 115 كان العا دن اكد ل رتوو وكاتوا 
ضعفاً أم سواه. فلا بد في لقاء الكافرين من الحصول على تكتيكة الزحفء أو لأقل 
تقدير ألا يعرفوا ضعفهم عنهم فإنه تضعيف لساعد الإسلام. ففيما يرئ المسلمون ألا 
قِتل لهم بكفار فلا تصلح لهم محاربتهم, اللّهم إلا دفاعاً صالحاً قدر الإمكان أم و لا 
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دفاع أيضاً فيما كان ضره أكثر نم نفعه كما في العهد المكي لرسول الهدى يَيي. 
وهنا تفسير آية الضعف و الأضعاف: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
فعلى قدرالمستطاع, الحاصل بقدرالايمان الصامد غير الهامد. يجب إعمال القوة أمام 
أعداء الله. دون أي زحف فإنه زحف لكيان الإسلام, و رعاية الأهم في التلتيكات 
الحربية. هي ضروره إسلامية لا محيد عنهاء دون تخرصات و تهوسات ترئ أنها 
القلابيات واشجاعات. 
ذلك و «الآن» ليبس يعنى إلا بعد زمن تضاعفت قوة المسلمينء و إلا فكيف يفرض 
أولاً عشرة أضعاف ثم يخفف دون فصل إلى ضعف و ذلك ضعف في التشريع و جهالة. 
و بصورة عامة يجب على المسلمين المناضلين المقاتلين الصمود مام من يجاربهم 
قدر المقدور و المقدر أمامهم. فذن كانوا قلة و هم ثلة فأضعاف, و إلا فهو إلى ضعف 
دون أن ينقص منه شيء, و لأن المضاعفة العددية الكافرة يجب أن تكافح بمضاف 
العدد القوة لآية «ذلك بأنهم لا يفقهون» حتى ,يصرفوا قوات أكثر من الصنف أمام 
الكلمية: 
إذا فلا نسخ لعشرة أضعاف بالضعف حيث المجا لأت تختلف لهما وما بينهماء 
فالضعف هو الأصل و العشرة هي الأ:ثر و ما بينهما متوسطات حسب متوسطات 
الحالات والمجالات. 
(و يجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم) و ما أشبه من إلقاء آت 
لا تعرف املحارب عن سواه فأنها حرب أعمئء اللهم إلا ضرورة. كما (و لو تترسوا 
بالصغار و النساء أو المسلمين و لم يكن الفتح) أو الدفاع المفروض (إلا بقتهلم جاز) و 
لا سيما إاذ كان بموافقة المكلفين منهم دون إضطرار, و في غيرها أيضاً تقديماً للهم 
على أي مهم. 
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(ولا يقتل النساء -و إن عاونٌ إلا مع الضرورة) كالمعاونة القاتلة و الخطرة التى هي 
لا تزال إلا بقتال (و من أسلم في دار الحرب) مهما كان إستسلاماً (حقن دمه و ولده 
الصغار من السبي و ما له من الأخذ مما ينقل و يحور, و أما الأرضون فمن الغنائم) بل 
هي هنا منهم ليست الغنائم قضية إسلامهم, بل وغنيمة الأرض منهم تبعدهم عن 
إسلامهم (و لو أسلم العبد قبل مولاه و خرج ملك نفسه) بل و إن لم يخرجء قضية أن 
إسلامه أخرجه عن رقيته لمولاه الكافر. 
الثالث: البغاة: و هم كل من خرج على إمام عادل) معصوم, لا سواه, و لا سيما القائد 
الذي يتحكم على عدول آخرين فقهاء. و كأنه يرى نفسه الوحيد في ميادين القيادة 
الإسلامية دون شورئ صالحة مصلحة معهم. 
فذلك الإمام! نفسه إذاً من البغاة, فالإمام الواجب الاتباع هو المعصوم. أو الشورئ 
القيادية الإسلامية الصالحة في تغيّبٍ العصمة الطاهرة لغير المجتهدين. و إن كان 
عليهم -أيضاً ألا يجابهوا هذه القيادة الصالحة, إلا نقداض صالحاً لكي تصبح أصلح. 
(و يجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه على الكفاية إلا أن يرجعوا) أو بين لهم 
أخطاءهم و هم لا يرجعون. 

(و هم قسمان من له فئة. فيجهز على جريحهم: و يتبع مدبرهمء و يقتل أسيرهم) 
لأنهم قضية ظاهر إسلامهم و بغيهم على معرفتهم -هم أخطر من الكفار الرسميين. 

(و من لا فئة له. فلا يجهز على جريحهم, و لا يتبع مدبرهم, و لا يقتل أسيرهم, و لا 
يحل سبي ذراري الفريقين و لا نساءهم و لاأموالهم - 

الفصل الثالث: في قسمة الغنائم: 
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جميع ما يغتنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل و الرضخ ١!‏ و 
الأجر وما يصطفيه, ثم يخمس الباقيء و أربعة أخماس الباقية إن كان مما ينقل و يحو 
فللمقاتلة و من حضر القتال و إن لم يقاتلخاصة. للرجل سهم و للفارس) و سائر 
الك كُب (سهمان و لذي الأفراس) أو سائر المراكب (ثلاثة) للكل قدر فاعليته و قابليته 
عدلاً في لتقفسيم حسب مختلف الحالات والمجالات (وم من ولد بعد الحيازة قبل 
القشنمة أسهن لهو كذا من بلحتهم للقعؤلة: ولا تفضل أحذ على غيوه لشرفه أو شدة 
بلاءه. و يقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة, و لا يسهم لغير الخيل) و أمثال الخيل 
من السراع (و الإعتبار بكونه فارساً) أو أي راكب مثله (عند الحيازة, لا بدخول 
المعركة, و لا نصيب للأعراب و إن جاهدوا) بل لهم نصيب مما كسبوا كسائر ذوي 
السهام «و ما ربك بظلام للعبيد» و أنه لا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلاءه 
كما قاله رحمة الله. 
(و الأسارى من الاناث و الأطفال يُملكون بالسبي) إذ هم بين تلتيكات عدة: 
١‏ -أن يقتلوا بأسرهم عن أسرهم؟ و ذلك تهدير خطير إذ قد يسلمون! أو يُسجنوا فى 
سجون المسلمين؟ و ذلك تعطيل عن قواتهم. و حمل ثقيل على عاتق الإقصتاد 
الألامي دونما بديل! أو حرير لهم طليق في بلاد المسلمين؟ و ذلك إضرار أعمئ 
بالكتلة الاسلامية!. 
إذاً فيدخلوا في المدارس التربوية الداخلية المنزلية الإسلامية رجاءَ يقظتهم عن 
غفوتهم و غفلتهم بما يلمسون من العيشة السليمة الإسلامية. فيحررون إن أمنوا 
حسب الشروط المسرودة في النصوص الإسلامية و على من يملكونهم هكذا أن 


١-وهى‏ القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفارة و العيد و النساء. 
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يراعوهم فى عشرتهع كها براعون أهلبهين وكما فى النيئة القطعية دستوريا وعمليا. 
(و الذكور البالغون إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا) و 
لكنه قد لا يكون هنا فارق بين قبل و بعدء اللّهم إلا في خضو الحالة الحربية القائمة, 
فإن كان في أسرهم و إستعبادهم صالح لهم رجاء الإسلام أو الإستسلام و إلا فكلما 

لزافقاتك القوات التسعة ساس 

ثم عل الضابطة التكتيكية هي عدم أسر منهم قبل أن تضع الحرب أوزارها إطمأناً 

بالغلبة, و إلا رجع ذلك الأأسير قبل إبناعه و إلتماعه إلى أسر أكثرٌ للمسلمين إنتقاماًء و 


2 


قد قال الله تعالئ: مَِذا لقي الَّذِينَ كَقَروا نَضَربَ الرّقاب حَ إذا أَنَخَسُوهُم 
نَشُدُوا الوّئاق فَإمًا مَنَا بَعدُ وإمًا فداءً حَّ تَضَّعٌَ الحربُ أوزارها..» [59: ] اللهم 
إلا أن شد الوثاق هنا مشروط دون أصله. 

إذاً فهنا وثاق شد يد فى عزنا كونها قل ان تضع الحرب أوزارها وأوضارها فإن 
وثاقه غير شد يد و لا مديد. 

ثم إذا وجب أسرهم بعد وضع أوزارء فكيف يجب قتلهم و هو أضر بالكتلة المسلمة إن 
كان هناك ضررء بل قد يترحم عليهم أكثر مغبئّة الصد عن إنتقام أكثر. 

و من ثمّ من وجب قتهلم مطلقاً إذ لا يرجعون ِلآ ضرر (و يتخير الإمام بين ضرب 
أعناقهم و قطع أيدهم وأرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و يموتواء وإن خذوا 
بعد إنقضاء الحرب لم يجز قتلهم و يتخير الإمام بين المن و الفداء و الإسترقاق) بل لا 
فرق في وجوب الإسترقاق بين قبل و بعد إن صلح. و لا بين قتلهم بينهما إن لزم الأمر, 
ثم لافداء عن الرقية حين لا يؤمن على ضره. و حتى إذا أمن ضره و لكن يسرجئ 
لوقام عقيو لا قد نينا | 60إذا كا لجر نيترودو الققابظة القانية الإدائية 


هي إتباع الأصلح, و رعاية الخير و الشر و الأهم منهما في قتل أو أسر أو فداء. 
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تلك هى واجهة الجهاد و الدفاع تحقيقاً في مواردهماء و هى أحيانية مرحلية؛ و لكن 
الجماعة المسلمة عليها دائم الاستعداد و دائب الحالة الإرهابية أمام الكافرين على 
أية حال. حيث و أعدوا لهم ما إستعطتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقون في 
بيل الله يوف إليكم و أنتم لا تظلمون. و إن جنحوا للسّلمٍ فاجنج لها و توكل على 
لله إنه هو السميع العليم. و إن يريدوا خيانتك فإن حسبك الله هو الذي أيدك 
بنصره و بالمؤمنين» [21:8]. 
فواجب الاعداد لهم واقعياً إرهابياً هو على الجماعة المسلمة لزام على طول خط 
الحياة الإسلامية, في كافة الاجهيات مع أعداء الإسلام حتى يهابوهم بهذه الحالة 
الارهابية الدائمة ليسود الأمن الجماعة المسلمة بصورة دائمة, ثم إذا شذت هذه 
الحالة الوقائية إلى واقع الدفاع, فهم على أهبة حاضره أعدوها من ذي قبل؛ فالمسلون 
كلهم ما أمكن هم جنود متأهبين للدفاع عن حوزة الإسلام. 
ذلك. و إستثناء السباق في مواردها -كما في السنة عن الميسرء أصله آية الاعداد. 
فإنه لا يتيسر إلا بساق مع رفاقء و لا سيما إذا كان في الوسط شرط يحرّض على 
صالح السباق. 
(و أما الأرضون: فماكان حياً) و هي بيتن تحجير و عماره (فللمسلمين كافة)و لكنها 
طليقة في حقل الغنيمة بين موات و أحياء و عامرة (لا يختص بها الغانمون, و النظر 
فيها إلى الإمام) المعصوم, أو المنصوب من قبله خصوصاً أ عموما يراعي في تقسيم 
هذه الأراضي العدل السوي بين المحاويج (و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا 
ملكها على الخصوصء بل يصرف الإمام حاصلها في! لمصالح, و الموات وقت الفتح 
للإمام. لا يتصرف فيها إل بإذنه) و لكن ملك الإمامة لمصلحة القيادة الإسلامية دون 
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خصوص الإمام بشخصه. فضلاً عن نوابه مطلقاً 

(هذا حكم الأرض المغنومة, و أما أرض الصلح فلأربابهاء و لو باعها الامالك إنتقل ما 
علهيا من الجزية إلى رقبته, ولو أسلم سقط على أرضه أيضاء و لو شرطت الأْض 
المسلمين كانك كالمقتورية). 

(و أما أرض من أسلم عليها) مفتوحة عنوة (أهلها طوعاًء فلأربابها وليس عليهم سوى 
الزكاة مع الشرائط, و كل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طقسها من 
المتقبل إلى أربابها. 

فى التحجير و الإحياء و التعمير: 

(وكل من أحي أرضا مواتاً بإذن الذمام فهو أحق بها) قَدّر حاجته المتعودة من مواتها 
بإحياء لها و لكنه لا يمكلها رقبدً بل فقط هو أولى من غيره (و لوكان لها مالك) 
من ذي قبل فتركها و صح لمن يحبها (كان عليه طقسها له) و لكنه غريب إذ زالت 
أولويته بعد تركهاء اللّهم إلا إذا بق له فيها مال فله عيناً أو أجرة, (و إلا فللإمام) و 
كذلك الأمرء اللّهم إلا حق الامامة المعصومة من الموات المخياة (و مع غيبته فنهو 
أحق) بها أولوية كما قدمناها (و مع ظهوره له رفع يده و شرط التمليك بالإحياء أن لا 
يكون في يد مسلم) إلا يدا معطلة إياهاء فهي -إذاً-غاصبة (و لا حريماً لعامر, و لا 
مكنع 8ل ل تعدا و لاتصعرا ,و الاأخباء بالعاذة ا العادلة (و التهيديرا ذلك له 
يفيد التمليك بل الأولوية). 

ذلك نفلك القسحير و الالسياء :وا التطيرة لا ينيد أ هلها قدر العاجة الضالحة إلا 
الأولوية ما دامت الحاجة و الإشتغال بهاء وكل ذلك لقوله تعالئ: «و أن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ» [4:01] و ليست رقبة الأرض من سعي أن ساع إلارب 


العالمين إذ خلقها و قد ملكها عباده على أضواء مساعيهم بحاجاتهم: «وَ الْأَرْضَّ 
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عضّعها لِلْأنام» .]٠١:00[‏ <هُرَ الّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأرض جميعا..» [9:5] 
فما في الأرض و منها الأرض نفسها هي جميعاً مخلوقة لكم جميعاً فلا تزول هذه 
العييية الفالكة على اش هال اللهو إلا أولوية بجي أو اتحياء ا تمر 
5 و هنا قاعدتان إقتصاد يتان إثنتان تحلقان على الإقتصاد الإسلامي و سواه 
ككل هما: أصالة الإياحة, و أصالة الاشتراك في جميع الأشياء. ما لم بسع لها ساع 
خاص فيختصه به على ضوء العدالة. 

و الإقتصاد الإسلامي إختصاصى في وجهات الأعمال بحصائلها. و إشتراكي في 
يلق 1ه تعلق انتورنها نيه الاختصاض الطال:مى كل سن باو تارديه 
الإشتراك الغاشم, في كل شيء. فرضاً لإقتصاد عادل, ركنه الركين: «و أن ليس 
للإنسان إلا ما سعى». 

وَلأان «خلق لكم ما فى الآأرض جميعا» فليس إستثمارها و عمارها فوضى جاف 
تستغله أكلتها حين يُحرم منها آخرون, و هم شركاءهم في هذه العطية الربانية. 
فحذار حذار على أكلة الأرض و مصّاصي دماء الأبرياء. أن ليس كما يزعمون أو 
يَخيل البهم أن لهم أن يمتلكوا مد أغينكه وقدراتهم واناتياتهه من أرضن الله وسائر 
عباد الله لا أرض لهم و لا عرض إلا ما عرض عليهم من هؤلاء أو لم يعرض. 

و على الكتل و الدول الإسلامية رسم خطوط عادة في إقتسام الأرض و ما عليها. 
تكو بيه الفانلناك و( الفاعليات قدو الحاجات: يتقرو كناكو يريا 
لإنقسامات إقتصادية عاديةف مهما ثلث لهم الثالوث السالوس الفرعوني البلعمي 
القاروني. مساندة بين القوات المَلِكية و الإقتصادية و الحيل الشرعية! و الشريرة 
القلافة! 
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مستقيمة تقوم سواعد الكتلة المؤمنة حتى لا يبقى أي مسكين. 
فهنالك تجرف الثرات الغائلة الهائلة بجرافات الاقتصاديات العادلة الاسلامية, و 
يصبح المؤمنون اخوه كأسنان الأمشاط «و الله على ما تقول وكيل». 
الفصل الرابع: في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: 
قائمتان إثنتان جماعيتان تحافظان على حدود الله سلبياً نهياً عن المنكر و إيجابياً أمرا 
بالمعروف يتميز أصحابهما أنهم «الحافظون لحدود الله4, فهما المتكلفان لتصعيد 
الجو الإسلامى فى مصاعد الرقى و الكمال الذي يريده الله. 
هنا «المنكر ‏ و - المعروف» فى أيات و روايات» دون المحرم وا الوالعني؛ تأشمير 
عشير أن من المفروض في حقل الأ»ر و النهي كونهما ظاهرين معلومين في الجو 
الإسلامي و للنهى والعامون لا فحنسو نل وذ عانهافاعل الستكر نو قار لف المدرواف 
حين ينكر هو مع الآخرين ما يقترفه أو يعرف مع الآخرين ما يتركه. 
فحين يترك واجب أو يفعل محرم, لا دور بمجردهما للأمر و النهي. فعساهما لا 
يعلمان, ألا يستنكران إقتراف هذا المحرم و فعل هذا الواجب فكيف الأ»ر و النهى - 


م 


إذاً -؟ و لكن إذا كان المحرم منكراً في الجو الإإيماني و للمقترف, و الواجب معروفاً في 
الجو الإإيماني و لتاركهف و هما يختلفان جهاراً لحد يعرف ترك أو فعل. فهما إذاً 
عامدان عاندان» يستحقان أمراً أو نهياهما بعد الدعوة الصالحة إلى سبيل الله: «أدعٌ إلى 
سَبِيلٍ رَيَكَ باليكنة والمَوعِظَةِ الحَسَئَة» [10:1] «ولتَكُن مِنكم أَمّةٌ يَدعونَ إلى 
الخير ويَأمُرونَ بالمعروفٍ وينهون عن لكر وأولئكَ ه الفلحون» [0: ]٠١*‏ 

وهنا «يدعون إلى الخير» دعوة إلى كل خير و منه خير معرفة المعروف و المنكر 
بأبعادهماء دليل تقدمها على الأمر و النهي, كما مو 0 دليل كفائية الدعوة إلى 


الخيرتوقوظهما ليساب إةاً طق الأعبان اللهم إل فعل المعروف وشو المكر 
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بمعر و فتهما. 
فواجب ذلك التكوين الحفاظي على الأمة الاسلامية لحدود الله دعوة ثم و أ»را و نهياً 
في الوسط الإسلامى و هو كفائى, و في الوسط العالمي -علّة عيني إذ لا كفاية في 
دعوة «أمة4 من المسلمين لحمل ذلك العبءا لثقيل الثقيل؛ و التفصيل راجع إلى 
«الفرقان» على ضوء هذه الأة و أشباهها و إليكم هنا نماذج مختصرة: 
(وهما يجبان عقلاً) وشرعاً (على الكفاية) في تطبيق كل معروف و تكر كل منكر في 
اللأمة الإسلامية. فهى كفاية واسعة النطاق ما حصلت حتى الآن في التاريخ الإسلامي 
كما برا 
(بشروط أربعة) بل و تزيد عليها و تنقص منها (أن يعلم المعروف من المنكر) علماً 
مقنعاً أو على ضوء صالحة الدعوة إلى الخير. و أما أن يعلمهما فى الجو الإسلامي و هو 
غير مقتنع بهما فلا. 
(و أن يجوز تأثير الإنكار) بل لا يشترط جواز تأثير أبداًء لا في الأمر و لا في النهي: 
<وإذ قالت أمّدٌ مِنهُم 4 تَعظونَ توما آللّهُ مُهلِكُهُم أو مُعَزَيْبُم عَذايكا شَديدًا 
قالوا مَعَذْرَةٌ إلى رَبَكُم ولَعَلّهُم يتّقون» [/: ]١87‏ حيث يعذر ربنا هنا فقط الناهي 

عن المنكر على علمه بعدم التأثيرء أن طبق _إذاًواجب نهيه. سناداً إلى «معذرةً إلى 

ربكم و لعلهم يتقون» [4: ]١8‏ «معذرة» أن طبقنا واجبنا و إن لم يؤثر فى ذلك 
د مية لعي 10 اما اسفن تالف اقول و بالك 
يتقون »4 قضية أن الواقع هو أوسع من علمنا فقد يتقون و نحن نعلم أنهم لا يتقون 
ذا لفاك دكراء :مرا أواتذر» الال ] هنا حك الدغرة لكل ذاعية اؤتدراء 
قيمًا ات زو هنعل و الاغدر اه كيذ لد يوي أبدا #ااسحة عابيو :الكيلا ركون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» [5: 180] إذاً فلا يجوز ترك الأمر أو النهي أبداً و لو 


عا _ لل سس بحصي و ها / جج ١‏ 

غلما يعدم التآتير أو مز يد الحخة: فطلا عما عله مويق الغناك فكلة قانه. د إذا تقض 
لغابتهما. 
(وأن لا يظهر إمارة الإقلاع) عن ترك واجبه أو فعل محرمه. فحين ظهورها.ء أم و 
إحتمالها كما هو قضية الإيمان هما لا يجبان بل و لا يجوزان, و إنما هما فى جو 
العمد و العناد دونما توبة أو إقلاع. حيث الأمر يتضمن فعله بعد تركه, و النهى بقضتي 
تركه بعد فعله, و لا دور لهما إلا عند الإصرار و التكرار, أم طهور العناد المصر لأوّل 
7 
ثم القدر المعلوم وجوبه أمراً و نهياً هو حالة إقتراف المنكر و ترك المعروف. و أما 
السابق منهما فعما ينهى أو يؤمر فيهما؟ اللهم إلا توبة عما سلف و تركاً للتكراره ثم 
اللاحق غير المعلوم حاله معلوم: إلا المعلوم فهنا الأمر و النهى إنما يسدان عن 
الليحظون والتعا كن فياك و الشتاظة الغا هو مال التعد وق :و 1ن قن مههاكانا 
تركاً أو فعلاً ماضين أو يكونان مستقبلين. 
ذلك. إلا أن «تنسون أنفسكم» قد تعم خطر نسيانها الاستقبال إلى الحال, أن تذكر 
فنسك حين تأهر ثم تنساها حين يجب عليك أن تعمل فإنه نسيان في محظورين 
إثنين حيث يفشل المأمورين بالمعروف و المنهيين عن المنكر. 
و بعبارة أخرى نفسك أحرى ذكراً ممن سواكء فأما أن تنسى نفسك أو تنسى كذلك من 
سواك فذلك أمر و نهى محظورين في بعدينء أو تنسى نفسك و تذكر سواك أو تذكر 
نفسك و تنسى سواك, فمحظور بمراحله, فهنا مربع من الافساد و الإصلاح في حقل 
الأهر و النهي لا يصبح تماماً إلا فيما فيه إصلاحان إثنان. أو ذصلاح غيرك و عدم 
افا بك 


والمقت الكبير و سائر التنديد موجه في ذلك الحقل إلى من يفسد بأمره أو نهيهء أو 
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يجمد بهماء نفسه أو سواها أو كليهما. 
(و إنتفاء المفسدة) التى هي أهم من ترك المعروف و فعل المنكر, دون أصلها التى هي 
لزامها بطبيعة الحال, و كما قال لقمان لإبنه: و أمر بالمعروف و إنه عن المنكر و 
إصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [17:1] 
أجل. و الصبر على أية إصابة في سبيل الله هو من عزم الأمورء وعدمه فيها ليس إل 
من هضم الأمور. فلو أن مفسدة مّا منعت عن وجوب أو جواز الأمر و النهى لكسدا و 
فسدا عن بكرتهما و بقى الجو الإسلامي هدماناً خربا. 
و إذا تساوت المفسدتان فسماح دون فرض لأحدهماء إلا برجاحة أنهما جماعيان و 
المفسدة شخصية, و إذا تغلبت مفسدة الأمر و النهي على فعل الحرام و ترك الواجب 
حرماء رعاية للأهم على أية حالء نظراً إلى أبعادالأهمية في شرعة الإإسلام فردية و 
جماعية. 
ذلك و من شروط السماح لهما عدم تجاهر الآمر وا لناهي بترك ما يأمر به أو فعل ما 
ينهى عنه: «آتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم أفلا تعقلون» [: ؟؟] «يا 
أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مَقْتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» [؟: 0"] «و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عن إنأريد إِلَّا الإصلاح 
ما إستطعت و ما توفيق إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب» .]88:1١1[‏ 
و هنا من ملتقيات الأمر و النهي تقصيرآف حيث الأمر و النهي قدر الكفاية واجبان 
بشروطهما غير الحاصلة بإختيار, فيجبان كدصلء و يحرمان -أيضاًلفقدان الشروط 
_ يخير فهيما. 
ثم و في حالة عدم التجاهر بترك الواجب و فعل الحرام - أو و فيه يجب التأمر و 
التناهي و قد «كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون» [74:0] 
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بل إن واجب التناهي و التآمر طليق إذا إذا لم يقصد منهما تأثير لهماء تخصصاً عن 
آيات النهى أم تخيصاً لها. و هما يختصان بصالح التأثير في الآمرين و الناهين 
المتقابلين. 
ولا دور لتآمر أو تناه إلا فيما يعلم من معروف متروك أو منكر مفعول. فاخطوة هى 
جو إختلاف الفعل و الترك فيهما أن يأمر كل بواجب هو فاعله, ثم يؤمر بما هو تاركه, 

و الخطوة الثانية هي مما ثلتهما شرط إمكانية التأثير و الحجة. 
ففى حقل الأمر و النهي ليس التآمر و التناهى إلا خطوة ثانية جماعية هي واجب 
الجماعة امود 
ذلك. ففيما يطبق الآمر ما يأمر به و يترك ما ينهى عنه يجب عليه الأمر و النهي بسائر 
شروطهماء و فيما لا يفعل ما عليه متجاهراً حرما عليه و يجبان بتحصيل شروطهما. و 
في غير التجاهر, عليه التامر و التناهيف إذ ليس دورهما إِلّا في ترك بعض الواجب 
عليه و فعل بعض المحرم عليه و لا سيما في إختلاف الواجبين و المحرمينء و أما 
حال تواقفهما فواجب من ناحية و محرم من أخرى. 
ذلك. و قد يقال إن واجب التآمر و التناهي لا يتنافيان الآيات المندده بأمر غير مؤتمر 
ل ل 
ترك الحرام المفعول. مساعدة جماهيرية في تحقيق الواجبات و ترك المحرمات, فلو 
أن تاركاً لمعروف يأمر تاركاً غيره و الثاني يأمر الأول, كان ذلك جواً صالحاً للتأنيب. 
وسطأ بين الأمرين في الوسط الاإسلامي. فعلاً لهما بشروطهما و تركا بين الوسط 
الإلتي. 
ذلك. فلا يحرم الأمر و النهي ‏ إذاً ‏ إلا فيما يؤثران عكس المرام؛ أم ليسا ليؤثروا 
«أفلا تعقلون» و أما فيما يؤثران فواجبان كحقل التآمر و التناهي, إذاً فهندسة الأ»ر و 
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النهى هي ذات أضلاع ثلاثة, ليس المحرم منهما إلا للآمر التارك و الناهي الفاعل دون 
جو التآمر. حيث يفسد ولا يصلح. و أما إذا لا يصلح و لا يفسد فلا واجب و لا محرم» 
إن كان. 
ذلك «و تنسون أنفسكم» قد لا يشمل حق التآمر و التناهي, إذ هو ذكر للطرفين, 
اللهم إلا الصامد في تخلفه على جهره. و كذلك ١ل‏ تقولون ما لا تعفلون» قد يعنى 
لستم لتفعلوا ما تقولون أما أنكم لا تفعلون بالفعل و لكن قد تفعلون بالتآمر التقاول فلا 
محظورء. و هكذا الأمر في «و ما أريد أن أخلفكم إلى ما أنباكم عله»4 حيث 
شرطت إرادة المخالفة في النهي عما يقترفه. و لكنه إإذ أراد النهي المؤثرب و إن كان 
فالمانع -إذاً من الأمر و النهى ليس إلا نسيان النفس ترك ما يقول و مخالفته, لحد 
يصدق القول «أفلا تعقلون» مهما كان الأوجب هو فعل ما يأ»ر و ترك النهى عنه. و 
هذا هو المعنى من «إنما يأمر بالمعروف الفاعل لما يأمر به و ينهى عن المنكر التارك 
لما ينهى عنه» و أقله من هو في سبيل فعل المعروف و ترك المنكر. 
فخلق جو الأمر و النهى الصالحين فرض أوَّل للعدولء ثم لمن هو فاعل لما يأمر 
وتارك لما ينهى, ثم لمن قد يفعل أو يترك بالتامر و التناهي ما يأمر أو ينهى, و من ثم لا 
و لامر و النهى المعاكسان في الشاثيرا. 
(و المعروف قسمان: واجب و ندب فالأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب) و 
لكن آيات الأمر ورواياته تعنى واجب المعروفء و لالم يتحمل أمراًبل هو إرشاد أو 
التماس ؤُدي إيماني (و أما المنكر فكله قبيح فالنهى عنه واجب -و ينكر أولاً بالقلب) 
قضية الإيمان, و إلا فكيف ينكر بلسانه و عمله وهو غير مستنكر بقلبه. فذلك الإنكار 


-إذاً -هو الذي قتضيه الإيمان نهي أم له ينه. (ثم باللسان) بالتى هي أحسن (ثم باليد) 
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إن لم ينفع إنكار اللسان (و لو إفتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام) إِلَّا إذا يفلت 
دور النهي الصارم المفروضء اللهم إلا إذا إستأذن في مثله. ثم و ليس إذنه إلا في 
معاركات ذات جنبات, و أما المنكر الذي يجب النهى عنه على أية حال فلاء لا سيما و 
أن انتظار الإذن إنتحار لواجب النهي. حيث يفوت أو ويبوء إلى أفسد من جرحه؛ و 
على أية حال لا بد من معرفة آلمصالح و المفاسد في أدوار الأمر و النهيء و ليس 
واخنيا الاذن أحينانا الاتحقيها ذلك المسرفة 
ذلك في الأوامر و النواهي الفردية, و أما الجماعية فإن أمرهما راجع إلى القيادة 
الصالحة الإسلامية إن كانت, و إلا فرعاية الإصلح بتعقل و شورى صالحة. هي 
ملفروفة على المقلسة: 
ذلك فالأمر و النهي إما أن يحملا إفساداً للمأمور و النهى أو تجميداً. فهو خلاف القصد 
منهماء كما هو خلاف العقل, فهما إذاً منهيان و فيهما المقت الكبير. 
أو لا يحملانهما مطلقاً بل فيهما تأثير. لا سيما في التآمر و التناهي, فهنا قد يكونان 
واجبين مطلقاً كالعادل الطليق الآمر أو الناهي, ثم بعده من يفعل بما يأمر به أو يترك ما 
بنهى عنه. ثم هو مسؤول في ما يتركه أو يقترفه. و من ثم أن يأمر بما يقترفه أو بنهى 
عمأ يتركه. فقد جمع بين المفروض و المرفوضء فرضاً إِذ يؤثر و رفضا إذ ترك ما أمر 
به أو فعل ما نهى عنه, اللهم إلا في سبيل الإهتداء و هو نزام التأمر و التناهي الصالحين 
فلا بد في اجلو الإسلامي من الأمر و النهى ما أثر أو لم يجمد. و أما إذا أفسد أو أجمد 
فلا 
كما لا بد في رعايتهما لذلك الترتيب الرتيب ١-كون‏ الأهر و الناهي عادلاً مطلقاً -١‏ 
أو عادلاً فيما يأمر أو ينهي. ٠-أو‏ غير متجاهر بترك المأمور به و فعل امنهي عنه, 5 


أو يكون مع المأمور والمنهي على سواء حيث ,يصدق التآمر و التناهي, ثم لا يجوز و 
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لاسيما إذا انعكس أمر تأثيرهماء «أفلا تعقلون» <كبر مقتاً عند الله ن تقولوا ما لا 
تفعلون»!. 

(و الحدود لا يقيمها إلا بأمره) وهو الإمام المعصوم ليس إلا و قد جربنا غيره في 
إجراء الحدود الإسلامية فوجدناه فاشلاً أصبح ضره أكثر من نفعه. في تخلفات عن 
أحكام القضاء و الحدود إلى غير حدود. و الله على ما نقول وكيل. 

ذلك. و لكن هذه التجربة المرة التي مرت مع الزمن ليست لتمنع واجب إجراء الحدود. 
المفروض على الجماعة المسلمة, كالأمر و النهى الواجبين عليهم شرط تحقيق 
شروطهماء فإجراء الحدود واجب كأصل رعايةٌ لشروطء و محرم هو أغلظ من تركه 
على من لا يراعي شروطه. 

(و يجوز للرجل إقامة الحد على عبده و ولده و زوجته إلا أمن الضرر) شرط أن يكون 
فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى. و إلا فكيف؟ ثم الآهل لإقامتها. لا يختص سماحة بهذه 
الثلاثة. فلا مدخل إذاًلها في ذلك السما- اللّهم إلا أمر و نهي بشروطهماء و لكنهما 
لا تشترط فيهما تلك الفقاهة مطلقاًء فلا نجد لها مورداً صالحاً لاجراء الحدود وعدم 
إطراءها: 

أجل قد يجوز ما دون الحد من تعزير و سواه شرط المصلحة التامة. على ولده و و 
زجته أو زوجها و سواهماء وكما يفعل المعلومون المؤدبون مع تلاميذهم. وكما 
العكس وارد بشروط الأصل ولاية جماهيرية. 

(و للفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن) من الأعداء المسيطرين على الجماعة 
المسلمة, و الأمن من أنفسهم و من يساعد ونهم من تخلف عن الحدود الإسلامية في 
إجراء الحدود كما لمحنا إليه. إذاً (و يجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى و 


الحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا) و منه شروطها الرئيسية تبئى الكتاب 
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اسالة البنة اسامقيا .على تشنا ززم و لامهااق انيه المسائل الشرعية عن 
الأخص السياسية القيادية منهاء إذ هم «أمرهم شورئ بينهم» كما فصلناه في 
الفرقاةة 
(والاودوة الحكه يدهب أكل الغلاق امظلها لأ أمل الخلاف الما ها راق 
كنات الله فاويهت :نيما خالق مذ مقا فإنا اننا أن تخد مت الفا يكنات الله الليهيي 
إلا حكم التقية النقية (فإن إضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلاً) و ما أشبه كالزنا و اللواط 
وا اف كله 
(و يجوز الولاية من قبل العادل, و لو ألزمه وجبت) بل و لو لزمت وجب عرض حاله 
عليه ليللزمه عليه. فإن الولاية في تولي أمور المسلمين هي مما لا محيد عنها. 

(و بحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأ»ر بالمعروف و النهى عن المنكر) و حتى 
إذا علم تمكنه منهما قد تحرم عليه هذه الولاية مثل ما إذا كانت و جاهة لهذه السلطة 
الظالمة, فغطايه على ظلمها و تخلفاتها حيث تضر المسلمين و تكسر ساعده و 
5 

فلا بد إذاً في تقثّل هذه الولاية الظالمه من غربلة المفاسد و المصالح في حقولها 
الفردية و الجماعية, و إنتخاب الأهم على ضوء الشريعة الربانية. دون هوسات و 
همسات.. 

(و لوأكره بدونه جاز) و هكذا الأمرء أن رعاية الأهم شريعة دائبة للمكلين. 

(و يتجتهد في إنفاذ الحكم بالحق) قدر اللإمكان. مكرهاً في محله و سواه في محله. و 
ذلك الإجتهاد هو بين تقليدي و سواه. اللهم إلا في الأحكام التنى لزامها رسمية 
الأفياسظلنا ونهراء 

الإقتصاديات الاسلامية: 


تبيضرة الفقهاء / ج ١ب‏ ب ب ب 9١‏ 
(كتاب المتاجر: و فيه فصول) نقدم هنا فصلاً فاصلاً بين المتاجر الرأسمالية اليمينية, و 
الإشتراكية اليسارية. هو آيات بينات تبين ضوابط الإقتصاد الصالح في الأوساط 
الأناقية السابة 
فى القرآن واحدة و ثلاثون مرة يقضى على الباطلء و صريح بعض منها باطل 
الإقتصاد: «ولا تأكلوا أمؤلكم بَينَكُم بالبنطِل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
ميقا مِن أمؤل النّاس بالإثم وآنمٌّ تَعلّمون» [188:1]-«ينابا الّذِينَ ءامَنوا لا 
تأكُلوا أَمولكُم بَِنَكُم بالبنطل إلا أن تكون يجنرَةٌ عَن تراض مِنكُم ولا تقثلوا 
َنفْسَكُم إن الله كان بكم رَحوا4 [:14]. 
فشرعة القران تعارض «الباطل4 في كافة الحقول الحيوية, و في الإقتصاد العام على 
أية حال و دونما إستثناء. فإنه من القضايا التى قياساتها معهاء و من فروعها الربا: و 
حَرَّم الرّبا [170:8؟] حاصرةٌ كافة الحصائل بصالح المساعي: «و أن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» ناظة إلى القابليات و الفاعليات غير الكافية للحصول على 
بغية الحياة. فمن ببت المال, مراعية كافة الموازين العادلة في التعديلات الإقتصادية 
دونما إستثناء. 
والباطل محرم في شرعة القرآن أياكان و أيان. و هو الزائل اللأشي غفلياً و عرفياء و 
اللي الصالح شرعياًكالمحرم تصرفاً مثل الخمر و الميسر و ما أشبه. 
ثم هو محرم فيهما أكلاً و إيكالاً أصلاًو فرعا فرداً و تماد على آية حال. 
فشريعتنا هي شريعة السعي الصالح في كل حقول الحياة و الكدح إلى الله: ويا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه» [ ع] 
ذلك. و هنالك موازنات إقتصادية إسلامية سليمة في كافة حقولها كما نشير إليها بما 


بتانس هذا العم 
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ففي التوازن الإسلامى فوامات عقلية -علمية - ثقافية - تربوية - خلقية ‏ صحية - 
دينية - فنية - زراعية -صناعية -إستيرادية ‏ سياسية ‏ قضائية, و عسكرية أما هيه 
من توازنات حيوية بكافة حقولهاء وكما نجد كافة التوازنات في كافة الاإسلاميات من 
الطهارة إلى الديات, و ذلك لمن ألقى السمع و هو شهيد. 
إذاً فالموازنات العادلة الإسلامية في حقل الإقتصاد و في سواه مما يجب على الكتلة 
المؤمنة, و حيث الميزان هو الأصل الأول من أصول الإسلام على أأية حال. 
ذلك. و للإقتصاد الإسلامى السامي مر لعل امول 
الفصل الأول التجارة: 

و هي لا تعني - فقط - البيع إذ قوبلت به أحياناً «رجال لا تليهم تجارة و لا بيع عن 
ذكر الله» [ع*: /ا"] و إنما هو من أهم و أصدق مصاديق التجارة, فقد تعم كافة 
العاملاث الاقتضاد: إحازة وشركة ومضارية ومرارعة وتناقاك اساسةميك 
تعاملات مالية, فإنها لغوياً ‏ أيضاً ‏ هي التصرف في رأس المال. عملاً أو مالا و ما 
أشبه ‏ طلبا لربح. ولكنها قد تعمم ما لا ربح فيه أم وفيه خسار على هامش التجارة 
المقصودة, فمنها ؤِيَرْجُوَنِ تِارَةَ لَنْ تَبُورَ 4 [19:0] و أخرى «تَجَارَةَ تَخْشَّوْنَ 
كسادها»ه [1: ]أو «ما رِبحْتَ تجار تيم» [1: ]١6‏ فهي في مثلث أضلاعها تجارة 
مهما خلفت خسارة أو هى دون ربح. 

ذلك. و «أوفوا بالعٌقودٍ» ]١:0[‏ تحلّق على كل تجارة أو سواهاء من عقود فطرية, 
عقلية. شرعية, دونما إستثناء, اللّهم إلا التي لا يعقدها شرعة الله. 

وهى (قد نجب إذا لم يكن للإنسان معيشة) ضرورية (سواها) و كانت مباحة (و قد 
فحت ذا را الفوسعة على عتتالة ار لترورة القيفة ارين قد هلين فر انهلة اد 


توسعة فمستحبة (و قد تكره كالمحتكر) بل هنا تحرم قضية حرمة الإحتكارء اللّهم إلا 
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أن يعنى إحتكار حصائل التجارة الصالحة, إدخاراً لنفسه دون مبررء و دون إكتناز 
محرم و ما أشبه من إدخارات مرجوحة كأصلء مهما كانت محرمة قضية الحاجات 
الضرورية. 

(و قد تباح بأن لا يحتاج أليها و لا ضرر في فعلها) بل هي أيضاً مستحبة توسعة له و 
لآخرينء أم واجبة كما بيناه (و قد تحرم إذا كانت في محرم) مطلقاً (و هي أصناف: 
الأول يخم التكسب يبيغ الأغيان التجسيه كالغمر و كل :مسكر) إلاما قنه يسكتر 
بكيفية له خاصة و ليس في الأصل من المسكر( "١‏ (و الفقاع) فإنه خمر إستصغره 
الناس, و هذه الثلاثة طاهرة كما قدمناه (و الميتة و الدم) النجسين لا مطلقاً (و الكلب 
إلا كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع, والدهن النجس لإستصباح به تحت 
السماء) بل و لسائر الإنتفاعات المحللة, بل و يحرم ما حرمه رحمه الله إذا كان 
المقصود المنافع المحرمة, أم هي المتعودة و إن تقصد. و أما المحللة المقصودة و لا 
سيما المبينة أو المشترطة, مع الأمن على حفاظ الشرظء فلا ضير في التكسب بها 
فيها, كمن يبيع العذرة للتسميد و ما أشبه لما أشبه. 

ذلك. و آيات التحريم في ذلك الحقل إنما محرم أكلها أو شربها أو ما يقدمه لأحدهما 
فإنها هي المنافع المتقصدة منها دون مثل الصبغ بالدم أو التسميد بالعذرة, أو التنظيف 
عن جرائيم ببعض المسكرات كالسبي رتو و ما أشبه. ثم و ليس التحريم في هذه و ما 
أشبه إل لعدم منفعة محللة أو حر متهاء و لا حرمة طليقة إل في أكل أو شرب أو عبادة. 
ثم لا دليل على سواها من الانتفاعات و لا سيما العقلانية. بل و مثل «و الأرض 
وضعها للأنام» و <هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» يرسل الحلية إلى أي 


-١‏ كالعنب الكثير مع الرمق و النوم امام الشمس لبعض الناس حيث قد تسكر هذه الكيفية. 
اللهم إلا أن يباع لهذه الغاية فقد تحرم الغاية. 
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كان و أيان إلا ما خرج بقاطع البرهان «فبأي آلاء ربكنا تكذبان»؟. 


فمثل الدم النجس الذي عليه اليوم الحياة الإنسانية, كيف يحرم بيعه زرقا لقليل الدم, 


ِ 


و كذلك الخمر حيث يصنع بها طين يسد خللاً أو لتحول خلاً وما أشبه من حل, 
فكيف تحرم تجارته و فيها أمثال هذه المنافع المحللة, مهما لم تكن من ذي قبل و هي 
مستجدة؟ أو مثل العذرة التى هي من السحت في رواية, قضية عدم المنفعة, ثم «لا 
بأس ببيع العذرة» في أخرى لوجودهاء كل ذلك دليل على أصلين في حقول 
الحرمة, و الموضوعات مستجدة على طول الخط مع أن الأحكام ثابتة. 

و أما «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فلا تعني إلا حرمة ثمنه في حقل حسرمته, لا 
حرمة ثمنه مطلقاً و إن كان حلاً فيما يرام. 

ذلك. فأمثال المذكورات المستجدة من المنافع المحللة لا بأس ببيعها لها مثل الكلاب 
الشرطية و العاملة و المفتشة أجساد و سواها.ء التي ليست لحائط أو بستان أو صيد. بل 
و أهم منها فائدة وعائدة. 

(الثانى: يحرم التكسب بالالات المحرمة كالعود و المزمر و الأصنام و الصّلبان وآلات 
القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر) ما يقصد منه محرم, لاكما يباع لغير المحرم 
بإطمثنان مثل الأصنام للموحدين و الصّلبان للمسلمين حيث يعاملونها معاملة 
الايمان. 

(الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء 
الدين) بل مطلق بيعه لمن يستعمله ظلماً و إن كان من المسلمين, ثم لا يحرم ببعه لمن 
لا يستعمله ظلماً و إن كان من الكافرين. بل قد يرجح إذا كان هنا تقاتل بين أعداء 
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الدين أن يقتل بعضهم البعض بسلاح المسلمين(17). 
(و المساكن للمحرمات و الحمولة لها) أو تَعْلّم قصد المحرمات منها (و بيع العنب 
ليعمل خمراً) بل و لمن يعمله خمراً فإنه محرمء دون أن يباع ليعمل به خمر ولكنه لا 
فبيع العنب لمن تعلم أو تظن أنه يعلمه خمراً تعاون على الاثم و منه الخمر كأكبره: وو 
لآ اتعاونوا عل الاض و الفذوان 6 [1:0]ق الاثم هريما سيط فين السدرات 
المفروض فضلاً عما يدفع إلى المحرم, كما و هو شفاعة سيئة: «و من يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها» [؟: 80]. 


تعدعا ون عن الاقم أو أند الات واله كفل مو ذلك الفضيان أن كأوموووايةجلة اذا 
00 
محر مه 


(و الخشب ليعمل صنماًء و يكره ببعهما على من يعمل ذلك من غير شرط) بل يحرم 


١‏ - و تشهد للحل إذاً رواية الحضرمي قال: ادخلنا على أبي , عبدالله ملة فقال له حكم السرّاج م 
تقول فيمن يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: أنتم بمنزلة أصحاب رسول الل يي أ انتم 
في هدنة» فإذا كانت ت المباينة حرم عليكم أن ؛ تحملوا إليهم السلاح و السروج) (الكافي 0: ؟١١)‏ و 
روايته الأخرى 'قال» قلت لآى سعد أطلضك اللاإتى كتف أما ل السلاح إلى أهل , الشام فأبيعه 
منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى إلى أعداء الله فقال: إحمل إليهم 
و بعهم فإن :لل يدقع بو عدون وعدوكم - يعنى الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى 
عناو تا نيلها تمععيتون ناغليكا فهر مش لكل (المصوز .)١ ١76‏ 


1 - كرواية كهمش عن أبى عبدالله مجه . هو ذأ تحبء 0 باعل اتة بم سو 
(الكافي 0: 002 0 | عبدالله مقْةٍ أسأله عن رجا ل لهكرم يبيع العنب 
ممن , يعلم أنه يجعله خمراً أ و سكراً. فقال إما باعه حلالاً فى الإبان الذى يحل , شربه و أكله فلا 
بأس ببيعه) (المصدر). 
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كما تقده7١)‏ 
(الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به) إل لما يتنفع به مشتر و سواه و إن لم يكن 
إنتفاعاً متعوداً للعموم. حيث ان من المدارفي صحة المعاملة هو صحة الإنتفاع 
المحبور غير المحظور, و إمكانيته. مقصوداً للعموم و غير مقصود., ما ينتفع به المشترى 
يِذ كالتوتوع اثرية كاننز دور اونا بعتو #العرض وز المالؤخف والطافي ١)‏ 


إذا يُنفع بها أو ينتفع المشتري (و لا بأس ببيع السباع) فلا فرق ببن السباع و بينها في 
الحلية و الحرمة: إِلّا وجود المنافع المحللة و عدمهاء فلالا ينتفع به المشترى ليس إل 
باطلاً لا يجوز بيعه لأنه أكل أو إيكال بالباطل و هما ممنوعان كضابطة ثابتة قرآنية. 


سََ 


(الخامس: يجزم التكسب بما يحرم عمله كعمل الصور المجسمة) ولكنه حل إلا إذا 


كان لأجل العبادة كما فى الحقول الشركية, أو مشرفاً علبها كالبداية الإسلامية حيث 
البقايا من الحالة الشركية كانت قائمة2"7. و أما في الحقول الموحدة فلاء و كما كان 


خا تقرف اتكاقنة الو أذ داعم رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لاء (المصدر 
ع؟؟) كماو تعارض ض الروايات المحرمة لبيع العنب ممن , يعمله خمراً و المرجع هو القرآن. 


-٠‏ فمأ بروى أنه «نهى عن تزويق البيوت» قلت: و ما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل» 
(الكافي ع: 058) إنه و ما أشبه محصول على الجو المختلط: أو البداية الشركية كما كان 
لمسلمو١‏ الأولوة: فتصاوير الحيوان و الإنسان هى بين محرمة ة فى محالها المحرمة؛ أ 
مرجوحة. في مظاء ن الإحترام كعابديهاء أق مياحة بل وراسيةة فى السلطة التوحيدية كما كانتت 
لسليمان اق 1 

رم 1 , صحيحة الحلبي عن أب عبد الله ١ا‏ لية: «ربما قمت أصلى و بين يدي 
الوسادة فيها تمائيل طير فجعلت عليها ا (الوسائل رقم" “من مكان المصلى) و رواية على 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن الخاتم فيه تقش تمائيل سبع أو طيراً يصلى فيه؟ قال لا 
باس (المخصال .)07:١‏ 

أقول: لا بأس هنا للخالة التوتحيد يق .و بجغلت عليها ثوباء قضية الخلوضن فى الصلاة فإنّ مواجهة 
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الجن المؤمن من قبل سليمانء ؤيَعمَلونَ لَهُ ما يَشاءُ من تحدريب وقنثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيلثك إعمّلوا ءال داووة شكرًا وقليل من عِبادِى الشّكور» 
انا ] و امكل لمات لقويا هو تياتها الخواة بوالاسنا جوعان فانتهنا 
الأشجار و العمار وما أشبه. و لا بصح تحويل المصداق الأمثل إلى غيره الأقل إلا 
نسخاً لا يتحمله القرآن بحديث. و هنا «إعملوا.. شكرأ» تأمر سليمان و من معه أن 
بشكروا الله على تلك المحنة الربانية و منها عمل التماثيل لهم. فهل هي بعد 
محرم مشكورو قد شاءها سليمان النبى فيما كان يشاء؟. 
ذلك. و إنما تحرم هذه التماثيل لعبادة: (إذ قال لأبيه ما هذه القاثيل التي أنتم ها 
عاكفون» :5١[‏ ؟0]. 
وقد يعنى من مغلظ الحرمة فى التصوير تصوير الأصنام و ما أشبه فى حقل عبادة غير 
1): ْ ْ 


2 ما 2 
الإنسان 0 مفضلا عن غيره؛ كما ان «نهى» هو فى جو الخلط شركيا. 


-١‏ فما ورد فى حرمة عمل التصاوير مجسمة و سواها محمولة على غير الحرمة أو فيما تعبد و 
ذا أفييه كما ورد انه هر أن يقل ى فيها الروح تعجيزا أو تعذيباء كما في الفتح الباري 0: 1١‏ عن 
البخاري بسند عن ابن عباس إذ أناه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان أنما معيشتى فى صنعة يدي 
و إنى أصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن نات لا ادنك الأ نا ةفق رسرل اله 2117 تفده 
يقول: «من صور صورة فإن الله معدنه تحت يبعح فيها الروح و ليس بنافخ أبدأء فربا الرجل ربوة 
شديدة و أصفر وجهه. فقال: و يحك أن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه 
روح» وفيه 008:17 بسند عن مس ابالة كرامج سيروق الى دار لا لعي قر 7 ى صَغته 
تماثيل فقال: سمعت عبدالله قال سمعت النبى 206 يقول: رإن ايد الناتن را 
القصورؤ3 أقرل: ولكن ؛ الذي يختلق مثل هذا الحد ب يث على عناية تحريم التصوير وفطلا هبو 
نفسه من أشد الثاب ى عذاباً إذ يخالف نصوصاً فى القرآن ؛ حيث تحلله! ثم و لوكان ؛ محرماً لم يكن 


ا 490000ذ1ذ1ذ 1 1 1 1 1 1 مم 0 
ثم و من الضوابط القرآنية الثوابت أن ما فيه و إن كان نقلاً عن سائر الشرائع الإلاهية, 
هو محكّم في مرعقا: إلا اح تحط لقر انو شبل اللماتا سو تو مر طةاتوراتيةد 
لم ينسخه القرآنء إلا تحليلاً كما هناء و ليست الروايات بالتي تستطيع أن تنسخ القرآن 


2 


(و الغناء في غير العرس بالحق) ولكنه إذا كان لهواً فمحرم مطلقاً أم لا فهو حل مطلقاًء 
ولؤناع ها هنايواة كام مو اماه اللعتاكوو الفريرء اقبت تمت لبو العناءة ولا 
لنحرم غير لهوه في غير العرس, و آيات حظر اللهو مطلقاً نستغرقة مطلقاً غناء و غير 
غناء. حالاً أو مالا عملاً أو لفظاً أو قالاً على أية حالء فاللهو محرم مطلقاً في قال أو 


من أشد المعاصى حتى يكون صاحبه أشد الناس عذاباً عند الله. 

و فى فتح الباري ؟١:‏ /ا5ث مه ن حديث علي نيه فيما أخرجه أحمد أن النبي ييه قال: أبكم 
ينطلق إلى المدينة فلا بدع بها ونا الأكسوون لاهن ره إلا لطخها» و فيه رم ن عاد إلى صنعة شىء 
من هذا فقد كفر يما أنزل على محمد يي وعن انق إن أصحات هذه الضورة يعدي 

و فيه (30) بسند عن عمر إن رسول الله يَيَيَُوُّ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة» يقال لهم: احيوا ما خلقتم؛ و بسند عن عائشة ئشة إن النبي َي لم يترك في بيته شيئاً فيه 
تصاوير إلا نقضه و فيه (4 6 إن أيا زرعة قال: دخلت مع أ أبى هريرة اي 
اعاذفا فيو بصيود نفقال: سمعت رسول الله يي يقول: رمن الدونية ذهب يخلق كخلقى 
فليخلقوا حبّة و ليخلقوا ذرة ثم دعا بتورين من ماء فغسل ديه حتى بلغ إبطه فقلت: ا أباهرية 


شىء سمعته من رسول الله يي قال: منتهى الحِلَّيّة و فيه )21١١(‏ عن عائشة شة قدم رسول الله ل 


من سفره و قد سَترتُ بقرام لي على سَهوة لي فيها تمائيل فلما رآه رسول الله يَإيْةٌ هتكه و قال: 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين د يضاهون بخلق الل قالت: فجعلناه و سادة أو سادتين» و فيه 
(21) عن عائشة ع م لق اناتسا فقام النبى 146 بالباب فلم يدخل ٠‏ فقلت: أتو 

إلى الله مما أذثيت:» قال: ما هذه التُمرقة؟ قلت: لنجلس عليها و نتوسّد بهاء قال: إن ا هذه 
الصور يقومون يوم القيامة؛ ييقال لهم: أحيوا ما خلقتم و إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورء و 
فيه (010) أنه ييه لعن فيمن لعنه ‏ المصوره و فيه (016) أنه يَةُ قال: من صور صورة فى 
الدنيا كلّف بوم القيامة أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ. ١‏ 
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مال أو حال أو فعالف و هو الذي يلهى عن ذكر الله أو يلهى عن واجبات الحياة, فما 
تأكدت أنه لهو فمحرم على أية حالء و يقابله غير اللهو فهو حلال على أية حال و 
العرةة قن لهو واسوافتردة فى جرمظه واسيواةفهوت إذا خلال ديت الحرقة تحتاج 
إلى تأكدها و هو هنا منفى. 

(و هجاء المؤمنين) بل و غيرهم الذين لا يستحقون هجاء. أو هم يبتعدون عن 
الإسلام بهجاءهم. وى وَيْلَُ لِكُلَ هُمَرَةِ لمرَة.»> [؟١1: ]١‏ تعييباً و إغتيابا و هكذا 
الإيات الناهيظ عن الكذب و الفرية و الإيذاء وكل إصابة بسوء دونما حق يُحقه. 
(و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض) دون أن يسمح لغير الأهلين لنقضها أن 
يطالعوها و هم مستضعفون. فإنه من لهو الحديث: «و من الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله..> [701 ع] إذاً فكيف يعامل بما يضل؟ 

لا و ا 0 اللهم إلا إذا كان 
لإيطالها من الخراصين -دون وسلية آخرى كالقرآن ‏ 5«ما جثتم به البّحرُ إن الله 
سَيِْطِلُهُ إن الله لا يُصلح عَمَلَ الممُسِدين4 ]4١:٠١[‏ حيث أبطل بعصاه كل سحر. و 
بأخوض القرا ااعيت تسظر | فهو التسلفيى بكرف كتائه عتدناء فهو اهميق قفا 
موسى, و سحر سحرته أهم من كل سحرء فليبطل القرآن إذاً كل سحرء و كما في 
رواية مجرية١).‏ 

(و القمار) و أحسن بتعبير القرآن العبير : الميسر.حيث تحلق على كل ميسر بشرط 

و سواه بآلة خاصة و سواهاء و هو المسر لمحظورات كاللهو و أكل أموال الناس و 

العداوة و الغضاء و الصد عن ذكر الله وعن الصلاة «فهل أنتم تنهون»؟!. 


-١‏ و هى أن قراءة مائة آية من القرآن أي كان تبطل السحر أياً كان. 


.عم ل للللغسس سس يبيبلل د قوصصرة الفقهاه /ج ١‏ 
فكل ما يلهى عن ذكر الله عن مفروضات الله و يلقى عذاوة ا فاب نويا ديق 
إلتهاء عن مفروضء أو إنتهاء إلى مرفوضء فهو حرام؛ و إن كان من باب الإثم و هو 
المبطىء عن المفروض فعلاً أو تركا. 

ذلك فكافة المغالبات محرمة إلا المستثناة كالتي تساعد على الإستعدادات الحربية, 
فسواء أكالتك تلك العالنات رهن 'أولةراللات تخاصة أولة اانه يسيفها الهو د 
أجمع منه ما في أية المائدة: «إفا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء 
في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أَنتم منتهون» ]1١:0[‏ 
فكلما يلهي عن ولاية الله أو ولابة المؤمنين فهو محرم أياكان. فلا يحل شيء من 
الميسر مطلقاً و إن دون شرط. 

نعم إذا كان في الميسر شرط فهو لهو و أ:ل بالباطلء و هو دون شرط لهو دون أكلء و 
من ألهاه الشرطنج!. 

(والفكن:واتريين الزجل بالفحرم,) وكذلك تزييق المرأة به سواء أكان ترييناً 
محرماء أو بمحرم في تزاييق واسواةة و لين صرق :تضبه كل بالاتقر مهرما لقنطوز 
الإدلةء و إنما هو الخلط بينهما أن يرى الرجل امرأة و الإمرأة رجلا فإنهما هما من 
المتأكد في حقل التشبهات المنهية في روايات. بل و هما من تغيير خلق الله إذ خلق 
ارال ريف" ل ينوك »السلا لامالا رارق 

(و زخرفة المساجد و المصاحف) بما لا يناسب كرامتهماء كزخرف الذهب و الفضة و 
ما أشبه, و أما تنظيفهاء أو تزيينها إحتراماً لمحال العبادة فمحبور غير محظورء و هو 
واجب أن تجعل طيبة غير خبيثة. 

(و معونة الظالمين في ظلمهم) دون تقية صالحة, و كذلك في غير ظلمهم فإن كيانهم 
السلطوي هو ظلمهم الأصيل, فمعونتهم في حق إذا كان تثبيتاً لباطل سلطانهم كان 


تيصرة الفقهام / ج ١‏ سس ب ب 8999١‏ 
محظوراً هو أحظر من معونتهم في ظلم لهم. فالعامل الذي يعينهم في ظلم لهم تافه و 
سواه, هو أدنئ ظلامة ممن يعنيهم على سوودهم و إن كانت فى حق يتنقبون به, كبناء 
فوا عدوتنا ا حدم المسوراك. 
(السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهمه, 
والأجرة غلى الحكم و الرشافيه )وما أسبه5الأجرة خلى الدغوة إلى الله و'الأمز 
بالمعروف و النهي عن المتكرء وا الجر على الآموز الولائية على البسغيم كإبتلاء 
اليتامى, و الحفاظ على أموالهم, لحد إيناس الرشد: «وابئلوا اليتلمئ حَق إذا بَلّغوا 
اليَكاح إن ءانّستم مِعِكُم رُشْدًا قَادفَعوا إلهم آموهُم ولا تأكلوها إسرافتًا ويدارًا 
أن يُكيّروا ومّن كان غَنِينًا فَلِيَستَعفِف ومن كان فَقِيرًا فييَأكل بالمعروف» [: ع] 
فالولى الغنى عليه الإستعفاف من ماله أجرة على واجب الولاية, إلا إذا إقتضت 
إستيجاراًله من غيره حسب العادة و المصلحة. و الفقير يأكل بالمعروف دون أجرته إذ 
قد تحلق على متن ماله و التفصيل راجع إلى «الفرقان». 

(و يجوز أخذ الرزق من بيت المال) لمن يعمل لصالح المسلديى دون احرة وركذا 
الأذان) و سواه كتدبير أمور المساجد و سائر محال العبادة و الدعوه الاسلامية. 

(و أما المكروه. فالصرف. و بيع الأكفان, و الطعام, و الرقيق, والذباحة) بما فيها النحر 
(و الصياغة, و الحجامة مع الشرط): الأجر (و أجرة الضراب, و أجرة تعليم القرآن) إذا 
لم يكن واجباً (و نسخه. و كسب القاببلة مع الشرط): الأجرة. 

(واما ناخد النبلطاق نا المقاسقة أو الركاة خلال واإق لمكن شحنا لذ) ا الاخل 
هنا ماهو لمق راخذها مد 'قدن عنقه» دون الزائق فإنه تغاضيه و كما به خدذ سالك 


فلن زة لمركن أعة ركان جه يعون لدكقا اتلقافاء و اها جل هنا بادا اللحد 


؟؟*م ااا مص ك!ء!_ءى<_ى سس فصر قا للها / ج ١‏ 
الحق, بل و يجب على أهلها إستنقاذاً لماله حتى لا يفسد. 
(و جوائز الظالم حرام) إذا كانت من غير الحقوق الشرعية التي يأخذها كما ببناه. (إن 
الوك ونا و لاهنت ركليها نسلل وهاه فهو له سنال جع ترك الحراء 
من قتدعة, اللهم إلا معونة قدمتاها. 
(و من أ»ر بصرف مال إلى قبيل و عين له لم يجز التعدي) إذا كان ماله دون الحقوق 
الالهية التي لا تتعين بما يعنيها دافعها. و إلا إذا كان قاصراً في تعينه سفيهاً فلا يجوز 
على دقان قنما عية فطلا عن بدواة ينذا كا وضنالها. الاج سارل ستل 
غيره إذا كان منهم على قول) و لكنه إإذ لم يكن التعيين منصرفاً عنه إلى غيره حيث لا 
بطمئن أنه نفسه أيضاً داخل في قصده بذلك الصرف. 
الفصل الثانى: فى آداب التجارة: 
(يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع عن فاسده و يسلم من الربا) بل يجب ذلك 
التفقه لكيلا يقع في محظور على جهله المقصر كما يجب التفقه في سائر الأحكام 
المفروضة. و أقل تقدير هنا أن ترك تفقه أحكام التجارة إثم يبطئه عن واجبها و 
حرامها تطبيقاً إيجابياً أو سلبياً و قد تتأيد بذلك روايات27. 


(و إن يسوي بين المتابعين) بل إن عدم تلك التسوية مرجوحة قضية صالح 


-١‏ منها ما رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت علياً يقول على المنبر ا 
التحار الفقه ثم المتجر الفقه ؟ ثم المتجرء و الله للربا فى هذه الأمة دبيب أخفى من , دبيب التمل 
على الصفاء شوبوا أموالكم بالصدقة؛ التاجر فاجر و الفاجر فى النار إلا من د الس و أعطى 
الح عي ا رقم ١0‏ و التهذيب 5: ١7٠‏ ). والمفيد فى المقنعة (كما فى المصدر) 
عن الصادق يا : من ٠‏ أراه التيهاء رة فليتفقه فى دينه ليعلم بذلك ما يحل | له مما يحرم عليه؛ و من لم 


بتققه في ديه دم 00 في الشبهبات. 


تبيضرة الفقهاء / ج 1١‏ ب ب 59 
الوحدة7 2١‏ (و يقيل المستقيلء و يشهد الشهادتين عند العقد و يكبر الله تعالئ, و 
يأخذ الناقص و يعطي الراجح) بل عليه كلا اللأخذ و الإعطاء إيتعاداً عن أكل بالبطل و 
إيكال به. 

(و يكره مدح البايع وذم المشتري) إ لم يكونا مطففين, أو ساترين لعيب و إِلَّا حرماء 
و ذلك المدح و الذم سواءٌ أكانا راجعين إليهما أو إلى سلعتهماء و منهما أو من غيرهما. 
فلكُلٍ حكمه حسب العدالة الواجبة الرعاية في التجارة(2. 

(و كسان المي )و لبه مسرة عدا و إشناة السلعة. و اكله'الخيان و اللي خعلن 
المبيع) إذا لم يكن كذباً أو صدقاً منهياً ذؤولا تَجِعَلوا الله عُرضةً لِتَهِديِكٌم» 
[5ع؟أ] 

(و البيع في المظلم) إذا لم يكن تجهيلاً أو ء غبناً و إلا فمحرم7" (و الربح على المؤمن) 
إذا كان فوق العادة دونما غبن, و أما العادي نمه فهو قضية التجارة كأصل فكيف 
يكره؟. 


١‏ كما في الكادى عن , عامر بن جذامة عن 5 بى عبدالله أنه قال فى رجا وات ارا بتر 
عنما فم ن سكت عنه ممن يشتري باعه بذلك السعره و من ماكسه فأبي ن يبتاع منه زاده. قال: 
لوكان يزيد الرجلين و الثلاقة لم يكن ,بذلك بأسء و أما من 00 ارو لاورس 
ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبنى إلا أن يبيعه بيعاً واحدأ». 

؟- و مما يبرهن لما قلماه على ضوء القران خبر ر السكوني عن أن عبدالله مجه نيّة: دمن باع و 
اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يشترى و لا يبيعن سس كاد العيب» و 
الحمد إذا باع و الذم إذا اشترى» (الكافى 0: ١10٠‏ و التهذيب *3 )١٠١‏ و عن رسول الله 3 «أربع 
من كنّش فيه طالب مكسبه. إذا اشترى لم يعب. و إإذ باع لم يحمد. و لا يدلس. و فيما بين ذلك لا 
يحلف» (الكافى 0: .)10١‏ 

- و مما يؤيده خبر هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري فى الظلال فمر بى الكاظم نظ 

ديا هشام إن ؛ البيع فى الظلال غش والغعش لا يحل» (الكافى 0: والتهذيب 5:؟؟5١).‏ 


؟5 ا 3 سح بيجم ألْقْقَهاه / ج ١‏ 
(و على الموعود بالإحسان) إذا كان ربحاً يتنافي الإحسان (و السوم بين طلوغ الفجر 
و طلوع الشمسء و أن يدخل السوق قبل غيره. و معاملة الأدنين و ذوي العاهات) و 
باحر الكافذاك النندية (والأك )5 كانواامتوى لاتطلق. الست التي مرحويا 
لأنهم أكراد إلا بجهة مرفوضة فيهم أو في سواهم (و الإستحطاط بعد الصفقة) إذا لم 
يكن غبن و شبهه وإِلَ فإنه-إذاً ‏ خلاف المعاقدة و قد يحرء(١)‏ بل هي المبطئة عنها 
محرمة قضية إثمها(" (و التعرض للكيل و الوزن على عدم المعرفية) إِلَّا أضدٌ بصالح 
الكيل و الوزن فمحرم (و الدخول في سوم أخيه) بل إذا كان نقضاً لمعاملة فمحرم 
قضية واجت الوقاء بالعقوة: 

(و أن يتوكل حاضر لباد) لإختلاف المعرفة بالأسعار (و تلّقى الركبان وحده أربعة 
فراسخ فما دون) كما في سابقة الأسفار إذ الأكثر منها سفر للتجارة و هو مستحبء و 
أما الا نفتحييتك يشفاعقة أقذار الاسقان, 


(و يثبت الخيار مع الغبن الفاحش) بل ما صدق غبن (و النجش و هو زيادة لزيادة من 


-١‏ و لرواية إبراهيم أبى زياد عن أبى عبدالله نظ قال: اشتريت له جاريه فلما ذهبت أنقدهم 
الدزاقم فلك: راتعحظهم؟ قالة إنبزسرل الله 116 نه عن الايعطاط بعد الصمة اهدو 
*: ١كرا‏ و الكافى 2: 58).: و لما يروى عن النبى 0 أشنا" «الوضيعة بعد الصفقة حرام» 
(التهذيب م ع١‏ و الكافى: ©: 58 و الفقيه ** .)١59/‏ لأن الاستحطاط بعد الصفقة نقض 
لصحيح المعاهدة؛ الواجب الوفاء بها قضية «افوا بالعقود» اللهم إلا إذاكانت صفقة غابنة كما 
؟- و كما فى خبر أمية بن عمر الشعيرى عن أبى عبدالله نيه قال: كان أميرالمؤ منين تاقلا يقول: 
اناد المدادق فلس لك أن تويك وزكما يكم :لجرا القذاء. و يحلها اللمكوك (الكافن 28186 
والتهذيب 5: ١لىر ١‏ و الفقيه *: 7/إ١).‏ ْ 

أقول: قد تعم النداء سائر الجماعات إلى الجمعة: ثم «السكوت» هنا ليس إلا قبل النداء فإنه بعد 
لفاك أخلظ بي لاه افر إلى الشادق لي جود ماع 
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وأأطاة اناه ا بل الغو انرون انيع معام مزالا تعن الشير و الت الاهياراً 
في نقض البيع لهذه الزيادة. 

(و اللإحتكار و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزيب والسمن والملح للزيادة فى 
الثمن مع عدم غيره)(١)‏ محدّم, لأنه صد عن الحاجيات العامة, و ابتغاء زيادة القيمة و 


هو أكل بباطل (و يجبر على البيع) بصورة عادلة (و لا يسكّر عليه) إلا قضية العدالة, 
مُنعة عن أكل بباطل, و هكذا الأمر فى سائر الأمتعة إذ لا يجوز الأكل بها إلا قدر صالح 


السعى دون زيادة عليه, فانه باطل إذ هو خارج عن الس 


الباب الثالث 
فى عقد البيع 


-١‏ ففي صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله يه أنه سأل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحركة أن تشترى 
طعاماً و ليس فى المصر غيره 0 فإن كان فى المصر طعام عوج ا ا مو 
بسلعتك الفضل» (الفقيه 188:7 و التوحيد للصدوق 99م. 

ذلك؛ و أصح منه و أشملء عن على ٠‏ في كتابه إلى مالك الأشتر «فأمنع من الإحتكار فإن 
رسول اله يَيةُ منع منه و لينك البيع سمحاً في موا زب ن عدل لا يحجف بالفريقين الباع و المبتاعئ 
قمر ن قارف حكره بعد نهيك أياه فنكل , به و عاقب فى غير إسراف». 

أقول: فلا تتقيد الحكرة بما ليس طعام آخر. با ل و يتوسع إلى ما فيه و لا يكفي. ثم بعدهما قلة 
الطعام حيث تت زيد في السعره و من ان قير لساذة شعو دالو لان هيم نيو اللشك و« السسمينة ل 
الآخران محوظران من جهة أخرى. وف ي صحيحة الحلبى قال عمن يحتكر الطعام و يتربص به 
هل بلضح:ذلك؟ قال: إن كان الطعام قليلاً لا يسع التاسن فته يكزه أن يحتكر و يترك الناش ليس 
لهم طعام, (الكافي ©: .)١180‏ 

و هنا أقول: إن «بكره» صريحة فى الحرمة بل هى المغلظة لقوله تعالئ: «كل ذلك كان سيئة 
عند ربك مكروهاً» [1811] وقد عد من قبلها محرمات مغلظة كقتل النفس و الاشتراك و ما 


ا 


عع؟م اا ال سس سس تت تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
(و هو الإإيجاب كقوله بعتك. و القبول و هو: إشتريت) بل أو فعله أو كتبه و ما أشبه من 
دلالة على ذلك العقد, فإنه كما في «أوفوا بالعقود» مطلقاً وفي «أحل الله البيع» 
في خصوص البيع, لا يختص بلفظ مطلقاً بل هو التعاقد أيأكان و بأي كان. 
فبيع المعاطات الذي هو الأكثرية المطلقة منه -هوا لمعني من «أحل الله البيع» و إلا 
فلا مصداق للبيع بالصيغة, إلا عند المتقيدين به اجتهاداً أو تقليداً 
لقو كيه انغ بالعييقة على لد كدرو قد شكتيوا أمزهنا ذوة أ يذلل اليم رلا 
فىالطلاق: «و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» قضية «سميع» حيث تتطلب 
لفظاً مسموعاً خلاف «البيع - والعقد» إذ لا يتطلبان لفظاً 
(و إنما يصح إذا صدرعن مكلف مالك) بل يكفي عدم السفه مكلفاً و سواه. و يخالفه 
السفيه مكلفاً و سواه: ولا وتوا السّمّهاءَ آمولكُم الّى جَعَلَ اللَهُ لَكُم قِينما» 
[0:5] وهنا العقل الإقتصادي لمكلف و سواهف و ليس إبناس الرشد إِلَّا بحق 
اليتامي لحفاظ أكثر عليهم ممن سواهم, إذاً فالعقل العوان بين السفه و الرشد هو 
المحور لصحة المعاملات, حيث السفه هو المحظور, و ليس الرشد شرطاً إلا في 
اليتامي. 
(أو بحكمه كالأب و الجد الحاكم و أمينه و الوصي و الوكيل. و يقف عند غيرهم على 
الإجازة) إن كان سفيهاً أو مجنوناً أو محجوراً 
و من الشروط التراضي قضية «تحجبارة عن تراض» فلو إضطر دون إختيارء أو أكره 
فاختار كراهيةً دون رضى بطل, إذاً فلا يكفي ‏ فقط ‏ الاإختيار. 

(و لو جمع بين ملكه و غير مضئ فى ملكه و تخير المالك فى الاخر و للمشتري مع 
فسخ المالك) بعدم إجازته (الخيار) قضية تبعض الصفقة, و أن لزم تلك التجارة ليس 


عن تراض. و هنا خيار تبعض الصفقة ليس إلا قضية تبعض التراضيء و لو كان القصد 
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غير مبعض لبطل البيع. 
(و يشترط في المكيل و الموزون و المعدود معرفة المقدار بأحدها) إذا عنت المعدود 
عند المساحة إلى سائرالعدٌ و إلاكان عدها شرطاً رابعاً (و يجوز إيتياع بعض الجملة 
مشاعاً إذاعلمت نسبته) في كيل أو وزنٍ أو عدد أو مساحة شرط وحدة الجملة 
بأبعاضها (و يجوز الإندار) تقديراً حدسياً عاقلاً(للظروف بما يقاربها -و يشترط في 
كل مبيع أن يكون مشاهداً أو موصوفاً بم برفع الجهالة فذن وجد على الرصف و إل 
كان له الخيار) قضية تخلف الوصف. إلا إذا لم يختلفا في الثمن, اللّهم إلا إذا قصد 
خصوص الموصوف قضية حاجته فباطل دون خيار قضية «تجارة عن تراض». 
(و لو إفتقرت معرفته إلى الإختيار جاز بيعه بالوصف أيضاً و يتخير مع خلافه) لتخلف 
الوصف كما بيّناه (و لوأدى إختياره إلى الإفساد جاز شراءه فإن خرج معيبا) أوادون 
الوركنك تننا (أخد أرقي :وو ال :تكن الاقم بعد الكتراحة لعزن اتعيف لكب دلق 
الاخشار كا ماذونا دون مقابل: 
(و لا يجوز بيع السمك في الأجمة) إلا إذا كانت أجمة له مقدورة الصيد أحسن مما 
سواهاء قضية القدرة على صيد أكثر مما سواهاء مهما كان ثمنه أقل من حاضر الصيد. 
أو ليس هنا إلا أجرة الصيد إن كان زائداً على حاجته في حقل الصيد لإشتراك الأموال 
البحرية بين الناس. 
(و لا اللبن في الضرع) جهلاً بالمقدار, و إل لكان صحيحاً إن كان مقدراً عاقلاً (و لاما 
في بطون الأنعام) و كذلك الأكر (و يجوز لم ضم معها غيرها) و لكن معلومية الغير لا 
تصحح مجهوليته. فلا بد أن يكون السلعة -كما الثمن -معلومة و لا يفيد أي ضم حيث 
لا يضم معلومية إلى مجهول. 
(و لاما يلقح الفحل) بل يجوز حيث القصد أصل اللقاح لا قدر المني (و يجوز ببع 
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السمك فى فأرة و إن لم يفتق) شرط المعلومية و القدرة و إن عجز المالك (و بيع 
الصوف على ظهور الغنم) بنفس الشرط. 
(والأايد أن يكون الثمن مغلوماً قدراً ووظلفاً بالنشتاهدة أو الصيلة:و لا يجوز أن ببيع 
بدينار غير درهم نسيئةً و لا نقداً مع جهل نسبته إليه) قضية إشتراط معلومية الشمن 
كاكمن بخان المجاملة 
تشفط انكو ع متدورا على لدلتتة أو مغلسه و إن لم ارده على تتكليية 
(فلا يصح بين الآبق منفرداً) إلا عند إمكانية تلمه للمشتري (و لو ضم إليه غيره صح) 
بن لامشل العورفضخة إذ ال يمك مامه و إذا امك فادور لدلك الفيرزة: 

(و لا الطير في الهواء) إذ لا يملكه البايع, ثم لا يقدر على تسلميه مطلقاً و لكن إذاكان 
في هواء محدود يمكن أخذه فيه أمكن من غيره صم بيعه إذا تمكّن هو من تسليمه أو 
ذلك. وكل هذه الشروط مطوية في «تحبارة عن تراض» حيث التراضي أيضاً هو 
العاقل دون سفاهة و أي هدر أو هذر آخر. 

فما وجد التراضي الصالح فالتجارة صالحة, و إلا فهى طالحة كالحة. 

(و كل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه) إذا كان عالماً بفساده. اللّهم ِل إذا قبضه 
أمانة أتوماتيكية حفاظاً عليه حيث لا يقبله البايع؛ بل هي قد تكون أصلح من سائر 
الأمانات. 

(و لو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة) كيف رجع و قد قبضه غاصباً 
سين علق تناد فزدون امانةة اللنه :ل" إذا لم عام اقه أن اجذه أدانة كبا ممعم 
لكن في الأخيرين تأمل إذ لم يؤذن بتلك الزيادة. (و لو نقص ضمن النقصان كالأصل) 
بل كما فصلناه في الأصل (و إذا إختلفا المبتايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن 
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كان باقياً) في يد البايع. و إن كان بيد المشتري فالقول قوله. و إن كان ثالث فالمعاملة 
غير ثابتة حتى يقدم قول. 

(و قيل إن كان في ,بده. وقول المشتري إن كان تألفاء و قيل إن كان في يده). 

الفصل الرابع: فى الخيار: 

وأ نا مه سد )1 

للخيار حقل واحد. هو تعدد المطلوب من المعاملة, فلما لم يكمل لفقد شرط وما 
أشبه فهنا الخيار جبراً لكسر لقوله تعالئ: «إِلّا أن تكون تحجبارة عن تراض منكم» 
[19:5] فكلما أن أ:ل المال دون أية تجارة باطلء كذلك بتجارة دون تراض فى 
أصلها كما وحدة المطلوب حيث تبطل المعاملة, أو في شرط فيها حيث يكون فيها 
الخيار جبراً لكسر كامل التراضيء كما و نجد كافة الخيارات معلقة بعدم كافل 
التراضيء مهما إختلفت حقولها و أحكامهاء فإنها لا تختلف في أصل الخيار ثم هذه 
السبعة!: 

(الأول شار المجلسن» فتن :باع شيم ثيك الهو اللممتري الشيار :ما لع ستفزكا أو 
بشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده. و لا يبشت في غير البيع) بل يثبت في كافة 
المعاملات قضية واجب التراضي الكامل. حيث إن الاإفتراق عن مجلس المبايعة هو 
دليل كامل الرضاء فهكذا يكون دور سائر المعاملات. و هى كلها تجارات. تشملها 
«تجبارة عن تراض منكم4» و قد جاءت معطوفاً عليها البيع: (رجال لا تُلْهييم 
ارة ولا بَيْعْ عَنْ ذكر الله4. و قوله يَيهُ: «اللبيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا إفترقا 
وجب البيع»7١)‏ لا يعنى إلا ما تعنيه آية التجارة عن تراض: دون فرق يبن يبع و سواه 


١‏ - هى فى صحيحى أبن سي ا 
حكيم بن حزام عن النبى يَُ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما فى ' 
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ما هو تجارة, فالقصد من خيار المجلس هو الإصفاق على البيع و كما يروى(!' و 
ليس مطلق التفرق أمارة ظاهرة لذلك الاصفاق. 
ولا يعني الإفتراق هنا إل ما هو عن مجلس التجارة, فإن تفرقا دن ثابت الرضا بقي 
هذا الخبار حتى يرضياء و إن بقيا لا لأجل المعاملة سقط إذ رضياء اللهم إلا بدليل آخر 
بنافي ظاهر البقاء و التفرق, حيث الأصل هنا كامل الرضاء غير الظاهر إلا بتفرق عنها 
وماأشيه. 
أذ تقل عزن منقلنن لا جل انك أطزا قا نينا دل شعصيا بان نهل امن لتنا ب 
حَضوَيا أوتلفونيا أوير قبا أو إذاعيا ضوتا أو#صور يأأنا هونن اتذارلات مقفددة 
على ضوء تقدم العلم. 
ققد ويتقط اذلف اله رد هر امل منقوطه جظلها ذا لمكن عور أو اشر ريل كان 
رضى صالحة عاقلة, دونما فوضى جزاف. 
(الثاني: خيار الحيوان): و ما أشبه مما لا يتحقق فيه أو يصلح رضى إلا بعده إختبار, لا 
يكفي له مجلس التجارة, كالحيوان إنساناً رقا و سواه من حيوان, بل الإنسان أحرى 
لأنه أتمن : فالغين فيه أغبن. 

و «ثلانة أيام» لمطلق الحيوان تقدير متعود لذلك الإختبار الإختيار,اللهم إلا 
لحيوان براد ذبحه فأين -إإذ ‏ ذلك الخيار, اللّهم إلا إذا لا يصلم لأكل و سواه من نفع 
مقصود. 

على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. و فيه 57 عنه أنه يَييةُ قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد 

منهما بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع 

وان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. 


-١‏ وهر الموثق الجا قرم لقول على لا : «إذا 0 الرجل على البيع فقد وجب) القهد نت 
تسر 01 الإستبصار ع لاا 


قي" لقهاة :2 ١‏ بلسي 1ر7 
ثم ما أشبه كالمركبات البرية أو الجوية, هي مقدرة الخيار حسب العرف المتعود العاقل 
العادل, أو يقال: إذا ظهر الأ»ر بعد تجربة عادلة فثبت هناك غبن و ما أشبه, ثبت خيار 
غبن و ما أشبه. 
كما و لا يعنى خيار الحيوان إلا صداً عن فلتات الغبن و ما أشبه. التى تنافي صالح 
الرضىء فهو اد خيار لصاحب السلعة الحيوانية و ما أشبه بائعاً أو مشترياً أو وكيلاً 
عنهماء حيث «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان, وف ,يما سوى ذلك من بيع 
0000 
هنا «في الحيوان» تعنى ما يخص صاحب الحيوان أياكان, با بعاً أو مشترياً أو هما معاً 
فإنهما فى بيع الحيوان سيان. 
ذلك (فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع) إذ لم يلزم العقد بعد 
بقتبض و سوه اللّهم إلا بإسقاط الخيار و لم بسقط (ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً) 
بدل على كامل الرضىء و أما الحدث الذي هو نزام التصرف العادل في الحيوان فلا 
بُسقط الخيار. و قد يكون عليه الأرض إن رده (و العيب الحادث من غير تفريطه) 
أحدثه هو قضية عادل التصرفء أو غيره دون تفريط. (إنه (لا يمنع الرد بالسابق) 
الحادث دون تفريط. 
و الضابطة هنا كما فيما أشبه من خيارء هو بقاءه ما لم تثبت المعاملة بثابت الرضاء 
فحتى إحداث عيب في السلعة بتفريط؛ دون أن يدل على رضى. إنه لا يسقط خياره, 
فله رده فإحتساب أرش التفريط. 


(الثالث: خيار الشرط: وهو يثبت في كل بيع) أو غيره من معقود عليه (إشترط الخيار 
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5م ببسب حب تهِصرة الفقهاه /ج ١‏ 
فس ول عقدر قدو شين بل لزنا أن بسكرظ اق آنا الف كقاص الل اوسة 
رسول الله ييه أو خالف مقتضى العقد ذاتياً فإن ثالثو الشرط منا سالوس لا بنجّزء ففي 
وحدة المطلوب يبطلء و في تعدده يسقط عديد الشرط دون إيطال وعيفان 
الأصل هو ضابطة «أوفوا بالعقود» سواءاً كان شرطاً ضمنياًكما هنا أم سواه حيثما 
صدق عقد و رباط ملزم بين متعاملين217. 
ثم مما لا يجوز هو. شرط إسقاط اللزوم عن بكرته فإنه يخالف واجب الوفاء بالعقود., 
و ليس - فقط ‏ حقاً حتى يصح إسقاطه؛ بل وهو حكم حكيم يقرر حقاً فى حقو 
المغائلات: 

(و يجوز إشتراطه) فيما يمضى (لأحدهماء أولهاء أو لثالث, و إشتراط مدة يرد فيها 
البايع الثمن و يرتجع المبيع) أ العكس فإنه نافذ من كلا المتبايعين» (فإن خرجت و لم 
يأت بالثمن كاملاً لزم البيع) إن قصّر و إلا فَنَظرةٌ إلى ميْسَرّة إن كانت هناك ميسرة. و 
إلا فكما الأوّل (و التلف من المشتري) أو البائع (في المدة و النماء له) اللهم إلا إذا 
تعسر الشرط و التحويل فإمانة لها حكمها إذ هي _إذاً بين قصور أو تقصير فيها. 

(الرابع خيار الغبن: و هو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه. و لا يعرف 
القيمة ممالا يتغاين الناس فيه, فيختار المغبون الفسخ) إلا إِذا عرف غبنه و إستمر دون 
ضرورة في تصرف فى ما إنتقل إليه. فإن ظاهره الرضى بالغبن» ولكنه إذا كان الغبن 


فاحثا لا يسامح فيه فالرضى به سفه محظور, و حتى إذا ءسقط الغبن على أية حال 


-١‏ تواتر عن النبى يله «أن المسلمين عند شروطهم؛ و فى صحيحة ابن سنان الاكل شرط 
الف كتاب الله فلا يجوز (التهذيب 5: ؟١)‏ و مولفه إسحاق بن عمار «إلا شرطاً حرم حلالاً أو 
خلل او صلل سزافا والمع د معنن الوسائل رات الخيا ش00 

أقوال: و الك كتاف الثة لةبعن ان إكتان تانبيما مبقالفة السدة القطعية قضبة أطبعوا السول وعد 


«أطيعوا الله)4 فطاعة الرسول هى من سنته الجامعة غير المفرقة. 
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ذوقها تدوقة نض الغين أو قدوه 
ذلك و يسقط خيار الغبن بعد ما عرفه و لم يختر إلا لضرورة تمنعه, وعى الجملة 
فالرضا الصالحة بالغبن هي التي تسقطه ليس إل و ليس عدم الإختيار على علمه 
دون ضرورة. إلا ظاهرة من الرضى. 
والأصل في هذا الخيار كسار الخيار هو عدم «تجارة عن تراض منكم» و العاقل لا 
يرضى بغبن اللَّهِم إلا إذا عرف أن طرف المعاملة لم يعرف غبناً وباع بناء على عدمه. 
ثم المشتري عرف غبنه و سامح عنه رعاية لحاله, و أما المسامحة عن غبن عامد فهو 
سفه و إبكال للمال بالباطل؛ و تشجيع على أكل أموال الناس بالباطل. 
ذلكف إضافة إلى أن عدم التغاين هو شرط ضمني كصريح تتباه المعاملة إطلاقا. 
(الخامس: من باع شيئاً و لم يقبض الثمن و لا سلّم السلعة و لم يشترط التأخير لزم 
البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة, و إن مضت كان للبائع الفسخ) 
ولكن كيف يلزم هذا البيع ثلاثة أيام و سواهاء و هو من بيع الكالي بالكالى حيث 
التتلعتاة لم ريا ةل ولا احدهما ميعا لمكن البناء علي الشيفة ١‏ و انلك تيت 
الواقع هو الكالي بالكاليء اللهم إلا إذاكانت من عادة النقد التصّر أياماً ثلاثة و سواهاء 
اللهم إلا بشرط عدم النقيصة أو الزيادة خلال هذه المدة. 
(و لو تلفت السلعة) تقصيراً أو قصوراً (كانت من مال البائع) فلمًا يقبض حتى يكون 
من مال المشترىء إل إذا أبقى عند البائع أمانة و لم يشترط القبض في المعاملظ؛ فهو - 
إذا- أمانة لها حتكدهاء أورها لابقا له قبت الشيان فيه يزما ١0‏ بل قدو يقاو ااساعة 


-١‏ وهنا رواية وردت بحق ما يفسدليومه و هى مرسلة محمد بن أبى حمزة «لو اشتري مايغد 
من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل , و إلا فلا بيع له» (الكافى 0: )١/‏ والتهذيب 
.)١ 58:‏ 


؟ ‏ _ ا د ل للللسسس بيب سح تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
أو ساعات حنيث التضبر غليه تبذير و لااسيما لأمر غيراثانت: :وهو خسار ضوق 
الخسار. ثم وإن صح واجب التصبر إلى ثلاثة أيام أو يوم أو ما أشبه. فأكثره لحد يمكنه 
ببعه أو التصرف الصالح فيه لفُسحة غير محرجة. 
(القنادس تهياز الزية قن [سترق عوضوفا حبزر مهنا 356 المشترى خبار النسسيع 
اوعدو لوعت تنه الكاذا بن معتلاك ةو ها عن ارصن مرا تن رلا 
سواه فلا وجه _إذاً ‏ لخياره. و قد تلمح «دون الوصف» بما هو دونه في الثمن أيضاً 
ولكنه إن كان على سواء في الثمن و هو يحتاج إلى وصفه الخاص ثبت الخيار لعدم 
الوضن: 

(و لو لم يشاهده البائع و باعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع, السابع: خيار 
العيب و سيأتيء و الخيار موروث) لأنه مما ترك مهما لم يختلف الثمن (و المبيع إذا تل 
قبض القبض كان من البائع) إلا إذا أقبضه المشتري و لم يقبضء فهو_إذاً ‏ بحكم 
القبض و يكون أمانة عند البائع له حكمها و كما في المشتري. 

ذلك.و لكن الضابطة الثابتة أن المبيع بعد لوزم البيع هو للمشتري كما العكس. فإذا 
تلف عند البائع قصوراً فإن كانت أمانة كما لمحما إليه فمن مال صاحبه, و إلا فمن مال 
بائعه. و «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» تأول إلى غير صورة الأمانة. 

ثم و لماذا ‏ فقط -«كل مبيع» دون زيادة و«كل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال 
مشتريه» أو دكل بدل تلف قبل قبضه فهو من مال ضانهية»؟ قتلك د إذا قسة ضشدزفئ 
في مرخلتين إثتتين: فرقاً بين النائع والمشترىء وعدم قرق للبائع بدين أمسائتة و 
سواها؟. 


إذاً ففي تأويل القاعدة الشهيرة «كل مبيع..» تأويلات عدة لا بد منها حفاظاً على سائر 


تببضرة الفقهاء / ج 1 بسح ببسب ا م 
الضوابط القطعية... و لا سيما إذا كان المبيع أو الثمن أمانة عد الآخر )١(‏ 
(و إن تعيب) عند البائع قبل القبض (تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالأرض). 
الفصل الخامس: ىق العيوب: 
العيب إن كان معتمداً بلبس الصحيح بالمعيب أو العكسء فإن كان المطلوب واحداً 
بطل البيع بأسره. و إن كان إثنين ثانيهما الصحة الملبسة فالخيار قوله تعالئ: (و لا 
تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون» [: ؟؟] و إن كان غير معتمد 
فهكذا الأمر بفارق أنه غير عاص و هكذا الأمر في كل لبس و تدليس. 
(و هو كل ما زاد أو تقص عن المجرى الطبيعي) بل إذا كان نقصاً في ثمنه أو شخصه 
عند المشترى. و إِلَّ لم يكن عبباً فيه الخيار. حيث إن أصل اللزوم هو كامل ارضى 
مهما كان هناك زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي نعم إنما يحكم بخيار العيب هنا 
إذا إدعى المشتري أن هذه الزيادة أو النقيصة نقص لقصده من السلعة. 
(فإن أطلق المتابعيان البيع أو إشتراطا الصحة إقتضي الصحة) حيث الإطلاق منصرف 
إلى الصحة إذ تبنّاها المعاملة (و إن تبر المشتري من العيوب فلا ضمان) إذا لم يكن 
تلاش وريو امنا موا أ اشرو مد هذه الا 
(و بدونه إذا ظهر عيب للمشتري) علمه البائع أوالم يفلم مطلقاً (تخير المشتري بين 
الرد والإمساك بالأرش مالم يتصرف) بعد علمه بالعيب فرضاه بالبيع, و إل فلا يخلف 
تصر فه إل الأرض. الهم إل إذا كان ضررورياً لا يدل على رضاه فالخيار ما أمكن له 


-١‏ خلاف ما يرويه عقبة بن خخالد عن أبى عبدالله طقة: رجل اشترى متاعاً من رجل و أوجبه 
غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: «آتى غداً إنشاء الله فرق المتاء؛ من مال من يكون؟. قال 
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من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقيض المتاع و يخرجه من بيته فإذا رةه من 
بيته فالبمتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه» (الكافى 0: ١0/١‏ و التهذيب ١١8:5‏ و 186. 


اقول و أنه ظلم عا أظلمه!: 


ع شا سن _اى_ر ‏ ا ا سبمسسسشسطغطغ د تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
إعماله و يدفع أرشه إذا رده (فإن كان قد تصرف أو حذث فيه عيب عنده ثبت اللأرض 
خاصة) في تصرفه فقطء إذا دل على رضاه و أما في! لثاني فلا أرش له. 

(و لوعلم بالعيب ثم إشتراه فلا أرض أيضاً) إن لم يكن سفهاً أو إيكالاً بالباطل. و هكذا 
يكون أمز العيب وكل ما فيه خيار أو أرش في جانب الثمن. 

(و لو باع شيئين صفقة و ظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرض أو رد الجميع 
لا المعيب وحده) لأنه ليس فقط ‏ محط المعاملة, و عل في ضمه مع الصحيح 
تستلحة البائغه: 

(و لو إشترى إثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إِلَّا ذا وافقه الآخر) و إذا 
لم يوافقه الآخر كان الخيار في حصته بين ردها أو أخذ الأرض قضية واجب الرضاء 
فيصبح البائع شريكاً لمن رده في السلعة المردودة مشاعة وسواها. 

(و التصرف) الدال على الرضا (يبطل رد المعيب إل في الوطىء في الحامل فيردها مع 
نصف عشر القيمة) بل هوكسابقه حين يدل على رضاه بها دون خيار, و إن لم يدل إل 
على رضاه بمضي المعاملة بأرش فله اللأرض. 

(و الحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل) إذا دل على الرضاء و 
لكن الحلب و ما أشبه من متعدد الانتفاعات ليست لتدل على الرضا. 

(و لو إدعى البائع التري من العيوب و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه) و فى 
الحاجة إلى يمينه نظر حيث التبري بحاجة إلى إثبات و ليس فليسء ثم ظاهر المسلم 
عند قبوله لذلك التبري الذي فيه غبن بذلك التجهيل. 

(ولو إدعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه). حيث الظاهر 
من المشتري أنه لا يقبل السلعة على عيبهاء اللّهم إل إذا إدعى عدم علمه بالعيب ثم 
علم. حيث الظاهر _إذاً تقبله السلعة على جهله بالعيب. 
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الفصل السادس: فى النقد و النسيئة: 
(إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن) إلا إإذ كانت العادة على تأخيره. و لكنه _إذاً- ليس 
مطلقاً (فإن شطا تأجيله مدة معينة صح و يبطل في المجهول) لأنها _إذاً ‏ معاملة 
مجهولة, إذ لا بد من العلم بها مع العلم بالمتعاوضين و زمن تحويلهما و قبل كل ذلك 
«تجارة عن تراض منكم» هي لأقل تقدير نخيّر المتأخر حقه حتى يرضى أو يرد(١2.‏ 
(وكذا لو باعه بئمن حالاً و بأيد مؤجلاً) حيث الأزيد ليس إل مقابل الأجل فهو_إذاً- 
ربا (و إإذ باع نسيئة ثم إشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن و غيره 
حالاً و مؤجلاً صح مع عدم الشرط)(") ذا لم يكن أكلاً أو إبكالاً بالباطلء و إنما سعياً 
للزيادة قدرها أو سماحاً في النقيصة. 
و لا إعتباراً للأجل أن له قدراً من الثمن فإنه رباً مهما كان بشرط لفظي أو واقعي. 
(و لوإشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقاً) وإن خلى عن أكل بالباطل مطلقاً جاز 
مطلقاًء (و لا يجوز مع التفاوت و الأقرب خلافه) إذا كان التفاوت حقاً خلواً عن أي 
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ربا. 


(و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه قبله. و لو حل و دفع وجب القبض) بل 
جاز و إن وجب دفعه إلا أن يكون حملا على البائع فواجب أخذه (فإن إمتنع كان 


2 


هلاكه من صاحب الحق) فإنه ‏ إذاً ‏ أمانة عند البائع, و ليس هلاكه قصوراً إل من 
ضناتخية و كنا كان قن التمن” 


-١‏ و مما يدل عليه الموئق: فى رجل إشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا؟ قال: 
وجب البيع الفح إذاالم يكرا خترطا شوطا فيو كفده ال بدائل باب أخكاء الحقوة 0 
-١‏ هنا صحيحة بشار من يسار قال سألت أبى عبدالله ييه عن رجل بيع المتاع بنساء فيشتريه 
من صاحبه الذى بيعه منه» فقال: نعم لا بأس» فقلت له اشترى متاعى؟ قال: ليس هو متاعك و لا 
بقرك و لا غنمكء (الكافى 8: .)58٠١‏ ْ 


08 ال-7 .د _-_|.ا2ا. ب _ر6ىممملسللسس قبصرةالفقهاه /ج ١‏ 
(و لو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة, فإن أخفئ) البائع الأجل 
(تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن حالاً) لا نسيئة فإنها كانت مجهولة, و 
للأجل في عرف المعاملات قسط من الثمن (و إذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة لا 
إلى الثمن) ففي نسبته إلى الثمن نسبته إلى الزمن. 

(و لو إشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفراداها مرابحة بالتقويم إلا بعد اللإعلام) و 
كذلك بدون الإعلام إذا كان تقويماً عادلاً و لم يشترط المشتري ما يسنافي صالح 
القويم 

الفصل السابع فيما يدخل في المبيع: 

(من باع أرضاً دخل فيها النخل و الشجر مع الشرط و إل فلا) بل يدخل فيه كلما هو 
داخل في عرف المعاملة وإن لم يشترط؛ و في تردده لا يدخل إل بشرط. 

(و يدخل لو قال: بعتكها وما أغلق عليه بابها و يدخل في الدار الأعلى و الأسفل إل 
أن يستقل بالسكنى) أو كان هو العادة المفهومة, فإن كانت هي الكل فهي الكل و إن لم 
يستقل قسم منها بالسكنى. 

(و لوباع نخلاً مؤبراًفالئمرة للبائع) بل للمشتري حيث الثمرة تابعة للنخل إلا في شرط 
أوغرف: يشضى الثمرة: سواء أكان التخل مؤيرا أوسواء تعم عبد التردد قظاهر كونه 
مؤبّراً أن الثمرة خارجة عن بيع النخل على تأ»ل(و لو لم يؤبر فالثمرة للمستري) إن لم 
يكن دليل على إستثناء (و لا يدخل الحمل في الإيتياع من دون شرط) لفظي أو تعوّد 
في معاملته, بل ظاهرها شمولها للك إلا بدثيل. 

(فلو إستثئنى نخلة كان له المدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها فى الأرض) إلا 
في ضرر أو ضرارء كما إذاكان له مدخل خاص أو ليس فيه ضرر أو ضرار. 
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(و هو التخلية فيما لا ينقل و يحوّل) ثم تحويله, إذ تعنى التخلية نفس التحويلء أو 
اكول فيناكانة فل لانو فيل (و لكين والوزه قينا كان اوترون ف التجدرل: 
فقد يكال أو يوزن ثم لا يحول (و القبض باليد في ادمتعة و العقل في اليحوان) و إن 
كان بفعل مشريه. و في كل ذلك إن كان التحويل هو تكليفه عرفياًء و في مختلف 
التكليق يخدلق التكليق فعن يني سبلعة لا كدر هى عداق تسطليعةوالتدري 
فرعا كم اراق بوك لاك اد عنااله ور لماه لوقف كا ١‏ 2 
باجا عور هو عاق السليهه وال يقير لسري على تا كنله اج اليسلمة لاون رن 
أمكن. 
١ل‏ هرواجت ملن التانعاقق المنيع بو خلى النسترى :قن الفمن )كدر المتقذور لكل 
ننهماء أو قله إن لب هدر أ حل هما و قرالا رنطلى انسل او شرا دايعا لو استعااو 
يجب التسليم مفرّغاً) عند الإطلاق غير المنصرف إلى غيره, و القصد من التفرغ عدم 
المانع من تسلمه مطلقاً. 

(و يجوز بيع ما لم يقبض قبله) و لكنه محرم و إن صح لأنه خلف لوعده السابق مهما لم 
بلزم قبل القبضء اللّهم إلا إذا قصّشر مستحق القبض. و (إِل أن يكون طعاماً فلا يبيعه 
ِل تولية, و القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل و الوزن) 
خضو را هالخا لتعرقتهها مد يتنه وبعدة الثيئة وقول المدوى معدم تاضور 
(و يصح في حال العقد إشتراط ما يسوغ و يدخل تحت القدرة, و لا يجوز إشتراط ما 
ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلاً) إذا كانت مجهولة فالبيع باطل من أصله. و مع 
الإطمئنان به فليس إلا شر طاً سوف يحصل بإذن الله, و لا تعني القدرة المشروطة في 
الصحة خصوصها للمشروط عليه بل الواقع المقدور و إن كان لغير المتعاملين. حيث 


ع 


الأفخل نهو إمكانبة:وضولالقوافنءااللية ل" آلا يقل التعائل اسيليم بعاملة ويسم 
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إشتراط العتق) لأنه سائغ كسائر الشوط السائغة. 

(و لو إشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطىء الأ»ة بطل الشرط و في إيطال 
البيع وجه قوي) وجيه إن كان المطلوب واحداً و في تعدده فاللمشترط خيار. 
اوالؤتعرظ تدارا نفس تخي الاتشعرض ميق الرذدى الإمياك بالسططامن انم تسواء 
أكافك أحواه مقا ويه أو مختلفة نان أحد الع لا بالجميع 
فلا خيار. و لو زاد متساوي الأجزاء أخذ الباع فيتخير المشتري حينئذٍ) و لكنه لاه إذ 
لم يرد نقص و .خلاف لأصل المعاملة الصالحة, و إنام الزيادة خطأً يرتجع (و لو زاد 
فالوجه البطلان) بل هو كالأول. و لا ترجع الزيادة إلا من المجموع, اللّهم إلا إذا لم 
يمكن فصل البعض عن الآخر فيختار تبعض الصفقة. 

(و يجوز أن يجمع بين سلف و ببع مختلفين صفقة) ما إجتمعت شروط الصحة, و 
الأصل الأأصيل كما سبق مراراً هو «تجارة عن تراض» في عقد صالح قضية ونا 
باعقود» وألا يكون فيها أكل أو إيكال بالباطل. 

وهنا يجوز الجمع بين سلف غير سلف فى وحدة الثمن و السلعة, و قد لا يجوز عند 
إختلاف في أحدهما تحرزاً عن الرباء أن يحسب للزمان حساب فى زيادة أحدهما أو 
الفصل التاسع: في الربا: 

وأصله في نص القرآن: «ألّذِينَ يَأَكُلونَ الرّبوا لايقومونّ إلاىا يقوء الّذى يَتَحَبَطْهُ 
الشيطن من الم ذلك يانم قالوا عا البيعٌ مثل الرّبوا واكر أله ليع وحَدّمٌ 
اربوا قن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبّهِ تَانتّبئ فَلَهُ ماسَلّف وآمرْهُ إلى الله ومن عاة 
َأُوائكَ أصحنبٌُ الَارِ هم فيها خللدون؛ يْحَقُ اللَّهُ الرَبوا ويُربى الصَّدَقَتٍ 
واللّهُ لايبُ كل قار آم ؛ إن الّذِينَ ءامَنوا وعَمِلواالصلِحنتٍ وآقاموا الصَّلوةَ 
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وءاتوًا الرّكؤة هم أَجِرُهم عِندَ رَئْهم ولا خَوفٌ عَلَمهِم ولاهُم يحرّنون ؛ ينانا 
الذِينَ ءامَنوا انّقوا اللّهَ ودّروا ما بق مِنَ الرَبوا إن كُنتمُ مُؤمِنين؛ فَإن ل تفعَلوا 
َأَدنَوا برب مِنَ الله ورَسولِهِ وإن تبت فَلَكُم رُءوسٌ أمولكم لا تَظَلِمونَ ولا 
تُظلّمون؛ وإن كان ذو عُسرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرَةٍ وآن تَصَدَّقوا خَيِرٌ كم إن كنم 
تَعلّمون ؛» [1/0:5ا؟1-٠58].‏ 
واف ذه آلا يا تمسياط متواضلة على الزيا و المرائيق تعد مغيلة لها إلا على تولية 
أعداء الدين, و لأنها عدو حاسم للإقصتاد الإسلامي السامي, تتساقط عندها الأموال 
و الأنفس و الأعراض و العقول و العقائد! فيتضاءل المجتمع الإسلامي السامي. 
و الخيار الشامل المتواصل إنما هو لالزامها باطلا من المال في الواقع الخارجي. لا 
فقط في الذهنية المعبر عنها بلفظة الربا أو سواها حتى تتحمل حيلة شرعية؟ تحللها!. 
فالربا: الزيادة عن الحق. هي من الباطل بعينه أو من أنحسه مهما شمل الباطل غيرها 
من سرقة و بخس في المكيال وغلاء في سعر أماهيه من حقول الأكل بالباطل: عقداً و 
سواه من مأكل بالباطل دون إختصاص من بيع و لا إقراض. 
والأصل الإقتصادي الإسلامي السامي هو الحصول على مساعي صالحة دون أكل أو 
إيكال بالباطل عرفياً أو شرعياًء فحقل الربا هو الصورة العامة من حقوق اللأكل 
بالباطل و إن إختص صلاحياً بربا القرض وما أشبه, لأنه أبرز مصاديقه. حيث يُجعل 
فيه نصيب للزمن, و أنه باطل طليق كالسرقة بفارق السر و العلن. و غيره من الباطل 
نسبي يخلط فيه باطل بحق في سر أو علنء كالغش و البخس في المكيال وما أشبه. و 
إصطلح الربا باليادة الطليقة مهما كانت في غيرها أيضاً زيادة. 
واالرنا تخط و بجا علق كاف الحقوق الاسصافرة هدم نال القوار نه الفادلة ميخ 


المساعى الأموال و إختلاقٌ معادي فىجعل الكتلة الإنسانية لموحدة شطرين 


١ ل لل بيب تيصو الْقُقَهَاه / ج‎ 1-1-١ 
متناحر بن متنافرين» فهنا غنى هارع قارع, و هناك فقير مدقع ضارع!.‎ 
وهنا عرض فسيح فصيح عن شم الربا و قذارتها ودنسها بأثريتها و فرديتها النحسة‎ 
النجسة, أمام الصدقة و سماحتها و طهارتها و زكاتها في تعاونها و تكافلهاء و منها‎ 
«تجارة عن تراض منكم» تحرزاً عن أي باطل في أكلأوا نكال مظنت تعيب‎ 
فالذي يبيعك ما يسوى خمسين بمائة إنما خسرك هنا مرة خمسين. و لكن الذي‎ 
يرابيك مثلاً في مائة ألف بألفين شهرياً لا يدعك ترتاح أبداً بلقمة عيش هنيء إذ‎ 
تنك ص[ ديعا كل مالك و مالك من قوة, مع آخرين يتعاملون معىء, و قد دصبح‎ 
فو على فيدك تو .حنهوة حوري وله نات الآآلات بك ,بطالة وفظالة! أت‎ 
تملك إلا تعبا عبئاً عليك و على آخرين في ذلك الحقل.‎ 
ثم الربا بحلاوتها و أريحيتها تناحر أصالة العمل و الكدح و حرمته إلى دصالة نفسها و‎ 
- هي الباطلة بديل البطولة, كما و تعدم المعروف بأسره عن المجتمع, فلا عطف _إذاً‎ 
على الفقراء في قرض حسن, الهم إلا سيء النصيب الأوفر لها إحتساباً للزمن الذي‎ 
امل بالمال خسار طلن خسان اذ خسو المتعاطلون يغلا الأسعا نكما يكرت‎ 
الدافع الرسمى للرباء فالضلع الضليع إقتصادياً في مثلث المجتمع هو أصحاب رؤوس‎ 
الأموال .على | ذه حال‎ 
ذلك فيشربون أولاء دماء هؤلاء بكل إمتصاص, و .يرون دموعهم الجارية قائلين: لا‎ 
مساسء أم و يحظون حظوة من بؤس الجياع دونما إحتراس!.‎ 
ذلك. و الربا لغوياً هي الإنتفاخ و الزيادة غير المستحق, سواء أكان معها مستحق أم‎ 
زيادة خلاصة كالسة كربا الفرض, و تهديدات الربا تشملها كلها مهما كانت دركات.‎ 
وهنا تقابل بين «أحل الله البيع و حرم الربا4 أن إطلاق تحليل البيع هو على أشراف‎ 
قيود تُخرج البيوع غير الصالحة عقلياً أو عرفيا أو شرعياً وكما قيدت ب<تجارة عن‎ 
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تراض منكم» كرأس الزاوية, فهو مطلق ينطق بأنه ضابطة تترقب قيوداً ثابتة. فلا 
تنافي -ما يثبت إطلاق التحليل الضابطي. 
ثم «و حرم الربا» لا تخرج منها أية ربا لأنها من القضاياالتي قياساتها معها. حيث 
الموضوع هو الرباء و هو الأكل و الإيكال بالباطل المحرمان على أية حال فالبيع 
الذي فيه ربا خارج من إطلاق حله, و ليست الربايين الولد و الوالد, و بين الزوجين و 
بين المسلم و الكافر مما يمكن أن يخرج من حرمته, ففي مثلث المعاملة الصحيحة 
تجارة ببيع و سواه «و حرم الربا4 ضابطة, و لكنها فى تعامل سلعتين بارزة فلا تحق 
زيادة هد التاملى على انآ إلا ريعي قفي تحال تين لزيا (طلاقاء ومن 
ثم في تعامل بين سلعة و ثمن لا يحق لصاحب السلعة إلا قدر سيعه. و كما تسوى 


سلعته عدلا 
و الجامع بينها حرمة الزيادة على السعي الصالح, و إن زمانا أم سواه مهما لم يقرر له 


ذلك :و البائع رسمياً و المستري رسمياً هنما مثل الأخير مهما كان الثمن سلغة مثل 
المثمن. 

و لأن موضوع الحرمة هنا هو «الريا» فكافة المحاولات فيها و إليها محرمة. من 
مقدمات و سواهاء ثم من أخذ و إتياء. دونما إختصاص بحقول دون أخرى. مثل 
الخمر و الميسر و أشباههما. 

ذلك: (و هو معلوم التحريم) مطلقاو دونما إستثناء (بالضرورة من الشرع., وهو) بل منه 
(بيع أحد المثلين بأخر مع زيادة عينية كبيع قفير بقفرين, أو حكمية كبيع قفير بقفيز 
نسيئة) بل كما ببناه دون أي قيد. فلا فرق - إِذاً - بين وا 
زيادة عينية أو حكمية, و لا بين متحدي الجنس و مختلفة, و ذكر المتماثلين كيلاً أو 
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زوناً في إتحاد الجنسين ليس إِلّا لوضوح الزيادة في السعرء خلاف ما يقول رحمه الله 
و يقولون: 

(و شرطه أمران: الإتحاد في الجنسء و الكويل أو الوزن) ذلك! و هو خلاف رو 
الكتاب و على ضوءه السنة, ثم النصوص في ذلك الإشتراط متضاربة ترجع إلى نص 
الإطلاق: «و حرم الزنا» تفاريها لما وافقد و ودر»] أى تويلا لها كتالفه:ودمتعة او 
المكيل و الموزون من جنس واحد منضبط يأحدهماء فالزيادة فيهما -إذاً ربا 
ظاهرة, و غيرهما غير منضبط فقد تحل الزيادة فىعدد وسواه لإختلاف السعر, فقد 
اذه الحينا ولام يعدن اسان بر ال تعدو انها لمان العام هر 
النفاضل في السعر. وكما في الصحيح: «ما كان من طعام مختلف أو شيء من الأشياء 
يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل بدا بيد فأما نَِرة فلا يصلح»(١‏ 

فالتمرو الرطب جنس واحد و لكنهما متفاضلان, فلا يجوز المعارضة بينهما مثلاً بمثل 
كما عن الرسول (" يي 

والراوية القائلة إن «أصل الشعير من الحنطة» أو «إنما أصلهما واحد» هي غافلة مائلة 
عن الحق» فلئن صدقنا ذلك الأصل غير الأصيل فلتكن الضابطة إرجاع كل فرع إلى 
أريغد أصضواله: و صل الكل هوا لماك و التراي فكل الأعداسن اذا واه 

كذّاء بل إن الأصل في كافة الموازين هو إختلاف السعر و إتحاده؛ دون أي آخر منهما 
في غير السعر. 


التهذيب :502١و‏ عر ل ا ل ا 

الدر المنثور 88:١‏ بسند إن رسول الله ييه سأل * شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أيتقص الباطت 
نئس؟ قالوا: : نعم فنهى عن ل الصادق 6 نيه فى (التهذيب 
؟ 6" و الاسبتصار *: 97) فالرواية القائلة بتساويهما فى البيع مرفوضة. 
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فحين يسوي الإمام بين البر و السويق مع اختلافمهما حجماً يعللها بمكافئة المؤنة(١)‏ 
فهل هو يسوى إِذاً بين السلمن و اللبن و السمن بعشرات أضعاف اللبن سعراً؟ فذلك 
التساوي ونا أو حجماً في متحدي الجنسء لا يعني إلا تساوياً في القيمة, فإنها هى 
الأصل في يجوز ولا يجوز «تجبارة عن تراض» إيجابياً. و أكلاً بالباطل سلبياً 
و (و يجوز بيع المثلين) سعراً (متساوياً نقداً و لا يجوز نسيئة) إذ يجعل للزمن قسط 
من الثمن (و كل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقداً متفاضلاً و نسيئة على كراهية) بل لا 
يجوز بتفاضل في كل ذلك إلا إذا كان أحدهما ثمناً والآخر سلعة دون غبن و إجحاف, 
فإن في معاوضة الجنسين كلا الطرفين بايعان و مشتريان فلا تفاضل إذاًفإنه ربا (و 
كذا غير الربوي إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان) كما بيناه. 

(و الشعير و الحنطة جنس واحد) إذاً فكل الأجناس واحدة؟ بل يجوز بيع من من 
نواظة عبد بسوى دارا بسكن من رده نوناق دبتاراء ولكن فى معاوضتهما 
دون زيادة ربا ظاهرة و ظلامة قاهرة!. 

(و كذا كل شيء مع أصله كالسمسم والشيرجء وكل فرعين من أصل واحد كالسمن و 
الزبد. و الجيد و الردىء) و ذلك من أغرب الفتوى أن في مبادلة كيلو غرام من سمن مع 
كيلو غرام و غرامات من حليبة إن في ذلك الحليب الزائد و زنا ربىّ و اخذ الربا هنا 
أخذ الحليب؟ و هو مغبون عشرات المرات! و إذا كانا متساويين فهو حل ليس فيه 
ربا؟ وأخذ السمن غاين عشرات المرات؟!. 

(و اللحوم تختلف باختلاف الحيوان و كذا الأدهان)؟ و لنك البر و الشعير لا يختلفان, 
مع ظاهر الإختلاف بين الآخرين دونه فى الأولين؟!. 


١-كما‏ فى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ِل ما تقول فى البر بالسويق؟ فقال: مغلا بمثل لا 
بأس به قلت: إنه يكون له ريع فيه فضل؟ فقال: أليس له مؤنة؟ قلت: بلى. قال: هذا بهذا». 
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وال كان شوم سانا فى لد كدو رونا فى اعرد فلك له دك القينة الأايعيت 
رالجزاف فى معامتلها موزوناً لأخرىء ولا الموزون جزافاً للأولى, ثم و عبارة الجزاف 
جزاف و الصحيح غير موزون أو مكيلء ثم كما قدمنا ليس الفرق بين المكيل و 
الموزون و غيرهما فى أصله إلا جزافا. 

(و لا يباع الرطب و التمر و إن تساويا) لما قدمناه من إختلاف السعر على وحدة 
الجنس و الوزن (و يكره اللحم باليحوان) كذلك الأمر. 

(و لو باع دوهماً وهدا بدرهمين أء مديتن صح) بل لا تصححه الضميمة إذ إختلف 
السعران, اللهم إلا حيلة شرعية! ثم اللّهم إلا فى التعامل بين سلعة بثمن فإنه مورد 
الفائدة لصاحب السعر, لأنه بائع و الآخر مشتر, دون ما سبق من التعامل بين سلعتين 
فإنهما بائعان و مشتريان. 

(و من إرتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه و يعيد ما أخذ منه على مالكه إن وججده أو 
ورثته ولو جهل تصدق به عنه) و لكن هذه الجهالة إن كانت بحكم الله قبل إسلامه فهو 
بحكم اللّه: «قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا قد مضت 
سنة الأولين» [8:8"] و عليه إذاً-رد ما عنده إلى صاحبه و ترك ما له من الربا ما لم 
تصل إليه «فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله و من 
عاد د راك [عينانت لقازو قي دبا انون وز لك لل تلوق مك4 
[::10؟] ذنوة ما !كلف 4 تعرره ميك سنلف: و اماما ثفن عتده ا تعن مغاملهة 
«لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُون و لا تُظْلَمُون»ه [19"] 

ذلك؛ و يلحقه من تاب عن الربا فلكم رؤوس أموالكم» ثم من لم يتب أو عاد فهو 
مدخوذ بما أكل إلى ما بقى عنده و عند دافع الرباء فهو في ثالوث من رباه دون أية 
رخن اعليف و فقته له كما وسطآن كان ذو عسر .4 ل تعمل إذ لوركن ثانا قسن 


تبصرة الفقهاء / ج #1 سس ب لاعف 
مطالب على أية حال في الدنيا و الآخرة «و أولئك أصحاب الَارِ هُمْ فيا 
خالدون». 
(و لا ربابين الوالد و ولده. ولا بين السيد و عبده. ولا بين الرجل و زوجته. ولا بين 
التعسطلواو اللعون وو جقيط وله زورون الوا ارين كفي ١‏ لكالا شيرة تمن 
إطلاق الأيه: ١و‏ حرم الربا» فإنها من القضايا التى قياساتها معهاء و لا تعارضها 
الروائة "مهنا ضحت نسندا وأشتهزة أواإتخماغاًء فضلاً عن التغارضن أوعدة الدالة2. 
فالصحيح في سلب الربوابين الثلاثة الأوّل غير صحيح أو مأول(١‏ إذ لا يملك الزوج 
زوجته فضلاً عن مالهاء و مهما ملكت الزوجة نفقتها و لكنها لا تحلل لها منه ربأ 
كما ولا يملك الوالد ولده. ولا تعني «أنت و مالك لأبيك4 إِلَّا جل الأخذ منه في 


ضرورية المحاويج, و الوالد الذي له رأ مق فال 30 تتوحه منؤوزة إلى :ريا من كةو 


-١‏ هو صحيح زرارة زرارة و محمد بن مسلم حيث رواه الشيخ و الكليني أن أبي جعفر طيلكا: 
ليس بين الرجل و ولده ربا و لا بينه و بين عبده ربا و لا بينه و بين أهله رباء إِنَّ الربا بينك و بين ما 
لآ تملك. قلت: فالمشركون ببنى و بينهم ربا؟ قال: نعم؛ قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: فقال: إنك 
للبت ملكي إتما ملكي هم غيرك انك و اغرة شيع متراء فالذى يلف لل شهم لبس من 
ذلك؛ لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك» (التهذيب ١58:5‏ و الكافى ©: .)١617‏ 

الو ع د ذيلها صحيح علي بن جعفر عر ن أخيه موسى بن جتعافر للكلفد اعرد .رعذ ل أعطى عبدة 
عشرة دراهم على أن يؤدى العبد فى كل , شهر عشرة دراهم أيحل له ذلك؟ قال: نعم لا بأس). 
وبتخسئوض المعاز تس فرعا ل الصدوق و مسند الكافي قال» قال رسول الله كلاه 'النضن يرقا افيه 
أهل حرينا ربا تأخذ منهم ألف درهم بألف درهم و تأخذ منهم و لا نعطيهم ) (التهذيب 1:7 ؟7؟ارو 
كشوي الولد و العبد رواية عمر بن جميع عن أبى | عبدالله مد قال قال 
امير اليكديه هذه لبس ميد انرس :و الشيت وتو لده ونا و ننس . السو عبده دنا ؛ (الكافى 
)١617 6‏ و بخصوص الذمي و الزوجة مرسل , الصدوق عن الصادق 291 بين المسلم و بين 
الذمي ربا و لا بين المرأة و زوجها ربا» (الفقيه باب الربا رقم .)١١‏ 

اقرل قد خالف فقهاء إخواننا في إستثناء هذه الأربعة» و خالف المرتضئ من جهة عدم الدلالة 


الأخنا وف الا ردبيلى من | جهة ضعفها... 


8 - | .ل للد تبصرة الفقهاء /ج ١‏ 
لو إحتاج دخذ ما أخذ نفقة. 
و العبد يملك عمله المستحق الزائد عما يتوجب عليه كعبد, و لو أنه لم يملك شيئاً 
فكيف قد بشتري نفسه منه جملة أو تفصيلاً!. 
ثم الكافر المحارف هو مملوك لكافة المسلمين على شرواظ» قالمال الماخوة مثة بإسم 
الرها وبهؤا هاه و كانه المعاافية وال 12 انها 
ذلك. و حتى إذاكان أخذ الزيادة في هذه الموارد حلاً فلماذا يسمى رباء و لا سيما ربا 
ليست هي رباً؟ و بالاأخص في مائة بالمائة وهي ظلم ما أظلمه و أفحشه تبعيداً لمثل 
الكفار عن ذلك الإإسلام. و تفريقاً بين المسلمين و سواهم في محرّم مثل الرباء حنًا 
منهم و جراما تنما بينهم؟!. 
ذلك! و أصل الربا هو ربا القرض إذ يجعل للزمن قسطاً من الثمن و حتى معنوياًكقراءة 
قرآن و ما أشبه. فضلاً عن المادي. الحيلة الشرعية! هي غيلة على الشارع و 
المتشرعين حيث تحلل لهم عملية الحيلة البهودية التي جعلتهم قردة؟!. 
وقد يروي عن رهرل الهوى ديد بهؤلاء المحتالين مفتين و مستفتين: «إن القوم 
سيفتنون بأموالهم.. و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهلية 
فيستحلوا الخمر بالنبيذء و السحت بالهدية و الربا بالبيع»7١)‏ و: «ليأتين على الناس 
زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابته من غباره»(). 
وما للشارع الأقدس الرباني و الحيلة الغيلة فيما يضر واقعه أنحس ضرر مهما إختلف 


انمه فإنرشعه: بريتع بلخريطة فنا قةانين السلية اونما فى لذ اكلا متالققا بو ث2 


5 20 ا 7 85 ةر 
-١‏ نهج البلاغة عن على مه إن رسول الله تيه قال: 


*- الدر المنثور ٠/8 :١‏ بسند عن رسول الله يه قال:.. 


تبيصرة الفقهاء / ج ٠_1‏ ب يبب ع 
وقحة على الشارع الرباني بجهل أو عجز يحملانه على الذحتيال الإغتيال» و ليست 
حرمة الربا إلا لواقع المظلمة الإقتصادية, و فصلة ظالم بين البطالين و العاملين!. 
إذاً فالصحيم )١(‏ في سماح الإحتيال هنا غير صحيح. إذ و فيه: «فقلت له: أشتري ألف 
درهم و ديناراً بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلكء إن أبي كان أجرء أهل المدينة مني و 
كان يقول هذاء فيقولون: إنما هذا الفرارء لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو 
جاء بألف درهم لم بعط ألف دينار. و كان يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام إِلى 
الحلال»2"0, 

و لكنه بئس الشيء ذلك الاإحتيالء إذ باللإمكان الفرار من كل رباء إلى الحلا بذلك 
الإحتيار الإغتيال. و أصبحت كافة التنديدات بالربا تحلق على لفظة الربا دون معناه. 
إلاما عناه المحتلون المرابان. و مصّاصوا الدماء. ثم وما ذكر فى الحديث لا هو بيع و 
لا قرض: فلا يشتري أي عاقل و لا سفيه د يناراً بألف درهم, و لو إشترى بفاصل زمن 
فم الوزياقة إلا للومة 1 

ذلك أمام تلكم التهد يدات بأكل و الربا ك«وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه. 


و لما فيه من الفساد في الأموال, لأن الإنسان إذا إشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن 


-١‏ التهذيب : ١58‏ صحيح البجلى قال: سألته عن الصرف.. فقلت اشتري.. و فى صحيح إخر 
عنه نّْة قال: كان محمد بن المكند, وقول لأ جعفر ليد يا أبا جعفر رحكم الله و الله انا لنعلم 
إتكلق اخدك اه قمائة تعشراقدرت العدينة على أن تسد من تناك عقر يمنا 
وجحدته وما هذا الفرار؟ و كان أبى يقول: صدقت و الله و لكنه فرار من الباطل إلى الحق. 

؟- التهذيب ” ؟١‏ صحيح البجلى قال: سألته عن الصرف.. فقلت اشتري.. و فى صحيح إخر 
عنه ملق قال: كان محمد بن المكندر بقول لانن | جعفر طإي8د يا أبا جعفر رحكم الله و الله انا لنعلم 
إتكل و أخذت دينراً و الصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن ؛ تجد من يعطيك عشرين ما 


وجحدته وما هذا الفرار؟ وكان أبى يقول: صدقت و الله و لكنه فرار من الباطل إلى الحن. 


ل ل لملسسسبب--- ست تقبصرة الفقهاء /ج ١‏ 
الوه فر قها و تالحرب 110 
أجل. و هؤلاء هم الذدين يأكلون الربا و يسمونه اللبا(') و كأن في غيار الإسلم غيار 
المسمى, فهم أنحس ممن لا يسميه بحل. 
(و أما الصرف): و هو مبادلة عُملتين (فشرطه القتابض في المجلس) فراراً عن شائبة 
الرباء ألا يكون الزمن المتأخر مقابلاً لقسم من أحد العوضين, كما هو كذ لك عادياً(فإن 
تساوى الجنسء وجب تساوي المقدار) سعراً مطلقاً مهما تخالف الجنسان حيث 
اسار المذا راقو غدء اخدلاف ارين 1 فلذا يلالا أحيانا وان أخرى كنا تناه 
فرارا او لو قبض البعض صح فيه خاصة) مع خيار تبعض الصفقة (و لو فارقا المجلس 
مصطحبين ثم تقابضا صح) إذ لا تخير زمناً حتى يتحمل ربا 
(و معدن الذهب يباع بالفضة و بالعكس) مع رعاية عدالة السعى و السعر و أنهما ليسا 
بعد بعُملتين (و الدارهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها) في واجب 
في واجب الإنفاق لتعينها (و إلا فلا إلا أن يبيّن حالها) لعدم تعينها. 
(و المُصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم حي 1 يكن تخليصه 

عن الربا و إلا بيع ببعضها البعض (و إلا بيع بالناقص) و لماذا؟ إلا أن يكون فراراً عن 


-١‏ الوسائل 556:١7‏ بنسد عن محمد بن سنان عد واعلى ين موسى الرضا دا فى حديث.. 

و قال فيه: و لما فى ذلك من ألفاد و الظلم و فناء الأموال» أقول: وهل فى أخخذ كيلوغرام مسن 

الحليب بديل قدره الإغرا من شاد كلما ساد الحلنيةه و لين , في أختذ دينار رو ألف درهم 

بدينارين ظلم بمأخوذ منه؟ إن ذلك قسمة ضيزى. 

و فيه عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله نف عن تحريم الربا فقال: إنه لو كان الربا حلالاً لترك 

القاس :الع وا نكاما يهنا مجان |للك.: ظ 

ُ ل : بككير قال: بلغ أبا عبدالله مل عن رجل أنه كان يأكل الربا و يسميه اللباء فقال 
لئن أمكنني الله منه لأضربن ا 6) و اللما اول ما يحلب من الولادة. 


تبيضرة الفقهاء / ج 7_1 ب ب بسب 9 
الربا و وكدّ على ما فدّ منه. فلا بد_إذاً من مصالحة في مثل هذه المعاملة, إيتعاداً عن 
الربا (و مع التساوي يباع بهما) كما فى غير التساوي بما بينا (و تراب الصاغة يتصدق 
به) إن شاءء و الأأصح التعامل به قدر السعر سوقياً عند الخبراء. 

(و يجوز أن يقرضه و يشترط الإقباض بأرض أخرى) شرط ألا تكون فيه زيادة مالية 
و ما أشبه من أية زيادة نافعة» و إل فهو شرط الربا (و أن بشترىي دوهنما بدرهمو 
يشقرط ضباغةاخاتم على إمكال):وازة:فإن للضياعة أججرة هن 'هنا ربسا (واله 
ينسحب على غيره) من إشتراط. بل الحكم واحد في محظور الإشتراط هنا و في 
0 

ذلك. و ليست النقود التي تحرم العاملة بزيادة أو نسيئة هي -فقط -النقدان 
المسكوكان. حيث الربا يشملهما و غيرهما ما دامت رباً. بل العُملّة مطلقاً هي مدار 
حكم الربا في تعاملها. 

و في حين ترى الدقة الرقيقة في حقل الصرف «أنك إذاً إشترين ذهباً بفضة أو فضة 
نافيك فل عفار ددس هه موا تجا ئطا فانده نعو اوقد هرتف فزية الوا 
مطلقاً حتى فيما فيه مظنتهاء فإن للزمن قسطأً من الثمن؛ فضلاً عما تحمله وحدة 
الأجناس في مكيل أو موزون. و الجيل الشرعية! أمّاهِيه من تحميلات على شرعة الله 
و ما هى إلا تخميلات بتخيلات واهية هباء. و الله منها براء. 


-١‏ هو صحيح منصور (التهذيب ١58:5‏ و الإسبتصار ** 91) و مثله خبر البجلى قال: سألته 
عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدتانيير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنهاكم هو ديناراً إئم 
ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدناتين 
فقلت: إنما هم فى دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم؟ فقال: إذا فرغ 
من وزنها و:إنتقادها قلبأمر العلام الذئبيرسله أن يكون هو الذي يبابعة :و يدقع إلينة الورق.و 
يقبضص منه الدتائير حيث يدفع إليه الورق» (الكافي 6 ؟6). 


لاخ ااا ب ل لسسسسسس ب ب ل لح قبصرة الققهاه / ج ١‏ 
ذلك. و لأن الربا في حقول المعاملات المالية هي الزيادة المالية, فقد لا يُمنع, أو يُمنح 
زيادة غير مالية 5«أدع لي بالتوفيق. و ما أشبه» إذا لا يتطلب مالا مثل: رُرغّنيء و ما 
أشبه, بل قد أمر المستدين بالدعاء للدائن, فشرطه هو شرط شرعي لمح له الشارع, 
دون سائر الشروط المالية, مهما كانت كمثل زيارة أمّاهية, تأمل. 
العاشر: فى بيع الثمار: 
(لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) نقداًء و أما سلفاً فهو _إذاً ‏ بيع للسالف وهو حال 
ظهورهاء أو يجوز عند الثقة بمستقبلها وهو ظهور الثمرة, فقد يبيع الثمرة حالاً إعتباراً 
بمستقبلها المعتبر عنده, و التنظر الصحيحة(١)‏ هنا إلى صور الجهالة و أشباهها. 

(و يجوز بعده و إن لم يبدٌ صلاحها بشرط القطع أو مع الضميمة) إن كان لسنة, و لكن 
الضميمة فى غير صورة القطع لا تفيد القطع مهما كانت معلومة, و إن كانت مجهولة 
فجهل على جهلء فالضميمة _إذاً لغاية تصحيح باطل البيع ذميمة دميمة. 

(أو عامين) شرط أن يعلم بالثمرة, و إن للعام الثاني. مع تقد ير عدمها في الأولء فإن لم 
بثق بالثانى كان الأول, و الجمع ببنهما لا يوجب إطمئناناً يصحح بيعها. 

(و لو فقد الجميع فقولان) الصحيح منهما الصحة على شرط الثقة و البطلان دونها. 

(و لوأدرك بعض البستان جاز بيع الجميع؛ و كذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما 
و بيع الثمرة في كمامهاء و الزرع قائماً و حصيداً و فصيلاً وعلى المشتري قطعه. فإن 


١-هى‏ صحيحة سليمان بن خخالد عن الصادق مْظِ: «و لا تشتر النخل حولاً واجداً حبي يطعم و 
إن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل» (التهذيب ١57:5‏ و الاستبصار *7: 68) و 52 
يشهد كما قلناه إضافة إلى ذيلمها صحيح الحلبى: سأل أبو عبدالله نلق عن شراء النخل و الكرم و 
الثمار لزانت «سنيق او اربع ونين قفالا باس | لم ايخرح ا قو رهلاه المينة بيخرع امن كأبال ووذ 
إشتريته فى سنة واحدة فلا تتشر حتى يبلغ و إن إشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا باس» 
(الكافى 2: .)١70‏ 


تببصرة الفقهاء / ج 1١‏ ب ب اي 


تركه طالبه البائع بأجره الأرض مدة البقية و للبائع قطعه). 

كل ذلك حسب الضوابط المكررة المذكورة دون أن تؤثر ضميمة بنفسها أو عدد بنفسه. 
(و يجوز بيع الخُصضر بعد إنعقادها لقطة و لقطات, و ما يجز أو يخرط جزة و جزبّات و 
خرطة و خرطات) بل و يجوز بيعها قبل إنعقادها شرط الثقة بالإنعقاد. ثم لا يجوز 
بعده دون ثقة بنضجها. 

انحو سام حفة سناع دلا ا وشجرا معدا رطالا علوي دان قا بيك سقط 
من الثنيا بحسابه - 

و المحافلة حرام): و هو بيع السنبل بحبٌّ منه و هي من الحقل: الزرع. لأن حقلها 
الجهالة أن يصبح الحب سنبلاً. و إلا صح كما قدمناء7"©. 

(و كذا المزابنة) و هى بيع تمر النخل بتمر منه. و لكنها صحيحة في نخلين أو أكثرء و 
غير معقولة في نخل واحدة, اللّهم إلا إذا كانت لأكثر من واحد يبيع أحدهما حصة له 
بحصة لآخرء فهو أيضاً صحيح شرط إجتماع شروط الصحة, العرية المستثناة هنا هي 
النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها ثمراً. 

(و يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم؛ و من مر بثمرة نخل لا 
هيدا عاو أي كام ع فسان ول اشر 011 اسورد قفد ومتر قط 
إنحصار الحل في آية الأكل بماحصرت و ليس هذا منهاء و متضارب الرواية معروض 
على الابة القائلة::وآن تأكلوا فق بوتكم أ موك اباتك ار نيوت اميدك أو 
ُيوتٍ إخونكم أو بُيُوتٍ أَخْوْتَكُم أو بُيوتِ أعمنيكُم أو بِوتٍ عَمَتِكُمٍ أو بُبُوتِ 
-١‏ هنا الروايتان المتعارضتان محمولتان على الحالتين و من الثانية صحيح الحلبى: كال أبنو 


عبداله 7 «في رجل قال للتاجر الح رت ين , نخلك هذه التى فيها بقفيزين من ثم ر أو أقل 
أو أكثر يسمي ما شاء فباعه. قال: لا بأس به.. (الكافى 0: 172 و التهذيب 7: 157). 


]ام لل بل يىٌ. .ب _للسسسسسسص لس ب ب يب تقبصرة الفقهاه /ج ١‏ 


لا الو عه ا ا يي 
ل ل وكا فسلموا عل المسكم عي ين 
الله مُبرَكَةَ طَيبَةَ كَدْلِكَ ب ين الله لَكُمُ الأينثٍ لي ل 
فلأن الأكل دون رضى صاحب الأكل محرم لأنه أكل بالباطل. ثم هو بصراح إذنه أو 
العلم برضاه حِلْ لأنه ليسب بالباطلء إذاً فالأكل دون إذن و لا منع غير داخل في 
ضابطة الحلء اللّهم إِلَّا أن آية الحل هذه تستثني موارد عدة, بدليل شاهد الحال و 


أخنه هى القرانة أو الشتداقة: اهلك المفاتك «ارفية لكا كنا بسانتي انها 
به من تيح «فهؤلاء , بغيرإذلهم 


1 وما لم ينهوا عنه. ثمن من سواهم هم سواهم في حرمة الأكل. 


تشسك ة) 


-١‏ نور الثقلين :”ع عن الكافي عن زرارة عن أبى عبدالله يَيهُ قال: هؤلاء الذين سمى الله 
عزوجا في هذه الآية يأكل يفيهر إذتهم من القر و المأدوم» و فيد 758 عن , الكافي عن 
زرارة قال: سألت أحدهما عن هذه الآية قال: ليس ى عليكم جناح فى ما اطعمت أو أكلت بطبيعة 
الحال» با ل و إذا رضي صاحبه أيضاً لأنه إفساد و إسراف لا يجوزان حتى فى مالك. 

و فى صحية على بن قطي سالها نا الحفة نيه عن الرجل , يمر بالثمرة من الزرع و النخل و 
اك و الشجرة و المطاية وطير ذلك من الثمر أكل له ان “لوليا وكا من غير إن صاحبه 
وكيف حاله إن نهاه اصحب الثمرة و أمره القيم و ليس له وكم الحد الذى يسعه أن يتناوله منه! 
قال: لا بجل أن اديت ليدب 8:7 الاستيصار ** ور مردوان بن عبيد 
قلت للصادق نقِّة: الرجل يمر على قراح الزرع و يأخذ منه سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به 
يأخذ منه سنبلة 3 ببقى منه شىء) (التهذيب ؟:10), فى قرب الاسناد عن جعفر بن محمد 
شي أنه سأل عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو لهم حلال. فقال: لا يأكل أحد إلا من 
ضرورة و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل الضرورة نهى رسول الله يدك أن يبنى على 
الحدائق النخل و الثمار بناءٌ لكى لا يأكل منها أحد,» (المصدر 9م). 

أقول؛ فروايات الحراز المحارضة لهذه تحما علق ظاهرخال الاذ3 أو أنها دامر أضحاب الثمار أن 
يسمحوا الأأل للمارة» و أما إذا لم يسمحوا أو لم يظهر حال إذنهم فالأصل في نصوص الكتاب و 
السنة يمنع عنه. وكما و إن موارد الحل فى الآية علها الظاهر حال الإذن فقضيته حل الدخول فى 
هذه البيوت. 


تبيصرة الفقهام / ج ١ب‏ سس بسب ع ا 
ذلك, و قد يجمع للمأذونين في الآية ظاهر حال الإذن, الأمر لأصحاب الأكل أن 
يسمحوا دون تمّم, لأنهم أقرب الناس إليهم في أكلة تصلح لكونهم ضيوفاً أو مأذونين 
في هذه البيوت. 
ولكن الآخرين المارين على ثمارء فلا بد لهم من العلم بمرضات أصحابها. و ظاهر 
الحال فيها أبعد ممن ذكروا في الآية, لبعدهم عن بيوتهم و عن قرابتهم أو ما أشبهها. و 
لا نجد دليلاً قاطعاً لسماح أ:لهم دون إذن, مع حصر الآية الاأكف فيمن ذكرت وهم 
يعتبرون من أهالى هذه البيوت. 
الفصل الحادي عشر: فى بيع الحيوان: 
كل حيوان مملوك يصح بيعه و يستقر ملك المشتري عليه إلا الآبق منفرداً) بل لا 
يبصح منفرداً أو انا لم يقدر على رده. و هو يصح منفرداً دون إنضمام إذا يقدر. 
(وأم الولذ مع وجود ولدها إيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن يكون العبد أباً المشتري 
واقكاة او اشاواة زلور ونوا عيدة ون المخرانات علي نيا وض فاب 16 المرا: 
فى العمودين, فيعتق عليه لو ملكه) إذا علم بذلك و إِلَّا فله الخيار فإن إختار فكما 
يختار (أو يكون المشتري كافراً أو العبد مسلماً أو يكون موقوفاً ولو ملك أحد 
الزوجين صاحبه إستقر الملك و بطل النكاح) و لكن إن ملكه قبل الزواج صح بعده 
الزواج و زال الملك, و إن تملكه بعده بقى الزواج و بطل الملكء فإنه ليس طلاقاً و لا 
يبطل الزواج الذيه أو الموبت :وتنا أحنه: 
(وجو زجاع أبباض الحيواك المساعةببوالواقرظ احه الشتريكين الراسن :و الحلد 
بالف كان لني واله لامناشيرظ ) لأ ما ؤافق عالناف هذه المقاعة ويفاف القرط 
إذا ليست أن عن سا افرط له 


ودالق أفئة بشراء حيوان أو غيره بشركته صح و لزمه نصف الثمن) مطلقاً إلا أن بقيد 


عاو ااي ا ا ماس ب 1.2 ج90( يلل سد الا-سسد تبصرة الفقهاه /ج ١‏ 
قدراًآر فله ما قدر (و لو شرط رأس المال لم يلزمه) لأن له حقا إلا أن يسامح إن كان 
رأس ماله الإشتراءء و إن كان هو عند بيعه. أن النفع بينهما و الضرر عليه أو أن له رأس 
المال على أية حالء لم ,بلزمه للغررء بل له الخيار عند تعدد المطلوب أو هو فاسد عند 
وحدته كما تقدم. 

(و على البائع إستبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض. و إلا فخمسة و أربعين 
يوما) إل إذا عرف المشتري بعدم إستبراءه (و لو لم يستبرء وجب على المشتري) أن 
يستبرءه (و يسقط) الإستبراء (في اليائسة و الصغيرة, و المستبرأة و أمة المرأة) بل لا 
دور فيهن لإستبرائهن حتى يثبت ثم بسقط (و لا يطأ الحامل قبلاً إلا بعد مضي أربعة 
أشهرو عه آبان ا يليو لةلوا عن ابعال و كنا يق وباس فى مالم ااانه 
الحامل حال حملها لا توطىء أبداً و أما بعد أن تضع حملها بعد بيعها فحل مطلقاً و 
قبله تعتد عدة الأمة. فلا دور لأربعة أشهر و عشراء اللهم إلا بموت الزوج (فإن فعل) 
في قبلها (عزل) بل لا يفعل حتى يعزل أو لا يعزل. حين لا يحل وطئها (و لو لم يعزل 
كره له بيع ولدها) وهنا أمر عجاب من فقهنا!. 
هذاء و لكنه إجمالاً و للتفصيل في المسألة مجال, فإن كانت حاملاً من المولى كانت أم 
ولد لا يصح بيعها فباطلء و إن كان شبهة صح على خيار و لا يجوز وطئها مطلقاً إل 
بعد أن تضع حملهاء و إن كا من زنا فلا حرمة لحملهاء ولا وجه -إذاً دفي تفريق 
الوطىء ‏ عند من لا يحرم أدبار النساء ‏ بين القبل و الدبرء و لا شرط مضي أربعة 
أشهر!. 

(و يستحب تغيير إسمه. و إطعامه شيئاً من الحلاوة, و الصدقة عنه بأربعة دراهم, و لا 

بريه ثمنه في الميزان. و يكره التفرقة بين الأم و الولد سبع سنين, و لو ظهر إستحقاق 

الأمة بعد حملها إنتزعها المالك, و على المشتري قيمتها إن كانت بكرا و إلا فنصفه و 


ال ان تبت حا :02255 ان بي 
قيمة الولد يوم سقوطه حياًء و يرجع بذلك كله على البائع إن لم يكن علم بالغصب 
وقت البيع؛ و يجوز شراء ما يسيبه الظالمون وكذلك بنت الكافر وأخت و غيرهما من 
أقاربه, و من إشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع و إسترجع الثمنء 
و إن مات لا عقب له دفعها إلى الحاكم, و لو دفع إلى مملوك غيره المأذون مالاً ليقف 
نسمة و يحج عنه فاشترى إياه. ثم إدعئ كل من الثلاثة شراءه من ماله فالقول قول سيد 
المملوك مع عدم البينة. 
والددوظأ القبريك سارية الشركة نم تفسيت غيزة) بل كنال الحد لاوط ست 
سفاح و نكاح هذا سفاح إذ لا يتبعض البضع! (فإن حملت قومت عليه و انعقد الولد 
عراءو يه قي عفص التزقاء عند معنة سقرظة: ولو اقترى كل هن المأدومين 
د الخيف و ل لل لقو 
الفصل الثانى عشر: السلف: 
(و شروطه ذكر الجنس و الوصف الرابع للجهالة, و قبض الثمن قبل التفرق) و إلا كان 
من بيع الكالي بالكالي إلا أن يحسب تقداً لقرب الدفع ثم و لا دليل على اشستراط 
القبض في مجلس البيع بل هو كسائر القبض شرط اللزوم إن كان (و لو قبض البعض 
بطل الباقي) بل لا يبل لأنه غير داخل -إذاً في النسيئة (و تقدير المبيع ذي الكيل و 
الوزن بمقدارء:و تعيين أجل مطبوظ: و إمكان وحوده يعدا الحول) إمكانا يوثقابة 
عرفاً دون مجرد الإمكان الصادق على غير الموثوق به فإنه جهالة و غرر (فإن تعذر 
تخير المشتري بين الفسخ و الصبر) حتى يوجد (و لو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل 
الأجل لم يجب القبول, بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفة أو أزيد منها) بل لا يجب إذاً 
-قبوله إذ قد يترفع عن أخذ الزائد, أو يدفع أرشه, أو يختار رده لأنه بخلاف صفته. 


(و يجوز إشتراط ما هو سائغ) و هوما لا يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله يَيّْةُ لأنه ‏ 


ااانا يبب سس ص ف لاه / بج ١‏ 
إذاً - شرط مبدع إلزاماً لما لا يلزم أو حظراً عنه وكما يروي عن النبى يَييُ: «ما بال 
رجال بشترطون شروط أ ليست في كتاب الله ماكان من شرط ليس في تكاب الله فهو 
باطزيو إن كا هائة فيرظ وقعاء ان أنسنى :و سدرط انه أو شور انها الو لأولمك 
000 

(ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينهاء أو غزل إمرأة بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينها) 

بل تجوز أمثالها في السلف و ما سواه لأنه له يخالف مقتضى العقد كأصل و لا يخالف 

الكتاب أو السئة. 

(و أجرة الكيال و وزان المتاع و بائع الأمتعة على البائع) عند الإطلاق و عدم إنصراف 

أو إشتراط لغيره (و أجرة الناقد و وزان الثمن و مشتري الأمتعة على الشمتري) كذلك 

الأمر (و لو تبرع الواسطة فلا أجرة) إن رضى به المتبرع له. 

(و لاضمان على الدلال في الجودة و لا التلف في يده إذا لم يفّط) لأنه أمين بينهما (و 

القول في التفريط مع اليمين و عدم البينة) بل لا يحتاج الدلال الأمين إلى يمين مطلقاً 

(و في القيمة لو ثبت التفريط). 

الفصل الثالث عشر: فى الشفعة: 

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة) و ضابطة الشفعة تتضر 

الشريك و عدمه. بل و يشتر رضاه لأنه شريك. فكما كانت أصل الشركة برضاهماء 

كذلك فصله إلا بشرط صالح يفصل الفصل عن الأصل و لكن قد قد لا يكون أصل 

الشركة برضاهما كالميراث, ثم التضرر لا يحلق على رضى الشريك إِلَّا عند ضرره: 

بل لا يجوز أن يرضى بما يتضررء فالقدر المعلوم هوأن يدفع الشريك مثل ما يدفعه 


-١‏ كما فى فتح الباري 0: 78١‏ عن البخاري بسند عن عائشة عنه يله 


تاكتك 1ل 
غيره فى إشتراء حصة الآخر, فإنه ‏ إذاً - يتقدم على غيره قضية الشركة, فإن أصلها 
تضيق فنقلها إلى آخر إدامة ضرر الهم إلا برضاه و بذلك روايات مستفيضة ترط 
وحدة الشريك7١)‏ و قد يكون حدد الحدود التي تزيل الإشاعة مما يبطل الشفعة كما 
0 فما يروى عنه ييه أن الجار أحق بشفعته» هى شفعة أخرى مهما كانت 
الينايقة | عر 
و على أية حال ليست الشفعة على أصلها إل (بشروط: أن يكون الملك مما يبصح 
قسمته. و أن ينتقل الحصة بالببع» و أن لا يكون البيع مشاعاً من الشفيع حال البيع» أو 
يكون شريكاً في الطريق و النهر و الساقية, و أن لا يزيد الشركاء على إثنين: أن يكون 
الشريك قادراً عليه و أن يطالب على الفور مع الممكنة): 
و مجمع الشروط فيها هو الإلتزام هو الإلتزام برضا الشفيع, إذا كانت صالحة إلا 
بإسقاطها إن صح عند الشركة أم بعدهاء و لا دليل يعتمد لعيه على إختصاص حق 
(و لو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة, و لا 
يثبت الذمي على مسلم) إل بشرطء أو إذاا كان عدمها خلاف النصفة (و يثبت للمسلم 
عليه) إل إذا أسقطه (و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد و إن أبرأه بعضه. و لو لم يكن 
مثلياً أخذ بقيمة الئمن, و لو ذكر قيمة الثمن أجل ثلاثة أيام, و ينظر لوكان في بلد آخر 
بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام مالم يستضر المشتريء و يثبت للغائب و يطالب 


صاحيه انا احق به اله ذلك؟ قال: تعمء إذا كان واحدا» (الكافى 6: .)58١‏ 
"- ففى فتح الباري 0: 76 بسند عن جابر بن عبدالله قال: قضى رسول الله ييه بالشفعة في كل 


م لم يقسم فاذا وقعت الحدودو طرقت الطرق فلا شفعه). 


٠ع‏ سس _للللسسسسصس لس سس سح قصرة الققهاه / ج ١‏ 
مع حضوره. و للسفيه و الصبى و المجنون. و يطالبون مع زوال الأوصافء أو الوالى» و 
الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه و لوكان الثمن مؤجلاً أخذ الشفيع في الحال) 
ِل إذا رضي بالحال (و ألزم بكفيل إذا لم يكن ملياً على إيفاء الثمن عند الأجل, و 
القول قول المشتري مع بمينه فى كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة» و الشفعة تورث 
كالأموال) بل هي لزام إرث المال دونما إنفصال عنه حتى يحدث عن أرثها (و لوأسقط 
الشفعة قبل البيع لم تبطل, بخلاف ما لو بارك أو شهد على إشكال) بل فيهما و كذلك 
الإسقاط بعد البسيع لا إشكال فسىي صحة البيع بهذا المنوال. 


